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كلمة المركز 


والصلاة والسلام على محمّد واله الطاهرين 


نقدم لطلاب العلوم الديئيّة كتاب قواعد فقهيّة. وهو تقرير 
لأبحاث آية لله العظمى السيّد علىّ الحسينىّ السيستاني (دام ظله 
الوارف ) التى ألقاها قبل أربعين سنة تقريباً» وقرّرها ونسّقها 
النلانة اللحكه تكد عاتت» آين الإ المه مطقة حابن اراق 
العظمى السيّد جمال الدين الهاشمئ الكليايكانت (حفظه الله ) 
بقلمه الدقيق , وبيانه الفريد , فقد عمل لسنوات مديدة ». وبذل 
جهداً مضنياً ومتعباً جدّاً فى التدقيق والتأمّل فى مطالب أستاذه 
العلميّة » ثم قام بترتيبها وتنسقيها وتنظيمها لتكون بحلتها المائلة 
بين يدى القرّاء » عذبة البيان. وواضحة المطالب» فى دقة 
متناهية تكشف عن عمق تمكّنه من فهم الأفكار, وتوغّله فى 
غوامض الأنظار ؛ فإنّ الباحث كل ما كان أكثر إحاطة بالمطالب 
كان أكثر قدرة على بيانها بأساليب واضحة تعكس وضوحها فى 


ذهنه . 


القواعد الفقهية 
ويشتمل هذا المصنف النفيس على قواعد فقهيّة مهمّة وهى : 
١‏ قاعدة الفراغ والتجاوز. 
'"- قاعدة القرعة . 
*- قاعدة أصالة الصحّة . 
غ:- قاعدة اليد . 
06 قاعدة لا ضرر. 
وقد قام المركز بتنضيد الكتاب , ومقابلته مع النسخة 
المخطوطة ومراجعته إملائيّاً ؛ وتخريج المصادر , وإخراجه , 
ووضع فهرسة له . وبعد هذا الجهد الجهيد قدمه للباحثين 
الأعزاء » سائلاً من الله العلىَ القدير أن يتقبّل من المقرّرء ومن 
جميع العاملين على الجا زرهةالقما عسل مستدوالة الطاهرين 
8/ رحب /١55١اهم‏ 
مركزالامام الحجاكة لخدمة الطلاب 


قاعدة الفراغ والتجاوز 


الكلدم هع فى جهات 


, 
الجهة الأولى 
تعريفهماء وعلاقاتهما بالقواعد الأخرى 

أمّا قاعدة الفراغ فهى البناء على صحّحة العمل المشكوك فى صحّته بعد الفراغ . 

وقاعدة التجاوز هو البناء على الإتيان بالجزء المشكوك بعد تجاوز محله . 

وقاتانة القاعة تان عمان موضوعا انرا باعل اخوى.. 

والمراد من الارتباط الموضوعئ هو اشتراكهما فى موضع واحد » بحيث يكون 
هو الموضوع للحكو'''» يعنى الكبرى أوسع من حد ود قاعدة الفراغ والتجاوز . 

والمراد من الاتّحاد من حيث الأثر هو اشتراك هاتين القاعدتين فى الأثر بنحو 
تكون تلك القواعد مغنية عن قاعدة الفراغ أو التجاوز العرفىّ في العئلة: 

وأمّا قاعدة الفراغ فهى تتصوّر على نحوين: بنائيّة وحقيقيّة . 

ما قاعدة الفراغ البنائيّة وهى عدم الاعتناء بالشك الساري بعد اليقين بصحّة 
عمله بعد الفراغ . 

وام قاعدة الفراغ الحقيقيّة وهى الحكم بصحّة عمله بعد الفراغ » وعدم الاعتناء 
بالشتلك. 


. فهناك جهة جامعة بينهما هى الموضوع للحكم » فالوحدة النوعيّة لكليهما هى الموضوع‎ )١( 
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وكلّ منهما يشتركان مع قواعد أخرى . 

وأما البنائية فهى مرتبطة بقاعدة اليقين » وبينهما عموم مطلق ؛ لأنْ قاعدة اليقين 
تصرّح بعدم الاعتناء بالشك فى صحّة يقينه السابق كلّه على تقدير الاعتراف بها. 
وهذه القاعدة البنائيّة كبرى صغيرة من تلك الكبرى » وهى الحكم بصحة يقينه 
بصحّة العمل » وعدم الاعتناء بالشك فى صححة ذلك اليقين بعد الفراغ منه . 

ولذا وقع البحث أن الروايات -التى استدل بها على الفراغ البنائى- هل يمكن 
الاستدلال بها على حجيّة قاعدة اليقين ؟ وإذا اعترفنا بعدم حجيّة قاعدة اليقين 
فلعلّه يمكن إثبات حجّيّة كبرى قاعدة الفراغ البنائئ . 

قاعدة الفراغ من فروع قاعدة الصحة بمعناها العام 

وأمّا قاعدة الفراغ الحقيقئ فهى لا علاقة لها بقاعدة اليقين» بل هى مرتبطة 
بقاعدة أصالة الصحّة فى عمل الغير ؛ لأنها أصالة الصحّة في عمل النفس » 
ففى كليهما نحكم بالصحّة » فيمكن استفادة أصالة الصحّة بمعناها العام من بعض 
أذلد قال القراء . 

وكذلك تشترك موضوعاً مع قاعدة التجاوز» وإن وقع البحث فيه » والجامع بينهما 
هو (كلّ ما تجاوز)ء أمّا بتجاوز نفسه , أو محلّه » لا يعتنى بالشك فيه . 

ويمكن أن يقال : بأنّْهما قاعدة واحدة لا قاعدتان كما قيل . 

ولكن كلّ ذلك فى نسبتها مع قاعدة الفراغ الحقيقئ لا البنائئ » وإلا فإنّها تنافي 
قاعدة الفراغ البنائئ . 

وأمّا قاعدة التجاوز» فقد علم بأنّها مرتبطة بقاعدة الفراغ الحقيقيّة » وكذلك هى 
مرتبطة مع قاعدة الحيلولة!!)؛ لأنّ مضئ الشيء ربّما يكون بمضئ محلّه المقرّر له ؛ 


. الوقت حائل ) فربّما هناك جهة جامعة بينها وبين قاعدة التجاوز‎ ( )١( 


قاعدة الفراغ والتجاوز ١١‏ 


بالشك بعد الوقت من جهة تجاوز محلها » وبما أَنّها مرتبطة بقاعدة التجاوز فهى 
ترتبط مع القواعد المرتبطة بها . 


وَأمَا الارتباط الأترئ ميتهمنا ومين القو اعد لخر 

أمّا بين نفسيهما» فهما مرتبطتان أثراً» ففى بعض الأحيان تجري قاعدة الفراغ 
البنائئ والحقيقئ كليهماء وهو ما لو شك بعد الفراغ من العمل ويقينه بصحّته. 
فهنا يحكم بعدم الاعتناء بالشك مستنداً إلى كلتا القاعدتين , لو كان للبنائيّة وجه. 

وكذلك ترتبط قاعدة الفراغ والتجاوزء فإنّه بعد الفراغ يصدق أنه شك في الشىء 
بعد تجاوز محله » فيشترك الفراغ والتجاوزء ولذا قيل بأنٌ جعل قاعدة الفراغ 
بعد جعل قاعدة التجاوز لغو ؛ لأنّ بينهما عموم مطلق وقاعدة التجاوز اعم 00 
تشمل ما بعد العمل واأثنائه . 

وكذلك تشترك قاعدة التجاوز مع قانون (لا تعاد الصلاة) أو (لا تَنْقَض السُّنَة 
الفَرِيضَة ). فإنّه لو شك بالإتيان بالسورة في حال الركوع فعليه أن لا يتقض الركوع . 
أمّا من باب قاعدة التجاوزء أو من باب (لا تَنْقَضُ المِّتَةٌ المَريِضَةَ ). 

وكذلك تشترك قاعدة (لا تَنقَضٌ ... ) مع قاعدة الفراغ ‏ فإنّه لو شك بعد العمل 
فإنّه يمكن الحكم بصحته » مستنداً للقاعدتين . 

ويتّضح سر ملاحظة الارتباط بينهما وبين القواعد الأخرى١(").‏ 

أما سر ملاحظة القواعد المشترك معهما في الموضوع . وهى أنه يتعيّن حدود 
الكبرى المذكورة من جهة السعة والضيق » وإلا بدون لحاظها لا يمكن تعيين حدود 
هذه القاعدة؛ لذن يمكن أن تكون هناك كبرى كليّة أعمّ منها شاملة لهاء فتكون 


)١(‏ ولماذا يجب ملاحظة نسبة ارتباطها بالقواعد الأخرى ؟ 


١‏ القواعد الفقهية 
من صغريات تلك القاعدة لا أنّها قاعدة مستقلة!'). 

وأمًا سر ملاحظة اشتراكها مع غيرها فى الأثر » فله أثر خاصٌ . أمًا مضاد أو موافق. 
فإنّه لو قال الإمام نا مثلاً: « يَمْضى » بنحو الفتوى » فهنا يمكن أن يكون منطبقا 
لقرا ته مص 2 كلها قروم بت الامشاء وتشعر له بالاتره رمتو الاسسانوانية 
لا يستكشف تعيين قاعدة خاصّة فى صورة الفتيا. 

وكذلك لو كان بين القاعدتين العموم المطلق » فإنّ جعل القاعدة الأخصّ يكون 
لوا : 

ولذلك هناك جهة إبهام فى بعض تطبيقات الروايات » فمثلاً هناك روايات 
كثيرة تصرّح لو أخل الإنسان عمداً ببعض الأجزاء ء أو أخل بها نسياناً» فكيف 
يطيّق في قوله : «كُلٌ مَا شَكَكْتَ فِيه مِمًا قَدْ مَضى فَامْضِهِ كَمَا هُوّ)(') قاعذة التجاوز 


2ه ل ام 


أو الجهة الجامعة بين قاعدة التجاوز والفراغ ؟ 


)١(‏ أي يمكن أن تكون هناك كبرى » وهذه القواعد ومنها قاعدة الفراغ أو التجاوز_كلها من 
صغريات تلك الكبرى » وما لم نتعرّف على تلك الكبرى لا يمكننا التعرّف على الصغرى ؛ 
وهذه الصغرى تتحدّد سعة وضيقاً بحدود تلك الكبرى . 

(؟) وسائل الشيعة: 8: ا و 788 » الباب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ؛ 
الخو يك م 


قاعدة الفراغ والتجاوز ١‏ 


الجهة الثانية 
هل القاعدتان تأسيسيّة أو إمضائيّة 


هل أن هذه القواعد ( قاعدة الفراغ الحقيقئ » والفراغ البنائئ » وقاعدة التجاوز) 
-على تقدير قيام الحجّة على اعتبارها هي قواعد تأسيسيّة اخترعها الشارع » أو أنّها 
أمور يعتمدها العقلاء » وتبنُوا العمل بها وجرى عليها ديدنهم وقد أمضاها الشارع . 
غاية الأمر أنّه قد يوسّع فى الحكم الممضى وقد يضيّقه . 

ما قاعدة الفراغ البنائئ -وهى من فروع قاعدة اليقين التى تعنى عدم الاعتناء 
بالقك يفن النقيى بالضخةو فا ف امنيا ووه قاعدة البقين رسف عنقا 
ولايعتمد عليهاء بل إِنّ الشيخ ادّعى الإجماع على عدم عموميّة القاعدة» والذي 
التزم بها كتاب فقه الرضاء وهو كتاب التكليف للشلمغانئ » فلا تثبت قاعدة اليقين 
ولا عقلائيّتها. 

وأمّا قاعدة الفراغ البنائئ نفسهاء بحدودها الخاصّة» يعنى دخل اليقين 
بالصحّة فى المقام » وفى تأثير القاعدة» لا مجرّد الفراغ من العمل » بل مع قيد 
( اليقين) المسبق على الصحّة» ثمّ يحدث بعد ذلك شك فى الصحّة » بعد تحقق 
اليقين المسبق » ودخل اليقين بالصحّة » يظهر من بعض الروايات أمثال « وَكَانَ يَقِينهُ 
حِينَ انْصَرَفَ ١!)‏ فهو على نحو التقريب » لا أنّها مورد لبناء العقلاء » ولم يدّعيه 
شخص ؛ لأنّ مثل هذه القاعدة البنائيّة ليست مورداً لكلامهم » بل محور كلامهم 
قاعدة الفراغ الحقيقيّة وقاعدة التجاوز لدى العقلاء والعلماء . 


وأمّا قاعدة الفراغ الحقيقئ » فقد ذهب السيّد البروجرديّ إلى عقلائيّتها ؛ لأنّ 


." وسائل الشيعة: 4: 557» الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة » الحديث‎ )١( 
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مرجعها إلى أصالة الصحّة » وأصالة الصحّة فى عمل الغير فرد من أصالة الصحّة 
العامّة » وأصالة الصحّة فى عمل الشخص نفسه فرد آخر لهاء وقاعدة الصحّة 
بصورتها العامّة من القواعد والأمور العقلائيّة » وذلك من جهة لزوم العسر والحرج » 
واختلال النظام بتركها . 

وأما قاعدة التجاوز» فقد أنكر السيّد البروجردىّ عقلائيّتها . 

والسيّد الخوئئ ني وجملة من الأعاظم ادّعوا أن الجامع بين القاعدتين ‏ قاعدة 
الفراغ والتجاوز_ له أساس عقلائئ » وقد جرى العقلاء على العمل بهذا الجامع. 
وقد علّلوه بعامل نفسئ وهو: 

أن مَن يتعرّف ويطلع على أجزاء وشرائط عمل مّاء سواء كان هذا ا 
متعلّقاً للأحكام أوكان موضوعاً للأحكام , وأراد تحقيق هذا العمل من أجل التوصّل 
للآثار المرغوبة منه » أو غيرها من المقاصد والغايات» فإنّه لو احتمل الغفلة فى 
أثناء العمل عن جزء أو شرط ء أو احتمل وجود مانع » فالعقلاء هنا قد جرى بناؤهم 
على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة » وذلك لجريان أصالة عدم الغفلة » وملخصه: 
أن الإنسان لو بنى على تحقيق فعل ما مع عدم تقصيره في مبادئه العلميّة » فوجود 
الغفلة مخالف لهذه الحالة النفسيّة ولا بد للعقلاء من الاعتراض والالتزام بذلك » 
ولا فرق فيه بين كون احتمال الغفلة هذا فى أثناء العمل » أو بعد الفراغ منه ؛ 
لأنّ مستنده أصالة عدم الغفلة » وهى من الأصول العقلائيّة . 

وتوضيحه: إنّ أصالة عدم الغفلة جارية فى كثير من الموارد » ففىي حجّيّة الظواهر 
لو احتملنا غفلة المتكلّم عن إقامة القرينة على إرادة خلاف الظاهر ء فتجري أصالة 
عدم الغفلة » وكذلك فى خبر الثقة . 

فقاعدة الفراغ والتجاوز يوجد جامع بينهما بنى العقلاء عليه » وهو معتمد 


قاعدة الفراغ والتجاوز ١‏ 


ااا 0 
ذلك » من أقوال العامّة!'. أو من القوانين العامّة! ''» مع أن بناء العقلاء يعني جري 
العقلاء على ذلك» فلا بد أن يكون ذلك منعكساً فى أعمالناء وأعمال الناس 
والمجتمعات والأعراف . وكذلك منعكساً فى الأحكام والقوانين الوضعيّة 
المستحدثة » التى أسّست ووضعت اعتماداً واستناداً لبناء العقلاء» وكذلك عدم 
قبول العامّة بهاء فلو كانت مما بنى العقلاء عليها فلا بد أن يكون عدم قبول العامّة 
لها ناشئأ من رادع شرعئئ . 

وما قول السيّد البروجرديّ :يك من لزوم العسر والحرج » من ترك أصالة الصحّحة 
فى عمل الغير أو النفس , وكونه مما بنى عليه العقلاء » فالبحث عنه موكول للبحث 
عن أصالة الصحّة » وقد ذكرنا هناك قواعد كثيرة » كلّ منها يصحّ أن يكون جزءاً 
أو فرعا لها' ''» ولو فرض صحّة الحكم بأصالة الصحّة فى عمل الغير» فهل هذا 
يوجب جريان أصالة الصحّة فى عمل النفس ؟ وهل عليه شاهد ؟ وأنّه ليس هناك 
قانون أخر يقوم مقامه ؟ وسيأتى الحديث عنه حين البحث عن أصالة الصحّة . 

وأمّا رأي السيّد الخوئئ تي وغيره من الأعاظم : فإنّ مجرّد دعوى بناء العقلاء من 

جهة الأمر النفسئ » وأنّه لا بد للعقلاء أن يلتزموا بهذا الجري لذلك العامل النفسيه 
كيدل على 1ف الققاو رطا ماودو وده داعم اعافد اليف 5 

فلا بد من استعراض الروايات وأقوال العامّة لنرى كيف فهم هؤلاء هذه القاعدة : 

فإنَ بناء العامّة -فيما لو احتمل ترك جزء أو شرط من العمل على عدم الإتيان 
بهما استناداً إلى الاستصحاب . 


)0 لصوي سد 
ضره ا ل 000 
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ففى كتاب الأشباه والنظائر : «فمن فروع ذلك مّن شك فى ترك مأمور فى الصلاة 
جد هوه أوقنك فى اركاب تعل مه قلا سيد لأذ لاض ندم تبليماة 
ومنها لو شك فى أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات فى ترك ركن وجبت 
إغاةتةء فلو علمة ومك ةف بعيته ا حل بالأشوء: ْ 

وزرارة حين يسأل الإمام ويكرّر سؤاله » ويبيّن أمثلة متعدّدة ليرى هل يستصحب 
عدم الإتيان بالجزء والشرط » وبما أنّه احتمل أنّه توجد خصوصيّة فى كل موردء 
ولذا كبر السؤال والأمثلة » في صحيحة زرارة : قال: «قُلْتٌ لأبى عَبْدٍاشراقة : 
رَجُلّ شَكَ فِي الْأَذَانِ وَقَذّ دَحَلَ فِى الإقَامَةِ ؟ قَالَ : يَمْضِى » فهنا احتمل أن الأذان 
ليس ذا أهمّيّة بحيث يوجب الإعادة » فهو فى مقام التعلّم ويريد تحصيل الكبرى . 

قُلْتٌ : رَجَلٌّ شَكَ فِى الْأَذَانِ وَالَإقَامَةِ وَقَدْ كَبّرَ؟ (من جهة أهمَيّة الإقامة). 
قَال: يَمْضى » وكلٌ هذه الأحكام مخالفة للاستصحاب . 

قُلْثُ : َل شَكَ فِي النَكْبِيرٍ وَقَدْ قََا؟ قَالَّ: يَمْضِى » ونسيان التكبير موجب 
للبطلان » ولكنّه ليس من الفرائض .ء فالإمام بيّن له أن التكبير وإن كان من الأركان» 
ولكنّه ليس له أهمّيّة بهذه الدرجة . 

قُلْت : شَكَ فِى الْقِرَاءَةٍ وَقَدْ رَكَعَ ؟ فَالَ : يَمْضِى » فهنا يحتمل كون القراءة من 
السئّة » ولا يضرٌ تركها ولو عمداً . 

قلت : شَكَ فِي الوُكُوع وَقَدْ سَجَدَ ؟ قَالَ ا 0 
وذلك لأنّ الركوع من الأركان والفرائضء ولا تشمله قاعدة ١لا‏ تَنْقَض السّنة 
المَرِيضَة ) والاممحات سي لم الإتيان بهاء وليس هناك قاعدة مصححة 
للمضئىّ عنده ؛ أو قاعدة بنى عليها العقلاء لفهمها زرارة » ولكن الإمام ملي بين عدم 


(١ -2 م‎ 


ذلك ء وأنّه «إذًا خَرَجْتَ مِنْ شَئْءِ م دَخَلْتَ فى غَيْرِه فَشَكك ليس بِشَيْءِ " 4 


.١ وسائل الشيعة: 8: 817؟» الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة » الحديث‎ )١( 
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فهى ليست مرتبطة بالقواعد التى ذكرها خلال كلامه ؛ بل إِنّ الكلام أنه لو خرج من 
سر و ا اا ري ري ا لسع ران علي 
مطلب جديد لم يفهمه من فتاوى الامام السابقة » ولم يشر الإمام اكه “إلى أله ا 
ارتكازيّ بقوله له : ١‏ ولا ينبغى » أو غيره من التعابير التى تدل على الارتكاز» فهو يدل 
على أَنّه أمر جديد » وأصالة عدم الغفلة لا شاهد عليها. 

بالإضافة لذلك فهل تظهر آثار هذه القاعدة فى أفعالناء فلو كتبنا كتاباً وشككنا 
في بعض أبوابه » فهل نبني على كتابته بحكم قاعدة الفراغ » أو أنّنا شككنا فى 
الأثناء » فهل نحكم بجريان قاعدة التجاوز ؟ أو شككنا فى خطأ أو اشتباه فهل نحكم 
بأصالة عدم الخطأ أو عدم الاشتباه ؟ إلى غير ذلك . 

فلم يقبت عند أن قاعدة الفراغ والتجاوز من القواعد العقلائيّة . 

وأمًا أن أصالة عدم الغفلة من الأصول العقلائيّة فليس بواضح لقان بكوة 
الإنسان قد أتمّ العمل ومضى زمان طويل عليه ولم يضبطه. فإنّه يسك قطعاً. 
وأخرى يشك مباشرة في الآن الثاني للفعل » أو فى أثنائه أو بعد إتمامه. فإِنّهِم 
يلتزمون بجريان قاعدة الفراغ لأصالة عدم الغفلة » مثلاً: لو قال: ( الله أكبر) ثم شك 
أنه قالها على النحو الصحيح أم لا» فالغفلة -سواء كانت فى الأثناء أو بعد 
الموز كلاو تعن غنلة المضير أو البعك ل برفليس بنان الاك عل .لاق بعري 
الظاهر. 

وام بالسسة لأعيالة الصحّة فالإسلام -وهو أشمل الأديان وأحكمها قانونً 
لم يعترف بها فى مورد » وكذلك القوانين القديمة والحديثة لم تصرّح بهذه القاعدة. 
فلو كانت أصالة الصحة عقلائيّة لصرّح بها على الأقلّ . 

والذي ينسب للعقلاء أمرأ فلا بد له من تحضير شواهد عليه لا مجرّد دعوى 
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الجهة الثالثه 


ماعو المنيعنا دمن الزوايات؟ 

هنا أربع مسالك بين الأعلام : 

المسلك الأوّل: 

إن الروايات ناظرة لبيان قاعدة التجاوزء ذكره الشيخ فى الرسائل . 

فمن شك فى جزء أو شرط بعد التجاوز عن المحل يبنى على وجوده» حتّى 


لايكون شكاً فى عدم وجود الصلاة» والدليل على ذلك: فى الروايات ذكر عبارة 
«الشك فيه»» والظاهر من الشك فى الشىء الشك فى وجوده. 

المسلك الثانى : 

ما ذكره المحمّق الميرزا النائينئ تك . بتقريب منا: أن جميع الكبريات الجارية 
على ألسنة الأئمّة 85 على ما فى روايات الباب_كلها ناظرة لبيان قاعدة الفراغ , 
وليست ناظرة لبيان قاعدة التجاوز» ولكن مورد قاعدة الفراغ هو الواقعة الواحدة 
القانونية المشكوكة الوجود بعد مضئ محلّهاء فكلّ شيء في قوله : كل ما شَكَكْتَ 
فيه مما قَدُ مَضئ فَامْضِهِ كَمَا هُوّ) معناه الشىء الواحد قانونتا :بوالوجيلة القسانونية 
تتركّب من أجزاء متعدّدة يجمعها كونها موضوعاً لحكم واحد» ومتعلقة لحكم 
واحدء ١‏ شَكَكْتَ فِيه » بمعنى شككت فى وجوده.ء كما هو الظاهرء وهو مسب 
عن الشك فى كون المأتئ به جامعاً لجميع الأجزاء والقبزاتنط السرفيظة قابرناء 
فيكون التعبير بمضيّه على نحو من العناية » بمعنى مضى محلّه والفراغ منه ؛ لأنا 
لا نقطع بأنْ المركب المطلوب محقق » فهذا الشكَ ملغى » فالشك أخذ بمفاد كان 
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التامّة» بمعنى الشىء الموجود لا على مفاد كان الناقصة » أي هل الشىء الموجود 
صحيح أم لا؟ 

والفرق بين التجاوز والفراغ هو أن موضوع التجاوز هو الشك فى وجود ماليس له 
وحدة قانونيّة » بعكس قاعدة الفراع . 

تالمنان الزواينائت كلها مدق هذا السعى ودر أن الى هب الواحية قانوا 
لو شككت فى وجوده فشكّك ليس بشىء » وبعض الأشياء التي ليست لها وحدة 
قانونيّة قد اعتبرها الشارع شيئاً واحداً من باب الحكومة على نحو التوسعة» ومن 
هنا تنطبق هذه الكبرى عليها بنحو العناية لا حقيقةً . فالتطبيق فى رواية زرارة 
امع رار اح لحري ع الصيرها اي ل 0 
«إذا خَرَجْتَ مِنْ شَئْءِ ثم َخَلْتَ فى غَيْرِهِ فشَكَكَ لَيْسَ بِشَّئْءِ ». وهذه الرواية تعني أن 
توه القائوتو ]ذا حترمدك بق روعجاع قن شير هذا لدككلك فيه الك لكك 
ملغى » فيما لو شككت فى وجوده» هذه هى الكبرى » وهى ناظرة للأمر الواحد 
قانونياً حقيقة » ولكن فى مقام التطبيق طبّقها على مورد لا يملك الوحدة القانونيّة 
ميات العدانة و#فالتطبيق عنا تخل شك قن الآأذان٠‏ اميت تجعل العزاء الصلاة 
أشياء متعدّدة لا رابط بينها » مع أَنّها ليست متعدّدة » بل هى شىء واحد قانونئ . 

فالكبريات مرتبطة بإلغاء الشك فى الشىء الذي يمتلك الوحدة القانونيّة » ويناءاً 
عليه ففى المورد الذي ليست فيه الوحدة القانونيّة » فلو ألغينا الشك فيه فلا بد 
أن يكون الإلغاء بعناية » وهذا يعنى الحكومة على نحو التوسعة, لا من باب تطبيق 
الكبرى حقيقة » بل مع العناية فى المورد الذي ليست فيه وحدة قانونيّة . 

ويدّعى النائينئ :5# بأن الكبريات هى هذهء وأما فى رواية زرارة وإسماعيل بن 
جار" "فقن كرت الضغريات» :زالشك : فى الوجود إِنّما هو بعناية » سواء كان الشك 


لل قَالَ أب جَحْمَر اا يذ :إن َك فِي الكو بَعدَ مَا سَجَدَفَلْيَمْضٍ ء وَإِنْ َك فِي السّجُود بَعْدَ » 
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فى الصححة أو : فى الوجود ء فالمدار أن أجزاء الصلاة لوحظت أشياء متعدّدة . 

ولهذا المطلب شاهد وهو: أَنّه في قضيّة زرارة كانت الرواية عنالإمام الصادقَاكة, 
ولزرارة نفسه رواية أخرى فى هذا المجال عن الإمام الباقر اا لي فى موضوع الوضوء . 
وفيها : أنه لو شك فى أثناء الوضوء فلا بد أن يعتنى بشكه , أي لو شك فى شىء 
سمّاه الله في كتابه فلا بد أن يعتنى به «إِذَا كنْتَ قَاعِداً عَلى وُضُوئِك ...»007. ش 
فزرارة له مرتكزات ذهنيّة حول المسألة من خلال رواية الإمام الباقراغة » فبعض 
الأجزاء التى كال زرارة فيها عن الإمام الصادق ايا مما سمّاه الله » وفى ذهن زرارة 
أنه لا بد من الاعتناء بالشك فى الجزء الذي سمّاه الله » فيعلم من ذلك أن الشارع 
قل اعقية لكل سو هن اتواء الصدلةة كالوضوع وتخندة قانوية ع:فكما لو شك 
بعد انتهاء الوضوء فلا يعتنى بالشك » وكذلك لو شك بعد الركوع فلا يعتنى به. 
ممّا يدل على اعتباره لكلّ جزء واحداً قانونياً» فبتجاوز محلّه يكون الشك شكا 
فى وجوده بعد مضئ محله -كالوضوء فلا يعتنى به » ومن هنا لا يكون تعارض 
بين الروايتين -رواية الإمام الباقر والإمام الصادق يي لأنْ كلاً منهما يرى الوحدة 
لاقو نقة على 8 التفسعرع وا نالو تي ناكل قا كك فبده طال تكن رحد 
ل ل ل 
قانونيّة فيجب الاعتناء بالشك فيه » بينما رواية الإمام الصادق ناك جد تقول بعدم اعتناء 
الشك فيه بناءٌ على تفسير «كُلٌ ما شَّكَكْتَ فبيه» فى رواية الإمام الصادق 9 
بما ليس له وحدة قانونيّة » وهكذا يقع التعارض بين الروايتين 


وعلى ضوئه يرتفع الإشكال عن مونّقة ابن أبي يعفور: «إذا شَكَكْتَ فِى شَئْءِ 


( مَاقَامَ َليَمْضٍء كل شَىْءِ شَلَ فِيِهِ مِمّا قَدْ جَاوَرَه وَدَخحَلَ فى غَيْرِه فَلْيَمْضٍ عَلَيْهِ». 
وسائل الشيعة : 5١7:5‏ و »8١8‏ الباب ١‏ من أبواب الركوع » الحديث 5. 
)١(‏ وسائل الشيعة: :١‏ 439» الباب 45 من أبواب الوضوء » الحديث .١‏ 
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مِنَ الْوّصُوء وَقَدْ دَخَلَتَ فى غَيْرهِ » فَلَيْسَ شَكك بِشَئْء . إِنْمَا الشك إِذَا كنت فِى شَئْء 
لم تَجرْهُ)!', فكلمة «مِن) بيانيّة » يعنى أَنّ الوضوء شىء واحد الو + سواء 
كان مرجع الضمير فى غيره» الشىء أو الوضوء ؛ لأنّ الوحدة الاعتباريّة متحققة 
فى الخارج . نعم » الشك فى أثناء الشىيء القانونئ معتبر ومؤثر. 

نعم » لو حملنا «مِن » على التبعيض حيث تعنى ( شىء من الوضوء ) . والضمير 
فى «غَيْرِ »؛ يرجع للشىء » فتخرج الرواية عن الاستد لال » أمّا لو حملنا الوضوء على 
الشىء اعتباراً فتعالج جميع الإشكالات . 


مناقشة السبّد الخوئئ للمحقق النائيني يبنا 
والسيّد الخوئئ يك أشكل عليه إشكالين'! ''» والثالث من سهو المقرّر. 
الاشكال الاوّل: أن لازم ذلك عدم جريان قاعدة الفراغ فى أجزاء العمل . 


> را مر © سس 


مع أنه مخالف لإطلاق موتّقة ابن بكير' ': «كل ما شَكَكْتَ فيه مِما قَدُ مَضئ فَامْضِه 


.# الباب 295 من أبواب الوضوء ؛ الحديث‎ »47/١ :١ : وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) الإشكال على كلام النائينئ ميك القائل باختصاص الروايات بقاعدة الفراغ وفى المورد الذي‎ 
- يكون للشيء وحدة قانونيّة » وأمًا لو لم يكن للشىء وحدة قانونيّة -كالجزء أو الشرط‎ 
لوحده فلا تشمله الروايات.‎ 
: ويشكل عليه السيّد الخوئئ 5# بن لسان الروايات مطلق يشمل الجزء والكلّ‎ 
ولا اختصاص له بالكل القانونئ » ولكن هذا الإطلاق لا يستفاد من( ما) الموصولة لأنّها‎ 
ويجيب عنه السيّد الأستاذ: أنَّ ( ما) هنا ليست مبهمة » بل معلومة » فإشكاله على‎ 
. ما ) لاا على أصل الإطلاق‎ ( 
(؟) وسائل الشيعة: 50:8 و 598 » الباب 55 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة»‎ 
." الحديث‎ 


0" القواعد الفقهية 
كما هُوّ ؛ , فإطلاقها يعم الجزء وغير الجزء , ولا يمكن طرح الإطلاق . والأمر الخا 
الموجود فى هذه الرواية هو أخذ ( ما) فى الرواية » وهى لا تدلٌ على ميزة خاصّة. 
بل هى أمر مبهم » ولذا لا بد من القول بأنّ الفرق بين قاعدة التجاوز والفراغ 
ليس سوى أنّه فى قاعدة الفراغ يكون الشك فى أصل الوجودء فيما فى قاعدة 
التجاوق يكو ن السك :فى :ضحعة.: 

ولكن هذا الاشكال لا يمكن المساعدة عليه » فإنّ معنى ١كُل‏ ما شَكَكْت » يعنى 
الروايات فهذا الاستظهار يزيل الإبهام عن ( ما) الموصولة . 

الاشكال الثانى : إِنْ الضمير فى رواية اتن ان يعفور يرجع للشىء ء وادمن») 
تبعيضيّة » وهو ينافى قولكم وينافى التسالم » فالرواية مطروحة . 

ولكن يشكل عليه : أنّ هذا لا علاقة له بأساس قول النائينئ تيك » فإنّه حتّى لو قلنا 
سوط روا امن اب تعفووة وانهاامععيلة وولكن لا ات لمقوطهاء إن كل ذلك 
لاربط له باصل :: تفكير النائيني نم . 

إشكالات السيّد السيستانت (حفظه الله ) على راى النائينئ :5 


وأمّا في أصل قول النائينئ 6 فيرد عليه شبهتين : 

الشبهة الأولى: إن الشك فى الشىء بعد أن مضى يكون فبربضعة إلى 'الشيك 
فى صحته لا في وجوده ؛ لأنّه شك فى شىء موجود ء فيكون من الشك في صحَته 
وصفته لا في أصل وجوده» ولو كان الشك في الصحّة فلا يلزم أن يكون لمتعلق 
الشك وحدة قانونيّة » بل يكفيه التطابق ولو فى الجملة . 

الشبهة الثانية : إن الظاهر من أسئلة زرارة » وبيان الأمام للكبرى» لا يناسب 
كون التطبيق على نحو التعبّد والعناية » كما ذكر النائيني نع » بل إن الظاهر منها 


قاعدة الضراغ والتجاوز ع" 
أن كيرف ينا لهاج المتهوع بطق هن المراره اناير الحانة: 

المسلك الثالث 

بات اما السكتيي البودان فيان والخوئئ وهو القول 
بتعدد القاعدتين » ف فبعض الكبريات الملقاة ة تكون ناظرة لقاعدة الفراغ » وبعضها ناظرة 
لقاعدة التجاوز. 


> رام © سس 


تقريبه أمّا بالنسبة لمعتبرة محمّد بن مسلم ون عقت ديا ند تكو 
َامْضِهٍ كُمَا هُوَّ» يرتبط بقاعدة الفراغ . والمراد من القاعدة عدم الاعتناء بالشك 
بصِحّة العمل السابق والحكم بصحّته ؛ وسبب حملها على قاعدة الفراغ لأنّ 
من» في قوله : ١مِمّا‏ قد مَضئ » هي البيانيّة لتوضيح وبيان الموصول» والمضئ 
مقطوع يعني مضى بنفسه » وحين نشك فيه فإنّنا نشك فى شؤونه لافى وجوده ؛ لأنّه 
شك في شيء موجودء والشأن المناسب هنا هو الشك فى تماميّته » وهو مورد 
قاعدة الفراغ . 

وبتعبير أوضح: يكون مورداً لأصالة الصحّة » وهنا يمكن القول بأنّه ليس في 
الرواية دلالة وعلامة على تحويل اللفظ عن ظاهره لينافى الاستظهار. حنَّى يقال 
أن التطبيق فيه عناية » فهذا الاستظهار في رواية محمّد بن مسلم هو المتعيّن. 

وأيضا : ليس في رواية ابن مسلم إشارة إلى شرطيّة صدور العمل من نفس 
الأنساناويل كر مَا شككت فِيه مما قد مَضئ قَامْضِهِ كما هُمّ). يعنى العمل 
المشكوك تماميّته » ويشك في ترنّب الأثر عليه » هو ممضى ولا يعتنى بالشكٌ 
فيه » فلا بدٌ من التعبير عن قاعدة ة الفراغ ب(أصالة الصحّة) بمعناها العام أي 
الأعمّ الجامع بين أصالة الصححة في عمل النفس والغيرء وسيأتى أَنّ العمدة فى دليل 
أصالة الصححة هو رواية محمّد بن مسلم هذهء ولو أنكرنا عقلائيّة أصالة الصعّة 
-كما ذكره السيّد البروجرديّ :5 - فلا ننكر التناسب بين الحكم والموضوع هناء 
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ولا وجود لأيّ مضئ فيها ء أمّا لو التزمنا بعقلائيّة أصالة الصحّة فتكون رواية محمّد بن 
مسلم مشيرة لأمر عقلائئ » وهو أصالة الصححة بوجه عام . 

وأمّا رواية زرارة وإسماعيل بن جابر, فإنّه من الكبرى الملقاة نفسها يستفاد أصالة 
الصححّة ؛ ولكن لا بالنسبة لعمل الغير ؛ لأنّ فيها: «إذَا خَرَجْتَ مِنْ شَئْءِ ثم َخَلَتَ 
في َبْرِِ فَشَكُكَ لَيْسَ بِشَئْءِ » فليست متعرّضة للصحة بوجه 75 وفى روايه 
إسماعيل ابن جابر: «كُلٌّ شَئْءِ شَلَ فِيه مِمًا قَدْ جَاوَرَهُ وَدَخَلَ فى غَيْرِهِ فَلْيَمْضٍ 
عه ١١‏ بلسيت: قاملةالا بعدريا: 0 

ولكن بلحاظ نفس الكبرى فالمراد من الشيء يعنى العمل . فخرج من الشيء 
يعنى خرج من العمل ودخل في عمل غيره» فشكه ليس بشيء» فلو كنا وهذا 
المقدار لحملناها على أصالة الصحّة بمعنى خاصٌ » وكذا الظاهر من التجاوزء 
فهو بمعنى تجاوز نفس العمل . 

ولكن الصغريات المذكورة فى الروايتين تدعونا إلى التردّد فى أمور: 

منها: الحمل على الشك فى صحّة الأذان حتّى تنطبق عليها الكبرى» أي لا بد 
من التصرّف فى الصغرى لتصلح لتطبيق الكبرى عليهاء وهو باطل ؛ لأنّ القدر 
المتيقّن من الشك هو الشك فى الوجود , على ما يظهر من النظر فى الروايات لا في 
الصحّة » فلا تصلح لتطبيق الكبرى التى تدور حول الصحّة بالاضافة أنّ هناك 
الكثير من الحالات لا يكون فيها الشك فى الصحّة أمرا معقولاً . 

ومنها: حمل التطبيق على التطبيق التعبّديّ ؛ بمعنى أن الكبرى أخذ فيها الخروج 
عن ذات الشىء » ولكن فى مرحلة التطبيق أخذ الخروج عن محل الشىء خروجا 
عن ذات الشىء بعناية » وهو مشكل ولا يمكن المساعدة عليه . ظ 
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ومنها: التصرّف فى الكبرى.ء بأنّ الظاهر من تكرار الأسئلة وجواب الإماماقة 
بكون الخروج من الشىء بمعنى الخروج عن محله » فتتشكل كبرى ثانية اسمها 
( قاعدة التجاوز) ولكن هل هى مختصّة بالصلاة أم لا؟ 

هنا قولان» فبعض ذهب إلى اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة » كالمحقق 
الهمدانئ والآخوند » فحملوا الشىء على ما يناسب المقام » يعنى ( جزء الصلاة)» 
وشياتى هذا اليفك قينا لآين لآولتك الذيق عقون بجعا تاعقين تصلق 
أن يذهبوا إلى عدم وجود العموم المطلق بينهماء بحيث تكون قاعدة التجاوز 
أعمّ مطلقاً؛ وشاملة لجميع موارد قاعدة الفراغ » وبذلك يكون جعل قاعدة الفراغ 
وا 

ولكن قد وضحنا فيما سبق أن بين القاعدتين العموم من وجه» وجهة الافتراق 
من ناحية قاعدة الفراغ ما وضحًّناه» وأنّ هناك موارداً تجري فيها قاعدة الفراغ وق 
قاعدة التجاوز. وبذلك ننفى العموم المطلق لقاعدة التجاوز. فقد ظهر من الروايات 
الدالة على قاعدة الفراغ » وأَنّها قاعدة كليّة عامّة لعمل الغير والنفس ». ولكن قاعدة 
التجاوز بالنسبة لعمل النفس تثبت نفس ما يستفاد من قاعدة الفراغ فيهاء فتكون 
قاعدة الفراغ أشمل من قاعدة التجاوز لشموليّتها للنفس والغير» وكذلك من جهات 
الافتراق على مسلك الهمدانئّ والأخوند من اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة 
بخلاف قاعدة الفراغ » فإنها تجري فى جميع الموارد » ومن هنا يظهر الفرق بينهما 
والجواب عن هذه الشبهة » وكذلك لا ريب عند الجميع أنّ قاعدة الفراغ تجري 
8 الشك في عدد الركعات » والظاهر أن قاعدة التجاوز لا تجري فى الشك فى 
عدد الركعات وهو متسالم عليه . ْ ٠‏ 

إلى غير ذلك من الموارد التي يمكن إثبات جريان قاعدة الفراغ فيها دون قاعدة 
التجاوزء ولذلك لا وجه لهذا الاشكال. 
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معقولة ؛ وذلك لأنّ جعل الشارع للصحّة والتماميّة غير معقول. فإنّها ليست قابلة 
للجعل ؛ وذلك لأنّ الصحّة منتزعة من مطابقة المأتئّ به للمامور به, والأمور 
الانتزاعيّة يمكن التأمّل والإشكال فى معقوليّة انتزاعها أساساً» ومن هنا يبرز السؤال 
مع عدم معقوليّة أصالة الصحّة أنّه كيف يمكن للشارع إلغاء الشك هنا ؟ 

ومن هنا لا بد من تفسير الرواية بتفسير خاصٌ يتلاءم ومعقوليّة أصالة الصحّة . 

وأساس هذا التفسير الخاصٌ أنّ العمل الذي يحمّقه الإنسان نفسه أو غيره من 
الأفراد ما أن يكون متعلّقاً للحكم أو موضوعاً له » فلو كان متعلّقاً للحكم فالشارع 
يعتبر العمل صحيحاً » وهذا الاعتبار تصرّف فى مرحلة الامتثال» بمعنى أنْ الحكم 
قد انقطع لأنْ الامتثال حدٌ الحكم وغايته » ومعنى جعل الصحّة هو اعتبار حصول 
الغاية وتفريغ الذمّة » فتفسّر الصحّة فى مقام الامتثال بهذا التفسير. 

وأمّا لو كان مرتبطاً بموضوعات الأحكام _مثل «فامْضِهِ » فمعناه ترتّب الآثار 
المرغوبة المترتّبة عليه »كما لو شك فى صحّة العقد, فمعنى ١‏ فَامْضِهِ » يعنى رنب 
. اللا ِ 
الآثار بنحو جعل الحكم الظاهريّ » فإذن ««فشكك ليس بشئء » ليس معناه جعل 
الصحّة الواقعيّة » بل إشارة لما ذكرناه» مثل جعل النظافة الظاهريّة!'!» فلا بد من 

والفساهد عنلى .ذلك أن الأتمة حك بقنوا الكنيريات بشحوين» وكذلك تلمئ 

ء 1 وقان. قاومية د ن . لو دن عفن م 

الرواة كلام الأئمّة لإ » ففى رواية محمّد بن مسلم : «كل ما شككت فِيهِ بعد ما تفرع 
18 د وي 1 واه راع قاة 5 7 به )له . 1 ل : 
مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضٍ وَلَا تُعِدُ)!'' يعلم أنّ لحيثيّة الفراغ دخل مع أنّها كبرى فى 
مقام ال لتعليم » والأصل فيها أن المأخوذ في القضيّة اللفظيّة هو الموضوع في القضيّة 


)١(‏ فالصحّة تعنى ترتّب الآثار المرغوبة عليها» وبذلك نتصوّر معنىّ معقولا للصحّة على 
كلا الوجهين . 
(؟) وسائل الشيعة: 547:4؟» الباب من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة » الحديث ؟. 
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اللّبيّة » فلا بد أن يكون للفراغ خصوصيّة , لا لتجاوز المحل . وإلا فلا معنى لتضييق 

د ات 5ه ا الوا ساك عي د 1 :)١(‏ لء اء 
الدائرة فى مقام التعليم . وكذا قوله : «إن شك الرّجل بعد ما صلئى ...) فالفراغ 
له خصوصيّة . فلا بدٌ من الالتزام بالقاعدتين ثبوتا وإثباتاء أمّا ثبوتا فلأنٌ بينهما عموم 


فين دويحة كما :ذكرناهورواما اانا كان شع الصينخة عفرل خلى قموء هنا :ذ كترناة 


ولكن يمكن الاعتراض على مقام الإثبات بِأنّنا لو قبلنا أنّ الظاهر من الكبرى هو 
( مضئ نفس الشىء وذاته ) بينما للتطبيقات والصغريات تحوم حول مضئ المحل 
لامضئ نفس الشيء وذاته » فلا يعلم أنّ العرف يساعد على رجوع المضئّ فى 
الكبرى إلى المضئ من حيث المحل ؛ بل يساعد على رجوعه للجهة الجامعة بين 
المحلّ والشيء ذاته » يعني المسلك الرابع ؛ لأنه الأؤلى كما فى حمل الطلب 
على معناه الأعمّ من المتلبّس والمنتفى عنه المبدأ. وهو أؤلى من التصرّف 
فيهما بنحو التباين. 

المسلك الرابع 

وهو مختار الشيخ والأصفهانى تا وان السخفا دهن الرواناك قافن كلنة سان 
بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ . وهو الذي نختاره» واستفادة ذلك من روايتىي 
زرارة وإسماعيل بن جابر واضح كما سيأتى » ويمكن القول بأنّه هو المراد من رواية 
محمّد بن مسلم بقرينة وحدة اللسان . 

وتقرميئ :هذا المسللك يوعهية: 

الوجه الأوّل: أن الكبرى الواردة فى ذيل رواية زرارة تدلٌ على أنّ مورد القاعدة 
المجعولة هو الشىيء الذي مضى بنفسه., إلا أنّ الصغريات المذكورة تدلّ على أنّ 
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الشك فى الوجود , فلا بد من حمل المضئ والتجاوز والخروج على المعنى الأعم . 
مما هو مع العناية وما هو بلا عناية » فبالأؤل تتحمّق قاعدة التجاوز, وبالثاني قاعدة 
الفراغ ؛ وذلك لأنْ الشىء فى قاعدة الفراغ ماضٍ حقيقة وبنفسه , ولوكانت الكبريات 
وحدها لتعيّن حملها على هذا المعنى بالخصوص ء إلا أن عدم إمكان تطبيقها على 
الصغريات إلا بالتعبّد يمنع من الأخذ به »كما أن عدم إمكان ذلك لا يوجب رفع اليد 
عن ظاهر الكبريات تماماً وحملها على قاعدة التجاوز فحسب .» بل مجموع الأمرين 
يوجب الحمل على معنئ عامٌ » ونظير ذلك ما لو سأل المولى عن وجوب إكرام 
زيد » والمفروض انتفاء العلم منه بعد أن كان عالماء فأجاب : نعم » وسال عن إكرام 
فرد آخر غيره فأجاب كذلك » وهكذاء ثم أتبعها بقوله : ( أكرم كل عالم ) » فنستكشف 
من ذلك أنّ المشتقٌ هنا (أي عالم ) مستعمل فى المعنى الأعم من المتلبّس 
والمنقضى عنه المبدأ ؛ وذلك لاستعماله فى ما انقضى عنه المبداً. 

وَهل] الوح ذكره المحمّق الأصفهانئ . 

الوجه الثانى : أنّه ليس فى المقام نوعان من الإسناد: مجازيّ وحقيقي , 
لنستكشف الجهة الجامعة بين المعنى الحقيقئ والمجازيّ منهماء بل كلّ ما هو في 
المقام دن الاسناة هن مجارت + إلا ان الكلام فى حدود هذا التجوّزء فإنٌ استعمال 
الخروج من الشىء وإرادة الفراغ من العمل لا يخلو من تجوز ؛ لأنْ الخروج الحقيقئ 
يتوقّف على كون الشيء الخارج قبل خروجه محاطاً بما يخرج منه بنحو من 
أنحاء الإحاطة » وهذا لا يصدق فى الخروج عن العمل حقيقة » وكذلك استعمال 
الدخول فى الغير فى الشروع فى العمل الآخرء وكذا استعمال المجاوزة المتوثقة 
على بداو ره وخناء الشىء » وإرادة مضئ زمان العمل » وكذا استعمال المضئ 
الذي هو حقيقة عبارة عن ذهاب الشىء في تحقّق العمل » فكلّ هذه الاستعمالات 
مبتنية على العناية . 


وَإنّما الكلام بعد العلم بعدم مطابقة المراد الجدّيّ للاستعماليَ في أن المراد 
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الجدّيّ هل هو قاعدة الفراغ أو التجاوز» أو الجهة الجامعة » غاية الأمر أنّه لولا القرائن 
لتعيّن الأؤل» لكونه أنسب للمعنى الاستعمالئ » إلا أن ملاحظة الصغريات ووحدة 
لسان الأول تقضى بأنّ المراد هو الجهة الجامعة »كما أن صدر الرواية المشتمل على 
الشك فى الشيء لا يمكن فيه الجزم بأنّ الشك هو في الوجودء أو فى الأوصاف . 
أو فى الغاية » كقصد القربة » وإن كان الأنسب هو الأول لأنّهِ المتيقّن. إلا أنّ المراد 
العلا لا ييتكشف الا بالجداسيات وجيت انه يمكن إرادة الجامع من هذه المعاني 
فلا بدٌ أن يحمل عليه بقرينة الذيل . 

وهناك بعض المناقشات لهذه النظرية . 

فقد اعترض بعضهم على الوجه الذي ذكره الأصفهانئ بأنّه يستلزم استعمال 
اللفظ فى المعنى الحقيقئّ والمجازي . 

والجواب عنه: إِنّ المجاز هنا في الإسناد وليس لنا فى فى ألفاظ العرب ما يعبّر 
عن الإسناد حتى يكون مستعملاً في معنيين: أحدهما حقيقئ والآخر مجازيّ ‏ 
وَإِنّما يعلم الارتباط الإسناديّ من هيئة الكلام » وهذا الارتباط ينحلّ بحسب انحلال 
الحسيكه إلية إلى انر اه انها كان الاسداة إلى كي هي له كان ايناد في 
وإلا فمجازيّ. فليس ذلك من قبيل استعمال اللفظ فى معنيين ؛ إذ لا لفظ له 
ولا معنى موضوع . وإِنْما تعرف حقيقته ومجازيّته بحسب المسند إليه . 

والحاصل: أن الارتباط بالنظر واللحاظ الابتدائئ الطولئ أمر وحداني » وباللحاظ 
الثانويّ أمر منحلٌ إلى ارتباطات متعددة قد تكون جميعها حقيقيّة » وقد تكون 
جميعها مجازيّة » وقد تكون مختلفة . 

مضافاً إلى أن استعماله فيهما لا مانع منه » بل هو واقع فى كلام العرب. 

وهناك اعتراض يشمل كلا الوجهين: وهو أنّ الشك إن لوحظ بنحو الاضافة 
فلا جامع بين الشك في الوجود والشك فى الصحّة » وإن لوحظ بنحو التعلّق بالقضيّة 


7 020 القواص الفقهيّة 
ناس الضيحع فى يمطلقات الذاك روالقين فدرم من تلق القدك ييففقة ر هل 
هو موجود أو غير موجود ؟) وبقضيّة (هل هو صحيح أم لا؟ ) أن يكون متعلقه اعم 
من مفاد كان الناقصة وكان التامّة » وليس بينهما جامع ليعبّر عنه بكل ما شككنا فيه . 
وكيف يتصوّر الجامع بين القضيّة الثنائيّة التى تثبت الشىء فحسب . والقضيّة الثلانيه 

والجواب: أما لو قلنا بأنّ متعلّق الشك أمر تصوّريّ فحسب فيجوز أن يكون 
متعلّقه الوجود أعمّ من وجود نفسه » ووجود صحّته . 

وأمّالو قلنا بأنٌ متعلّقه لا بد أن يكون قضيّة » فالاشكال المذكور يبتنى على الفكرة 
الآريّة في تركيب الجمل . فإِنّ القضايا عند الفرس واليونان على نوعين: أحدهما : 
ما يثبت فيه الشىء نفسه » والأخر : ما يثبت فيه الى «الختىعء توس متنا صبرت 
القاعدة المعروفة ( ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له ) وذلك لأنّهم كانوا يرون 
الحاجة إلى رابط بين الموضوع والمحمول, ولمّا دخل المنطق بلاد العرب فعبروا 
عن الرابط الذي هو ( است) أو ( استين) واستعاروا له (هو) كما اعترف بذلك 
المناطقة » ولكن القضيّة بحسب الفكرة العربيّة ليست كذلك» بل إِنْ العرب يرون 
الاّحاد والهوهويّة بين الموضوع والمحمول. فلا فرق بين نوعى القضيّة عندهم . 

هذا مضافاً إلى أنّ الامام افا حذف المتعلّق ‏ فَشَكُكَ ليْسَ بِشََىْءِ» وحذف 
المتعلّق يفيد العموم . 

فتحصّل أنّ الأقرب هو النظريّة الرابعة أو المسلك الرابع . 


قاعدة الفراغ والتجاوز "١‏ 


الجهة الرايعة 


هل تختصٌ قاعدة التجاوز بباب الصلاة» أم تشمل سائر الأبواب بعد الاتفاق 
على عدم اختصاص قاعدة الفراغ يباب دون باب ؟ 

اماحجناءتغلى المفيلك: الأول والرابع » فلا إشكال فى عموميّة قاعدة التجاوز. 
أمّا على المسلك الأوّل ‏ فلأنّها هى القاعدة المجعولة المغنية عن قاعدة الفراغ . 

وأمّا على المسلك الرابع » فلأنها قاعدة واحدة جامعة» ولا إشكال فى عدم 
اختصاص قاعدة الفراغ بنانت دون بابي 

وما على المسلك الثاني » فلا إشكال فى اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة ؛ 
لأنها تطبيق تعبّديّ لقاعدة الفراغ فى خصوص أبواب الضالاة لسن إلا 

إِنّما الكلام بناءً على المسلك الثالث » واستفادة قاعدة التجاوز من روايتى 
إسماعيل بن جابر وزرارة » وقد ذهب الهمدانئ والخراسانئ إلى اختصاصها بباب 
الصلاة فى كتاب الصلاة للهمدانئّ وحاشية الرسائل للآخوند . 

تقريب الإطلاق أنه لا مقيّد لقولهسئةِ في رواية إسماعيل بن جابر: كل شََنْء 
شَك فيه مِماقَد جَاوَرهُ وََخَلَ فى غَيْرِه فَليَمْضٍ عَلَيِْ»» وفي رواية زرارة : إذ خَرَجْتَ 
مِنْ شَئْءِ ثم َخَلْتَ فِى غَيْرهِ فَشَكك لَيْسَ بشّئْء » . 


رأى الهمدانئّ فى اختصاص القاعدة بباب الصلاة ومناقشته 


ولكن الهمدانئ :#ٌ ناقش فى الإطلاق» قال: «إِنّ سوق هذه القاعدة بعد ذكر 
الشكوك المتعلّقة بجملة من أجزاء الصلاة » خصوصاً فى جواب سؤال السائل حيث 
سال عن حكم الأجزاء واختل | حعن واحد » يوهن ظهورها فى العموم » بل يصلح لأن 


ا 0202020202000 القواصد الفقهيّة 
يكون قرينة لإرادة أجزاء الصلاة من إطلاق الشىء» بل لعل هذا هو المتبادر من 
إطلاقه فى مثل المقام » فكيف يمكن إثبات مثل هذا الأصل بمثل هذا الظاهر ؟0''". 
ولكن لا يعلم وجه صحيح لما ذكره» فإنٌ ذكر الكبرى بعد الصغريات لا يدل على 
اختصاص تلك الكبرى بهذه الصغريات » فكيف يمنع من التمسّك بالاطلاق ؟ 

إلا أن يقال_كما ذكرنا : إن كلمة ( الشىء) لا يعلم المراد منها إلا بالمناسبات ‏ 
فهو فى كلام الصيّاد له معنى » وفى كلام الحطاب له معنئ آخرء وهكذاء وبذلك 
يمنع من الإطلاق . 

إلا أن هذا الوجه ممنوع أيضاًء فإنّ غايته أن يكون ( الشىء ) كالمبهمات التى 
يتوقّف فهم المراد منها على الصلة ونحوهاء كأسماء الإشارة والموصول. 
وقد تعقّبت كلمة ( الشىء) هنا بما يحدّده ويعيّن المراد منه » وهو (الأمر الذي 
قد مضى » ويترتّب الأثر على انتفائه ) » فلا وجه لتخصيصه بباب دون باب . 
وما حمل كلمة ( الشىء) على معنى خاصٌ في كلام الصيّاد أو الحطاب» 
فإنّما هو من جهة عدم إمكان حمله على إطلاقه ؛ إذ لا معنى لنفي وجود كل شيء 
فى مالو نفى رؤيته لشىء . 

نعم . لو كانت قاعدة التجاوز أمراً مخالفاً للقواعد والارتكازات العرفيّة ؛ بحيث 
يحتاج إلى تصريح بعموميّتها» والتعبّد بشموليّتها. على خلاف المرتكزات لصح 
ما ذكره» وأمّا لو كانت على وفق القواعد والمرتكزات فلا وجه لإنكار الاطلاق 
عرفاً. 

وامًا المتحقق الخراسات ذهب إلئ اختصاصها بباب الصلاة من جهة أنّه القدر 
المتيفّن فى مقام التخاطب ء فقال: إن القدر المتيقّن قد لا يكون في مقام التخاطب ؛ 


.5017:١ مصباح الفقيه -الطبعة القديمة-:‎ )١( 


قاعدة الفراغ والتجاوز رذن 


كما أن المتيقّن من العالم الواجب إكرامه ‏ العالم العادل» ولا إشكال فى أن مثل 
هذا القدر المتيقّن لا يمنع من انعقاد الإطلاق » وقد يكون القدر المتيقّن فى مقام 
البفاطب» كنا اذاسال السائل عن الصلاة فى الفنك والسنجاب والثعالب فأجاب 
الآماماكة :الا قصل نقيها لاايؤكل الحمد فإ القون ايسفن هو هذه الحيراقات 
التى ذكرها السائل » ومثل هذا يمنع من انعقاد الإطلاق . 

وهذا ايضا لآ توججه لفان" الأطدلاق لسن الأ الستفاؤة اللا ركمورطة :ويد 
على أصالة التطابق بين القضيّتين اللفظيّة واللّبيّة » ولا يمنع ما ذكره من الأخذ بهذه 
الأصالة » ومن المتعارف ذكر الكبرى الذي يشمل مورد الكلام وغيره» وإِنّما يذكرها 
حسما للأسئلة المتكرّرة عن الصغريات وفقاً لقانون ( انتتخاب الأسهل ). 

هذا مضافاً إلى أنّ هذه المناقشة فى إطلاق رواية زرارة لا تمنع من استفادة العموم 
من رواية إسماعيل ١‏ بن جابر» فإنّها واردة بصيغة العموم لا الإطلاق لنتوقف فيه. 


ولا مجال للتوقف بالعموم . 
إلا أن المحمّق الخراسانئ يذكر بأنّ استفادة 0 يغر نك قلق خريان 
مقدمات الحكمة فى مدخول أداة العموم » وهو ( شى كل كن ء). 


إذن فالاشكال على رواية إسماعيل يعتمد على 5 

كون القدر المتيمّن من مقدّمات الحكمة » وقد عرفت بطلانه . 

وتوقف العموم على إجراء مقدّمات الحكمة فى مدخول أداته » وهو غير صحيح . 

بيان ذلك : أن أداة العموم (كل ) لا تدلّ ابتداءاً إلا على أنّ الحكم ثابت لمدخولها 
بجميع ماله من التكثّرات فى الخارج ؛ ولازم ذلك أن يكون الحكم غير مقيّد 
ولا بشرط بالنسبة لكل قيد يوجب خروج بعض الأفراد » ولكنّه لا يثبت اللا بشرطيّة 
ابتداءا » فقوله : (أكرم كلّ عالم ) لا يمنع تقيّده بالعدالة ابتداءاً» فيما إذا أحرز 
المولى أنّ العلم ملازم للعدالة» وإِنّما يثبت الحكم لجميع أفراد العالم بدون 


م القواعد الفقهية 


التقيّد بالعدالة فيما إذا كان التقيّد بها موجباً لخروج بعض الأفراد!"). 


وعليه فاستفادة اللا بشرطيّة من العموم بحكم الوضع اللفظئ فلا يتوقّف على 
مقدمات الحكمة . 


)١(‏ لعل مراده أن أداة العموم لا تدلّ ابتداءاً على رفض القيود » وإنّما تدلٌ على ذلك فيما 
لو أحرزنا أنَ القيود كلها ممّا توجب ضيق العموم وخروج بعض الأفراد » وأمّا لوكانت بعض 
القيود ملازمة فى الوجود للعموم فلا يمنع أداة العموم منها. 

أو أن مقصوده أن العموم يدل بالوضع على اللّا بشرط من التقيّد بالقيود» ولكن هذه 
اللا بشرطيّة نما تحصل بعد ملاحظة القيود » فإن كانت القيود مما لا يوجب خروج بعض 
الأفراد فالحكم ربّما يتقيّد بها بالنسبة إليه » وأما إذا كان مما يوجب روج بعض الأفراد من 
تحت العموم فالحكم لا بشرط بالنسبة إليها » فالعموم لا يثبت اللا بشرطيّة ابتداءا » وإنّما 
تفهم بعد ملاحظة القيود » فالأداة وإن دلّت على لا بشرطيّة الحكم بالنسبة لكل القيود 
بالوضع » وهو مفاد العموم ولكن هذه اللا بشرطيّة ليست حاصلة ابتداءً » وإنّما بعد فحص 
القيود » لذلك ربّما يكون مقيّداً ببعض القيود إذا لم تكن موجبة لخروج بعض الأفراد . 


قاعدة الفراغ والتجاوز 6 


الجهة الخامسهةه 


فى الموارد التى اذعى فيها الخروج عن عموم قاعلة التتجاوز بعد تسليم 


خروج الوضوء عن قاعدة التحاوز 


المورد الاول 

فى ( الوضوء ) حيث قالوا: إِنْ من المتسالم عليه عدم جريان قاعدة التجاوز 
الكرامة الخلاف عن الصدوق . 

وكيف كان فمستنده صحيحة زرارة عن أبي جعفراكة . قال: «إذا كنت قاعداً 
عَلى وُضوئكَ. فَلَم تَدْراً غَسَلَتَ ذْرَاعَيِكَ أَمْ لَا فَأعِدْ َلَيهمَا وَعَلى بَمِيع مَا شَّكَكْتَ 

فيد انك له تذيلة وتحتخة ىما تنك اله لاما دمْتَ نِي حَالٍ الوَضُوءء فَإِذَا ُمْتَ عَنٍ 
الوّضُوءِ وَكَرَهْتَ مِنْه» وَقَدْ صِرْتَ فى حَالٍ أخرئ فى الصّلَاة ‏ أَْ فى غَيْرهَا ؛ فَشَكَكْتَ 


فى بَعْضٍ ما سَمّى اله مما أَوْجَبَ الله عَلَيِّكَ فِيه وُضُوءَهُ » لا شَيْءَ عَلَيكَ فيه . .)١١..‏ 


والكلام يقع فى أمور: 
الاامر الاول: إن عدم الاعتناء بالشك فى غير ما سمّى الله هل هو من باب جريان 


قاعدة التجاوز, أو من باب جريان قاعدة (لا تَنْقضُ السّنَهُ الفَرِيضَة ) ؟ 
ومقتضى قاعدة (لا تَنْقَض السْنْة الفَرِيضَة ) عدم الاعتناء بالإخلال بغير ما سمّى 


.١ الباب 55 من أبواب الوضوء » الحديث‎ » 439 :١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
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الله إذا كان قد أتى يمااسمّن أشهء فيما إذا كان إخلاله بقيزها سمى غرة سهوونسيانة» 
وإن قطع به » وعليه فلا مجال لقاعدة التجاوز . 

ولا وجه لما قيل بأنْ هذه الرواية تخصّص رواية ابن أبى يعفور القائلة بجريان 
التجاوز فى كلّ أجزاء الصلاة » سواء مما سمّى الله أولم يسم ء فهذه الرواية تخصّص 
روايه 5-6 يعفور بما سمى . 

ولكن ليس كذلك.» فإنّ عدم الاعتناء بالتجاوز بغير ما سمَّى الله من الأجزاء 
ليس من جهة قاعدة التجاوز لتكون هذه الرواية مخصّصة لهاء فإنّنا ذكرنا في محله 
عدم اختصاص قاعدة لا نمف )مانت دون باب » بل إِنها تجري فى جميع 
متعلّقات الأحكام وموضوعاتها. 

وممًا يدل على جريان قاعدة (لَا تَنْقَضُ ...) فى باب الوضوء غير هذه الرواية » 
معتبرة الحلبئٌ عن أبى عبد الله اكلا » قال : إن ذَكَوْتَ وَأَنْتَ كت صَلَاتك أنّك قَدْ 
َرَكْتَ شَيْئاً مِنْ وُصُوئِكَ الْمَفْرْوضٍ عَلَيِكَ فَانْصَرِفٌ فَأتِمَّ الْذِى نَسِئَهُ مِنْ وُضُوئِك. 
وَأَعِدْ صَلَائَكَ)(). 

وفى مونّقة سماعة : ١مَنْ‏ نَسِىَ مَسْحَ رَأسِهِ » أ قَدَمَئِهِ» أو شَيْئَاً مِنَ الْوَضُوءِ اذى 
ذَكَرَهُ اله تعَالى فى الْمَرْآنء كَانَ عَلَيْه إِعَادَةٌ الوضُوءِ وَالصّلَاة»! '" . 

وقيززاة عدم عمر وق نين متم راسي أذ كنا و الؤضوء النتى كر 
الهُ تعَالى فى المَرْآن , أَعَادَ الصَّلَاة )7 . 


وعليه فإذا نسى الابتداء من الأعلى أو غيره من الأمور الواجبة فى الوضوء 


() وسائل الشيعة: »47١ :١‏ الباب ؟؛ من أبواب الوضوء » الحديث ". 
(؟) وسائل الشيعة: :١‏ ٠/ا»‏ الباب ” من أبواب الوضوء » الحديث ". 
(") وسائل الشيعة : ١:١‏ لا"ءالباب ” من أبواب الوضوء » الحديث 6. 


قاعدة الفراغ والتجاوز يذنا 


التى لم يذكرها الله تعالى فى كتابه» فليس عليه الإعادة ؛ لأنّ مقتضى قاعدة 
لا تَنْقَضُ ...) نفى الارتباطيّة المطلقة في السئن» وإنّما ارتباطيّتها في حال التذكّر 
بينما تثبت الارتباطيّة مطلقاً في الفرائض . 

وعليه فلا حاجة لجعل قاعدة خاصّة فى مجالهاء فمفاد هذا الحديث ليس 
جريان قاعدة التجاوز فيما عدا ما سمّى الله » بل وجه الصحّة أمر آخرء وهو قاعدة 
لا تنقض...). 

ولا يخفى أنّ الشك في كون الماء مطلقاً أو مضافاً لا يوجب الحكم بصحّة 
الوضوء ؛ لأنّ هذا المورد ممّا فرضه الله تعالى وذكره فى كتابه المجيد , فإنّ قوله 
تعالى بعد بيان كيفيّة الوضوء : لَه دوا مَاء 1 بيجيرل على معنا الم 
وهو الماء المطلق . ش 

ويمكن أن يقال :إنّ عدم الاعتناء بالشك فيما عدا ما سمّى الله تعالى ليس لقاعدة 
التجاوز» ولا لقاعدة ( لا تَنَْضُ ...)»2 بل لقاعدة الفراغ ؛ وذلك لأنّ أجزاء الوضوء 
كلها مما سمّى الله تعالى » وأمًا الواجبات التي لم تذكر في الكتاب منحصرة فى 
الشرائط دون الأجزاء » والشك في الشرائط يرجع إلى الشك فى الصحّة ود 
الوجود , فيكون مورد قاعدة الفراغ كما التزم به السيّد الخوئئ #5 . 

هذ! كله فى العقد السلبئ لهذه الرواية . 

الأمر الثانى : في العقد الايجابئ » وهو الاعتناء بالشك فيما سمّى الله تعالى : 
فقد ذكروا أنه من راابم لاتفنيض قاعدة التجاوز. 

ولكن هنا احتمال آخر وهو: أنه يكون من باب ( االتتخصص ) ويكون عدم جريان 
قاعدة التجاوز فى أجزاء الوضوء طبقاً للقاعدة لا تخصيصاً تعبّدأً» وتكون تلك 


)١(‏ المائدة ه4:-". 
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القاعدة من الأصول التى يفتى الأئمّة ك8 5 على ضوتهاء:ؤنرتوتها كابرا عن كابر 
كما فى الروايات » فإن الأصول منها أصول ملقاة؛ وهى الكبريات الواردة فى 
الروايات » ومنها أصول مكتوبة يصطادها الفقيه من تتبّع الصغريات الواردة فى 

توضيح هذا الاحتمال: إن إجراء قاعدة التجاوز يتوقف على التجاوز عن محل 
الشىء » وهو يتوقف على وجوب مراعاة الترتيب بين الأجزاء حنّى فى حال 
النسيان » وأمًا إذا دلّ الدليل على عدم وجوبها فلا معنى للتجاوز من المحل نسياناً ؛ 
إذ مع النسيان فإنّ المحل باق ؛ إذ لا ب يشترط الترتيت ليكون المحل قذافات منه: 
فإنّ مع النسيان يسقط اعتبار الترتيب » فإذا سقط فإنّ المحل بات على فاعليّته , 
فلو نسي مسح الرأس وتذكّر بعد مسح الرجلين» فإن قلنا بأنَ الترتيب ساقط مع 
النسيان فيمكنه مسح الرأس ؛ إذ أن محله باق لا محالة . 

رهد الأموداى سقوط الع قبن فكد ليان هيوان ل تلعز جد إلا انه دلت 
غلية عَدّة رواناث مغغيرة :ون وإن كانت بمطروضية إلا أن منقتضى نما ذكراءهو 
كون هذه الرواية من تلك الطائفة » فلا وجه للتفكيك . 

ففى معتبرة علئ بن جعفر» قال: ١‏ سَأْلتُهُ عَنْ رَجُلٍِ تَوَصَأْ وَنَسِى غَسْلَ يسَارِهٍء 
َقَالَ : يَغْسِلٌ يَسَارَهُ وَحْدَهَاء وَلَا يُعِيدٌ وُصُوءَ شَىْءِ غَيْرِهَا)!"' 

وفى معتبرة أبى بصير » قال ٠:‏ سَأهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأ وَنْسِىَ أن يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتّى 


اهاي لض 


ام فى صَلَاتِه . قال : يَنَصَرِف وَيَمْسَحٌ رَأَسَهُ ثم يُعِيد ) 


وفي رواية أبي الصبّاح الكنانئ لقم توما للم : قال ١:‏ فَلَيَنْصَرف فَلَيَمْسَحْ 


. وسائل الشيعة : 5 6 لباب 0" من أبواب الوضوء » الحديث‎ )١( 
.١ الباب # من أبواب الوضوء » الحديث‎ »8//١٠ :١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


قاعدة الفراغ والتجاوز إن 


على رَأَسه وَليُعِدِ الصَّلَاة)!''. 

ومثلها رواية زيد الشحًام ومفضل بن صالح » وفى معتبرة الحلبئ : «إن ذكرزت 
مك فى ل يات قن ف ووو ووو ال و ا ع ل ا 2 تن 1د 
وَأنت فى صَلاتك أنك قد ترَكت شيّئا مِنْ وضوثك المَفرّوض عليك فانصر م 
الذى نسيته منْ وُضْوئك وَأَعِد صَلَائَك )!7 1. 

وفى رواية مالك بن اعين: ١مَنْ‏ نسى مسح رَاسِهِ ثم ذكر انه لم يَمْسَح راسه. 
َإِنْ كَانَ فى ليه بَلَلَ فَلَيََحْذُ مِنْه وَليِمْسَحْ رَأْسَهُ » وَإِنْ لم يَكْنْ فى لِخيّته بَلل فَليَنْصَرفَ 
وليعد الرضوء ايد : 

وفى رواية ابى بصير: «فِى رَجَلِ نَسِىَ مَسْحّ رَأْسِهِ . قال : فليَمْسّح . قال : لم يَذ كر 
حَنَى دَحَلَ فِى الصَّلَاةٍ ؟ فَالَ : فَليَمْسَح رَأَسَهُ مِنْ بَلَل لخيته )!2). 

الو غير :ؤللة»سن الوواناكة الى اتبنقط اغعنان الترتبي: فقن اليان »:وموضعه) 

ويلاحظ أنّ فى رواية زرارة -مورد البحث ‏ يقول |92 : «تَأعِدٌ عَلَيْهمَا وَعَلِى جَمِيع 
مَا شَكَكْتَ فِيهِ), فخصٌ الإعادة أيضاً بموضع الشك» وهو قرينة على أنّ 
لاله لسان :هذه الرواياك »© فالاعقتاء بالشك المستقفاة مخ هذه الرؤانة تضنميمة 
هذه الروايات ليس لعدم جريان قاعدة التجاوز تخصيصاً . بل لخروجه عن موضعها 
لبقاء المحلّ . 


3 :وسائل القيعة 026" البات امن ابواضة الوضدوف الحديع :1 
(؟) وسائل الشيعة : »8!/٠ :١‏ الباب 5 من أبواب الوضوء » الحديث 7. 
(*) وسائل الشيعة: 4١٠89 :١‏ » الباب 5١‏ من أبواب الوضوء » الحديث 7. 
(4) وسائل الشيعة: »4٠١ :١‏ الباب 5١‏ من ابواب الوضوء » الحديث 5. 
(0) جامع أحاديث الشيعة: 7١5:١‏ و .5١6‏ 
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النسيان» ولعلّ المشهور لم يأخذوا بهذه الرواية» وإنّما الكلام فيمن رد تلك 
الروايات مع اعتبارهاء وأخذ بهذه الرواية مع وحدة لسانها مع لسان تلك الروايات . 
والمعارض لتلك الطائفة معارض لهذه الرواية » فلا وجه للتفكيك . 

الأمر الثالث: إِنْ ذيل الرواية هكذا: : ٠‏ فإنْ شَكَكْتَ فِى منج راسك ضيفت 


لس سس سم © 


نى لخيتتك بللا ٠‏ فَامْسَحْ بها عَلَيْهِ وَعَلى ظَهْرٍ قَدَمَئِكَ فَإِنْ َم نْصِتٌ بللا فَلَا مَنْقضٍ 
الوضُوءَ بالشَّكَء وَامْضٍ فِى صَلَاتِك.. ( 

ل ا ل 
قاعدة الفراغ في الوضوء حيث قال :لاشَئْءَ عَلِيْكَ فِيهِ ؛. وعليه فيحتمل أنّ الحكم 


د رما © سم 


السابق وهو ١‏ فَأَعِدْ عَلَهِمَا وَعَلى جمِيع مَا شَكَكْتَ فيه ) المعارضة لقاعدة التجاوز 
ين أجزاء الوضوء بموجب وحدة السياق مع الذيل ‏ محمول على الاستحباب». 
مع دلالة رواية اتن ابي يعفور على جريانها في الأجزاء » فهذا أيضاً وجه آخر لمنع 
دلالة الرواية على عدم جريان قاعدة التجاوز فى أجزاء الصلاة . 

هذا تمام الكلام فى صحيحة زرارة » وقد ت, تبيّن أنّ دلالتها على عدم جريان قاعدة 
التجاوز فى أجزاء الصلاة لا يخلو من إشكال . 

وأمّا الرواية المعارضة لها فهى رواية ابن أبى يعفور, وقد رواها الشيخ 
مما اود وه و ا و90 
بوحرب مد تلان أن ينقيرة حر لني مداقلا كل : قال : : «إذًا شَكَكتَ 
فى شَئْءٍ م ِنَ الْوَضُوءِ وَقَدْ مَخَلْتَ فى غَبْرِه فلس شَكّك بشَئْءِ نما الشّك إِذَا كنت 


فى شَ'نْءٍ أ ا 


.٠١١:١ تهذيب الأحكام:‎ )١( 
6 الباب “4 من أبواب الوضوء » الحديث . جامع أحاديث‎ »47١ :١ : (؟) وسائل الشي لشبعة‎ 
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وووافا انث الوسر اق الخ اسار 77 نفلك عن كناك توادن احمك بق حنم دن 
اف اليد 

والبحث فيها يقع فى جهات : 

الجهة الأولى: فى سندها . 

وقد يناقش فيه من جهة أحمد بن محمّد وابن محمّد بن الحسن بن الوليد » ولم 
يونّق » ولكن الشيخ إِنّما يروي الرواية عن كتاب سعد ء أو أحمد بن محمّد بن عيسى ‏ 
والظاهر هو الأؤل» وللشيخ لسعد إسناد وطرق صحيحة ليس فيها أحمد بن محمّد 
المذكورء وأحمد هذا ليس من أصحاب الكتب » ولذا اهمل ذكرةفن كن الرجال:. 

وأمّا عبدالكريم بن عمرو فالظاهر أنه الخثعمئ » وهو ثقة. مضافاً إلى أن نقل 
البرنطيع عنه دليل الوثاقة عندنا. 

وا روايات ابن إدريس فى آخر السرائر فقد ذكرنا مراراً عدم الاعتماد عليها, 
إلا ما يرويه عن نوادر محمّد بن علىّ بن محبوب . 

الجهة الثانية: إن الضمير فى «غَيْرِهِ؛ هل يرجع إلى الشىء فيدلٌ على قاعدة 
الجا ووه او إل الوضوء فيدلٌ على قاعدة الفراغ . 

قيل : إن الضمير عائد إلى الوضوء ؛ لأنّه أقرب » والأقرب يمنع الأبعد. 

وناقش فيه السيّد الحكيم # بأنَ العرف يحكم برجوع الضمير إلى المتبوع إن 
اجتمع مع التابع » وهذا الوجه أفضل من مراعاة الأقربيّة!" . 

واعترض عليه السيّد الخوئئ فك بأنّ هذا الوجه لم يذكر فى كتب الأدب. 


سس سس لجا 


(( الشيعة: ١:06؟١.‏ 


)١(‏ السرائر: :١‏ هلاغ. 
1 ممتعوات القرووة لو نل لا ا 


3 02020200 القواصدالفقهيّة 
قاد جه لتقلابهه غك الأ 

ويدفعه : أن أهل الأدب لم يذكروا ضوابط مرجع الضمير حتّى يقال إنهم ذكروا 
الأقربيّة» ولم يذكروا هذا الوجه». فالمرجع هو العرف. والظاهر أن ما ذكره 
السيّد الحكيم :5# هو الموافق لفهم العزف » فلو قال قائل : ( جاءنى زيد مع ابنه 
وهو لابس ثوباً أبيضاً) فلا إشكال في أنّ العرف يحمل الوصف على كونه وصفاً 
لرودة: والسين الخوئئ :5 نفسه أخذ بهذا القانون فى كتابه معجم الرجال كثيراً» 
حيث يذكر فى كتاب الرجال أن فلاناً كوفئ ‏ مثلاً- وأخوه فلان» وهو ابن فلان» 
وهو ثقة » حيث يستظهر منه أن الضمير الأخير راجع للمترجم . 

الحهة الثالثة : في أَنّ «مِن » تبعيضيّة » فتدلٌ على قاعدة التجاوزء أو بيانيّة 
فتدلٌ على قاعدة الفراغ »كما مرٌ نقله عن المحمّق النائينى!" . ش 

ولكن الظاهر أن من » تحمل على التبعيض إلا إذا قامت قرينة على كونها بيانيّة ‏ 
كما فى قوله تعالى : نجْتَيُوا الرَحْسَ منّ ونان للقطع بأنّ الأوثان كلها 
رجس ء فلا وجه للتبعيض » بخلاف المقام » خصوصاً على ما نقل ابن إدريس » 
فإنّه مسبوق بذكر أعضاء وأجزاء الوضوء . 

الجهة الرابعة: إِنّه قد يقال: إِنْ الشىء يساوق الماهبّة الموجودة, ولا يطلق 
على الماهيّة غير الموجودة» وهو مأخوذ من المشيئة » أي ما أريد وجودهء وأصله 
مشاء » وعليه فالشْكٌ لا بد أن يكون فى الأوصاف .ء فيختصٌ الحديث بقاعدة الفراغ 
ليكون أصل العمل مفروض الوجودء وإِنّما الشك فى صحّة الموجود لا الشك 
فى أصل وجود الشىء » وهو مورد قاعدة التجاوز. 


)1( كتاب الطهارة للسيّد الخوئئ : 88:6 .١‏ 
:فوافك الأضول 59615 
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ولكن هذا غير ظاهرء أمّا فى الفلسفة فلأنّه -مضافاً إلى عدم العبرة بمصطلحاتها 
فى مجال الفهم الشرعي_إِنّ الشىء يستعمل عند الفلاسفة أيضاً فى مطلق الماهيّة. 
وَإنْما يعبّرون عن الماهيّة الموجودة بالذات والحقيقة » وأمّا فى اللغة فلم يظهر 
وجه لما ذكر» والاستعمالات تدفعه » وقد مرّت عبارة الراغب فى الشك فى الشىء 
هل هو موجود أو غير موجود » فهذا الأصل اللغويّ غير معلوم . 

الجهة الخامسة : قد يناقش فى دلالة الرواية على قاعدة التجاوز بدلالة الذيل : 
نما الشَّل إِذا كمْتَ فى شَئْءِ لَمْ َجُزْهُ» فإِنّ المراد بالشيء العمل المركّب ‏ 
وهذا التفصيل بين الشك فى أثناء العمل فيعتنى به . والشك بعد الفراغ من العمل 
فلا يعتنى به » وبهذا الذيل يرتفع الإجمال من الصدر. فإِنّ الذيل يقول: فى شَئْء 
لْمْ تَجْهُ) » فلا بد أن يكون الشىء ذو أجزاء وامتداد يمر عليه الانسان» ولكن 
تارة يتجاوزه » وأخرى في نصف الطريق يشْك فيه » فالشىء الملغى هو بعد التجاوز . 
ولكن الشك فى الأثناء هو شك يلزم الاعتناء به وترتيب الأثر عليه . 

والجواب عنه : أن لسان هذه الروايات لسان سائر الروايات الدالّة على قاعدة 
التجاوز» فإذا صمح التعبير عن التجاوز عن المحل بالتجاوز عن الشىء صحّ أيضاً 
التعبير عن بقاء المحل بكونه فيه » فكونه (فى الشىء ) أعم من أن يكون مشغولاً به 
ارقن امسا 

فتحصّل: أن هذه الرواية تدلّ على جريان قاعدة التجاوز فى أجزاء الوضوء 
فتعارض صحيحة زرارة ١-‏ مما سَمّى الّهُ»- أي في الأصبراء التى سمى الله 
وأا الاجتراء التى له رمبية اتلةافقك عرفت أله تشارضة عن قاعدة التجاور موعيوعاء 
أمَا لقاعدة ( لا تَنْقَضُ . .. ). وأمًا لقاعدة الفراغ . 


والأحوط ما ذهب إليه المشهوو مق الاعتناء بالشاك'قيما سكن الله:: 
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المورد الثانى : 
خروج الغسل والتيمم من قاعدة التجاوز 
الذي اذعىي خروجه عن عموم قاعدة التجاوز ( التيمُم والغسل ) وقد نسب 


خروجهما عنها إلى جمع من الأعاظم » واختاره الشيخ الأنصاريّ # ؛ وهو على 
مسلك المحقّق النائينئ تي واضح بل لا حاجة إلى الاستثناء . 


وأمّا على سائر المسالك واستفادة قاعدة التجاوز من العمومات», فقد ذكر 
الشيخ أن خروج الوضوء عنها إِنّما هو من جهة أنّ الوضوء اعتبر أمرا واحدأ شرعاًء 
وأنّه ليبس هو بنفسه موضوعاً للحكم » بل هو محصّل للطهارة » والطهارة أمر وحدانىّ 
بسيط » وهذه الوحدة فى المسبّب تسري إلى الوحدة فى السبب ». ونفس هذه 
العلّة موجودة فى التيمّم والغسل . 

وأجاب السيّد الخوئئ 5 عنه : أنَا لا نسلّم أن يكون الموضوع هو الطهارة» وأنّ 
الوضوء محصّل لهاء بل هو بنفسه الموضوع. 

ولكن ذكرنا فى الفقه تفصيل الأمرء وأنّ الحنّ ما ذكره الشيخ من أنّ الوضوء 
ميحتكال للقليارة التى فى النموضوياللتتكم مبوالنه بير الكل الشريفة لون كحم 
جا قَاطَهّدوا وقوله تعالى فى ذيلها -آية ال يوك لأوَلن برد ليطهْرَكُمْ 1 

والجواب عمًا ذكره الشيخ : 

أوَلاً إن التيمّم والغسل _كالوضوء ‏ من موضوعات الأحكام , فهي موضوعات 
للحكم بحصول الطهارة التى هي شرط فى الصلاة » والوحدة الحاصلة لها من 
جهة كونها محصّلة للطهارة البسيطة الواحدة ليست مقدمة على الوحدة الحاصلة لها 
من جهة موضوعيّتها للحكم الشرعئ » بل هذه الوحدة أؤلى من تلك » وهي المراد 


.1١6 المائدة‎ )١( 
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بالارتباط المعروف » حيث يعبّر به فى الأقل. والأكثر الارتباطيينَ» فاستكشاف 
أن السبب فى عدم جريان القاعدة فى الوضوء من أجل اعتبار الوحدة فيه مشكل ؛ 
لأنّ الوحدة الاعتباريّة تحصل بتعلّق الحكم الواحد بكلّ مجموعة من الكثرات . 

وثانياً: إن هذا الوجه يبتنى على أن يكون المراد من (الشيء) الأمر الواحد 
بالوحدة القانونيّة »كما ذكره النائينئ ني » وقد مرّت المناقشة فيه . 

المورد الثالث: 

خروج الركوع والسجود فى الركعتين الاولتين من قاعدة التجاوز 

ما نقله مفتاح الكرامة وغيره عن الشيخ وابن حمزة فى النهاية والوسيلة من 
أن الشك في الركوع والسجود فى الركعتين الأؤليتين خارج عن عموم القاعدة . 

وعلله العلامة بأَنّ الركعة متقوّمة بالركوع والسجدتين, فإذا شككنا فيهما فقد 
شككنا في أصل الركعة » وهو مبطل في الأوليين. 

ولكن هذا التعليل غير صحيح كما تنبّه إليه إجمالاً ؛ وذلك لأنّه لو كان هذا 
هو السبب فهذا الشك مبطل في ثلثة المغرب أيضاًء مع أتهما لم يذكراء؛ مضانا 
الى ار يقتضي إجراء حكم الشك فى الركعات إذكان فى الأخيرتين سم أنهها 
لم يلتزما به . 

بل الوجه فى ما 2 على الظاهرء أَنْ المستفاد من صحيحة زرارة عدم جريان 
القاعدة فى كل ما سمّى الله في كتابه » فيشمل الركوع والسجود. وإِنّما خصاه 
بالأوليين لحمل ما ورد من جريان قاعدة التجاوز فى الركوع والسجود على خصوص 
الأخيرتية بقرينة أن الأوليين هما من الفرائض أيضاً » فالقدر المتيمّن ممًا 00-7 
الركوع والسجود من الأوليين » وبذلك يحصل الجمع بين الروايات!١)‏ 


01 هذا تعليل مستحدث » ولعله لم تخطر قاعدة ( لا تَنُقُضٌُ... ) فى أذهانهم » وإِلّا لطنفحت » 
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والجواب عنه : إن صحيحة زرارة كالنص فى جريان قاعدة التجاوز فى الركعةه 
الأولى +حفيف نسال عن الشك فى الأذان» ثم التكبير» ثم القراءة» ثم الركوع. 
فالقدر المتيقّن منه هو الركعة الأولى » مضافاً إلى أنّ ما ورد من جريان قاعدة التجاوز 
فى الركوع والسجود وارد مورد الفتيا والالتزام بالتقييد فى موارد الفتيا مشكل . 


(( بها كتبهم لدخلها فى كثير من الأبواب » فلا بدّ أن يذكر تعليلاً يمكن أن يؤمنوا به . 


قاعدة الفراغ والتجاوز ا 


الجهة السادسة 
هل يعتبرالدخول فى الغير فى قاعدة الفراع والتجاوز 
المراد من الغير؟ 


هل يعتبر الدخول فى الغير فى قاعدة الفراغ والتجاوز أم لا؟ 

والكلام فى هذه الجهة حول اعتبار ذلك فى الجملة » وتفصيل المراد ( بالغير) 
سيآتى فى الجهة السابعة » والبحث هنا يقع فى مقامين : 

المقام الول : فى المراد من ( الدخول فى الغير) ؛ وفيه ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الأوّل: أن يكون المراد منه الدخول فى حالة أخرى بعد العمل 
وإن كانت حالة السكون . 

الاحتمال الثانى : أن يكون المراد الدخول فى عمل يتوقف على الإرادة 
والحركة . ١‏ 

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد الدخول فى عمل مترئّب على ذلك العمل . 

والذي تقتضيه قاعدة الفراغ بطبعها أي ما يتوقف عليه صدق عنوان الفراغ ‏ 
هو الاحتمال الأوّل»ع والذي تقتضيه قاعدة التجاوز_أي ما يتوقف عليه عنوان 
التجاوز عن محل الشىء هو الاحتمال الغالك: 

المقام الثانى : في ما تقتضيه الروايات على المسالك الأربعة. 

لاع الميباك الأرقي »قو زد من لازم بالاخول قاقر بلطي القالقة 
وحمل الروايات الخالية عن اعتباره عليه . ش 


وامّا على المسلك الثاني » فمن جهة قاعدة الفراغ يتحد الحكم فيه مع المسلك 
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الرابع , وسياتى ؛ وأمًا من جهة قاعدة التجاوز التى هى تطبيق تعبّديّ على 
هذا المسلك » فلا بد من الالتزام باعتبار الدخول فى الغير المترئّب ؛ وذلك لأن 
استفادة الكبرى إن كان من تطبيق الصغريات فلا بد أن يعتبر فيها كل ما يحتمل 
دخله » فما هو مذكور فى الرواية هو خصوص صورة الدخول فى الغير المترتب . 

مدى اعتبارالدخول فى الغير فى قاعدة الفراع 

وأمّا على المسلك الثالث » فمن جهة قاعدة التجاوز لا بد من اعتبار الدخول 
فى الغير ؛ لأنه مذكور فى الدليل صريحاً» مضافاً إلى أنه مقتضى طبع القاعدة 
كما عرفت » وأمّا من جهة قاعدة الفراغ فلم يصرّح فى الروايات اعتبار الدخول 
فى الغير بالمعنيين الأخيرين » وأمّا بالمعنى الأوّل فهو مقوّم للفراغ . 

إلا أنّهِ قد يتوهّم اعتبار ذلك فى قاعدة الفراغ من روايتين : 

إحداهما صحيحة زرارة فى الوضوء ؛ وقد مرّت ٠:‏ فَإِذَا قُمْتَ عَن الوّضُوءِ وَفَرَغْتَ 
من وَقَدْ صِرْتَ فى حَالٍ أخرئ فِى الصّلَاة أَوْ فى غَْرِهَاء فَشَكَكْتَ فِى بَعْضٍ 
مَاسَمَّى الله مما أَوْجَبَ اله عََيّكَ فيه وُضُوءَهُ . لَاشَْءَ عَلَيكَ فيه ؛ حيث اعتبر الدخول 
فى صلاة غيرها. 

والجواب عن هذا التوهم بوجوه : 

الوجه الأوّل: إن هذا خاصٌ بالوضوء »فلا وجه للتعميم بعد احتمال خصوصيّته 
فى الوضوء » واهتمام خاصٌ به كما يلاحظ ذلك من عدم اعتبار قاعدة التجاوز فيه 
فكيف يمكن تقييد إطلاقات قاعدة الفراغ فى سائر الأعمال بذلك . 


ّْ 1 ا روه الى هك (3 
الوجه الثانى : إنّ هذا الاعتبارلووتمّ فهو على نسخة التهذيب ٠:‏ وَقَذُ صِرْتَ " 5 


6 تهذيب الأحكام : ٠١١١‏ . 
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وامًا على نسخة الكافى : ١فَمَدَ‏ صِرْتَ )"2 فلا يتم ذلك قطعاء فإنّ مفاده حينئذ 


أن الفراغ موجب لأن يصير فى حال أخرى » والوجه فى تخصيص الذكر بالصلاة 
ان تعفد يها فهو المعداةحيف ان المععازت اث :تففئ الهدلذة الوضو»ه:. 


مدى أضبطيّة الكلينئ من الشيخ 

ونحن لا نقول بتقديم نسخة الكافى لأنّه أضبط ؛ إذ لم يثبت عندنا أضبطيّته . 
فإنّ الشيخ أمّا أضبط من الآخرين» أو مثل الكلينئ فى الضبط ء مع أنّ ذلك لا يفيد. 
فإِنّ المعتبر هو أضبطيّة جميع مّن في سند الكلينئ 8 من جميع مّن في 
سند الشيخ 5 » وأمّا قول الحدائق أَنّه ما من حديث فى التهذيب إلا وفى سنده أو 
متنه تحريف'' وكذلك تأييد بعض الأعاظم له إجمالاً فى معجم الرجال» غير 
صحيح » وناشئ من الغفلة من أنّ هذا يستلزم نفى التوثيق والضبط عن الشيخ . 
والعجب من صاحب الحدائق :5 فإنّه بمقتضى كونه من المحدّثين يعتبر جميع ما فى 
الكتب الأربعة من المقطوعات » فكيف يرضى بمثل هذا القول فى حقٌ التهذيب ؟ 

إذن فنحن نذهب إلى عدم تقدّم إحدى النسختين على الأخرى» فلا نعلم 
بالمقيّد . والاطلاقات محكمة. 

الوجه الثالث : لا يمكن استفادة ذلك من الرواية ؛ لأنّه ذكرفى الصدر:٠إذَا‏ كنْتَ 
فالموضوع فيه هو «ما دمْتَ فى حَالٍ الوُضُوء ». والمسمكفاددهنه أن السيواق في 
قاعدة الفراغ هو الفراغ من العمل فحسب حسب المفهوم » ومورد الاستشهاد: 


و 


ل ل ل 
«فإذا قفمت عن الوضوء وَفرّغت منه » وقد صرت فِى حَالٍ أخرئ » فهى قضيّة شرطيّة 


0 الكاق #60 +الحديت: . 
(؟) انظر معجم رجال الحديث : :١‏ 59. 
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ويتركب الشرط من جملتين» والمفهوم يحصل ولو بفقد أحد جزءيه , فهىي تدل 
على أنّ الشرط أمران» فعند انتفاء كل واحد ينتفى الحكم » فلو لم يكن فى حالة 
أخرى فلا تجري قاعدة لقراة #ومتيرية ليت بي قالائض لآلا ليس رن 
على كون الأصل فى القيود الاحترازيّة ؛ لأنّ الكلام فى مفهوم الشرط لا فى مفهوم 
الوضف» حَتّى يخمل على ورود القيد مورد الغالب» فالنتيجة أنه إذا فرغت من 
وضوثك ولم تصر فى حالة أخرى فعليك شىء » فهذا طريق الاستدلال . 

وجوابه جملة «فَإِذَا قَمْتَ » ليست جملة شرطيّة مستقلة ظاهراً» بل هى في مقام 
التصريح ببعض مصاديق الجملة السابقة التي ذكرت في الصدرء والجملة الشرطيّة 
المصرّحة ببعض مصاديق الجملة السابقة ليست مستقلة فى مجال المفهوم منها. 
للوقالج] لاسا ف ويد ذا كرس هران لم محف وذهته إلى عرو قا رمه 
فذهابه إلى عمر و أحد مصاديق مفهوم الجملة الأولى » فهى شاهد على أن المتاصّل 
فى الكلام هو الجملة الأولى مفهوماً ومنطوقاً» وذكر الجملة الثانية من باب ذكر 
العضنةاق والميتك يه الاميورناتأتهنا ننه تحيلة شرطنة حت يوغل يمفهونها "0 
وهنا قال : ١‏ فَإِذَا قُمْتَ » فهو تفريع يستفاد من ( الفاء )» فإذا كان الميزان هو المقدّم 
مع تأكيده بما دمت في حال الوضوء فلا مفهوم للجملة الثانية » التي هي في 
مقام التفريع » والموضوع هو المقدّم فحسب ء وهو لا يقتضي الدخول في الغير 
الوبعو د 

الوجه الرابع : سلّمنا بكون الجملة الثانية لها مفهوم, فإِنّ هذا المفهوم ينافي 
الجملة الأولى ؛ لأنّ مفهوم الأولى : إذا لم تكن قاعداً على وضوء فلا تعتنى به. 
ولا يمكن تقييد هذا المفهوم بالواو بمفهوم هذه الجملة لتكون هكذا: (إذا لم تكن 


)010 ويناقش أَنّهِ فيما قبل ذكر اعتبار وجود القدر المتيمقن في مقام التخاطب فى إلغاء الإطلاق » 
فإنّ الكلام يحمل على إطلاقه » ولا تأثير لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب » فراجع . 
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قاعداً على وضوئك وصرت فى حال أخرى فلا شىء عليك ) ؛لأنه يلزم منه 
0 
(فى حال الغير) لأنّه أخصٌ منهء فلا يكون قابلاً للتقييد فيتعارضان ويتساقطان» 

الوجه الخامس : إِنّ الظاهر من «وَقَدُ صِرْتَ فِى حَالٍ أخرى فِى الصّلاة» أَوْ فى 
غَيْرِهَا) لا يستكشف منها كون المراد من الغير هو الدرجة الثانية والثالثة من الغير» 
بل الظاهر أنّ المراد منه هو الغير بالمعنى الأول » أي فى حال غير الوضوء, الأعم 
من الحالة الوجوديّة وغيرهاء وهو المسلم ؛ لأنّه مقوّم لقاعدة الفراغ » وذكر الصلاة 
نما هو من باب المثال لا التقييد» خصوصاً مع التأكيد على ذكر الدوام فى حال 
الورضوع في الغيال: البابقة: 

فالخلاصة: أن رواية زرارة لا يمكنها تقييد قاعدة الفراغ بالدخول فى الغير. 

ويتضح مما ذكرنا الإشكال فى موثقة ابن أبى يعفور على تقدير الاستدلال بها 
على قاعدة الفراغ » خلافاً للمختار» كما ذكرناه. 


واماغلى المسلك الناتى والرابع من القول بن الكبريابت ناظرة لقاعدة:واحدة: 
والنائينئ تيك يدّعى بأنّها قاعدة الفراغ » وذكرنا أَنّها للقدر الجامع , بين الفراغ والتجاوز, 
فهل على هذا المبنى يشترط فيها الالتزام بالدخول فى الغير أم لا؟ 

والروايات على قسمين» بعضها مطلقة » مثل معتبرة محمّد بن مسلم : ١كُلَّ‏ ما 
شككت فِيهِ مما قد مَضئ فَامْضِهِ كما هُو) ء وبعضها مشتمل على التقييد بالدخول 
فى الغير» مثل صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن جابر» فهل يحمل المطلق 
على المقيّد أم لا؟ 

والنائينئ والأصفهانى ينا ذكرا أموراً وضّحوا فيها نتيجة واحدة» وهى حمل 
المطلق على المقيّد » وفى النتيجة يلزم اعتبار الدخول فى الغير بدرجته الثانية . 
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وذكر الأصفهانئ 6 بأنّ توقف أحد فردي الجهة الجامعة » وهى قاعدة التجاوز 
عقلاً على الدخول فى الغير لا يمنع من اعتبار الدخول فى الغير المترئّب بالنسبة 
للجهة الجامعة من قبل الشارع » فيفهم منها شرطيّة الدخول فى الغير المترئب بالنسبة 
لقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ شرعاً لذكره فى الكلام » فلا بد من حمل المطلق 
على المقيّد. 

ولكن للكلام فيه مجال واسع على كلا المسلكين» من جهة أن الروايات الواردة 
فى المقام على طوائف : 

فطائفة منها غير مشتملة على القيد » وهى من قبيل التعليمات . 

وجلائفة عو مقي ل على التقية ع وى تسل الفقا : 

ولا انها رو فولة ظنى ١‏ التتنج نه روه حيتت الا بتاشي التقبية: 

وطائفة متتطلة غلى الفيلة: 

فهل يحمل المطلق على المقيّد مطلقاً أم لاء على الموازين التى ذكرناها فى 
محلها في حمل المطلق على المقيّد ؟ 


أمّا الطائفة الأولى الواردة فى مقام التعليم ؛ وبيان الأصولن والكبريات »؛ فلأنٌ 
وان البيال مما ودبي 
فى التعليمات على الاعتماد على القرائن ا لت د 


ذوي القابليّة لتحمل الكبرى بقيودها الكثيرة ة فى أن واحد» ف هكُلٌ ما شَكَكْتَ فيه 
مما قد مَضئ فامْضه كَمَا هوّ » لا مانع من تقييده بالدخول فى الغير. 


وأمّا الطائفة الثانية الواردة فى مقام الاستفتاء والفتياء وتطبيق الكبريات الواقعيّة 
على هذه القضيّة الشخصيّة الخارجيّة للعمل » فلا يمكن الاعتماد فيها على القرينة 
المنفصلة إلا بمصححح من تقكة | واثووية» كلما ذ كرثاة فى مبحله» 
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اران كه ليان نعضها تناك الامفلها وان القضفة الصا رمدت يفيه بسكل 
اليد ال مايا باه وو بار وال الك في اودر 17111 
الصَّلَاةٍ ؟ قال : يَمْضِى عَلى صَلَاتِه وَلا يُعِيدٌ)!' فهى بيان لقضيّة خارجيّة 
(رجل فرغ ) فهى فتياء فلو كان هناك قيد (إذا دخل فى حالة الخرئ» والخمير 
العترتت )نيا كان يعقل 'تأخير نيانة. 

وفي رواية محمد بن مسلم : «في الول َك بد ما بَْصَرفُ بن صَلاته ؟ 
قَالَ: فَمَالَ : لا يُعِيدٌ, وَلَا د عر علوي 

دفي ووالة عل ين جره وش زع ل كرنا عل وقوو شك تل لدو 
مُوَأَم لا ؟ قال و ا 
صَلاته أَجْرَأَهُ ذلك "١‏ '» إلى غير ذلك من الروايات الواردة فى بيان حكم العمل 
الخاوعر ولا بعشل الققيرد 'فيها تادر 


الطائفة الثالثة : وهى المقرونة بنوع تقريب ارتكازيّ لا يناسب التقييد. فمنها 
رواية محمّد بن مسلم : ١إِنْ‏ شَكَ الرَجُلُ بَعْدَ مَا صَلَى فَلَمْ يَدْرأ انآ صَلَى أَمْ أَرْبَعاً: 
سا ب نه كَانَ قَدْ نَم لَمْ يُعِدِ الصّلَاة: وَكَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَفْرَبَ إِلَى 
الحَّ م منه بَعْدَ ذَلِك )(؟ اشرق جعل الميزان «حين انصَرَفٌ » أي حين انصرافه أقرب 
إلى الحقّ » وهو لا يناسب القول بأنّه انصرف ودخل فى غيره ء أو فى مونّقة بكير بن 
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كن القواعد الفقهية 
فهى تقريبات لا تناسب الدخول فى الغير. 

فالروايات على أقسام وطوائف . والطائفة الثانية والثالثة يشكل الالتزام فيها 
بالتقييد وحمل قضيّة ( وقد دخلت فى غيره) على كونه قيدأً واردأ مورد الغالب ؛ 
لأنْ الإنسان غالبا ما ينصرف لبقيّة الأعمال بعد إتمام الصلاة أقرب إلى تقييد المطلق 
الوارد مورد الفتياء أو مقرون بقرينة مؤْكّدة لاطلاقه . 

مضافاً إلى عدم وضوح إرادة الغير بالدرجة الثانية والثالثة هناء بل يمكن إرادة 
حالة الغير الأولى » خاصّة على ما عرّفنا معنى الخروج والدخول من أنّه كناية 
عن الاشتغال وعدمه» (فدخلت فى غيره) معناه عدم الاشتغال بالصلاة أو غيرهاء 
وعلى تأييده بفهم الصدوق وفقه الرضاء كما مرّ جوابه بأنّه في حالة أخرى . 

فالخلاصة: أنّ قاعدة التجاوز متوقفة عقلاً على الدخول فى الغيرء وأمّا في 
قاعدة الفراغ فلا نعترف بتوقفها على الغير تعبّدا . 

إذن فبعد أن علم أنّ قاعدة التجاوز متوقفة على الدخول في الغير عقلاء 
وإلالم يصدق التجاوز عن المحل » أو التجاوز عن الشيء . 


يقع البحث حول تحديد الغير. 


." الباب ؟4 من أبواب الوضوء » الحديث‎ »47١:١ وسائل الشيعة:‎ )١( 


قاعدة الفراغ والتجاوز هه 


الجهة السابعه 

المراد من الغير الركن . ومناقشته : 

والكلام فيه يقع فى مقامين : 

-١‏ فى الروايات المشتملة على المضئ . وما هو مقتضاها. 

؟ - في الأمثلة المذكورة فى الروايات» وما هو مقتضاها فى مسألة الدخول 
فى الغير ؟ 

المقام الأوّل: وكية اتحقوالآت ومسالكت اريعة: 

السللك الاو دل عيضن الفقهاء اعمالا أ الوتضوو يدن الكو به اد 
فما دام الإنسان لم يدخل في الركن فلا يصدق عليه التجاوز والمضئ . 

ووجهه: ما دام الشيء المشكوك فيه -وعلى تقدير عدم الإتيان به قابلاً 
للتدارك » فلا يصدق عليه التجاوز عن محلّه » ومضئ محله » والمراد من المضيه 
هو المضئىّ عن محل تداركه » فلو فرضنا أنّنا لولم ندخل في الركن اللاحق » فلا يقبل 
التدارك » فمضئّ الشيء مضئ محلّه » ومضئ الم اما هو مضيورة عدم قابليّته 
للتدارك » وعدم القابليّة للتدارك إِنّما هو في الدخول فى الركن اللاحق ؛ إذ لو دخل 
في الركن اللاحق فلا يمكن تداركه إلا بالاستئناف » أمّا لو لم يدخل فيه فيمكن 
تداركه بدون استئناف . 

ويشكل على هذا المسلك بأنّ عنوان التجاوز عن المحلٌ القابل للتدارك 
لا يوجد مثل هذا العنوان في مظانٌ الاستدلال؛ وعنوان المضىئ والتجاوز يقتضى 
التجاوز بالعناية » أي التجاوز عن المحلّ » والتجاوز عن الوعاء الذي لا بد أن 15 
فيه العمل » وأمًا تقييده بكون التجاوز عن المحلّ بحيث لا يمكن تداركهء فهذا 
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ولو عي راد التجاوز والمضئ » فمن أين جاء هذا التقييد مع عدم ذكره 
فى الرواية . هذا اولا . 

وثانياً: إِنّ هذا القول لا يتوافق مع الزوايات التى ذكرت فيها هذه الكبريات ؛ 
لأنْه لم يقل : «رَبجَلٌ شَكَ فِي الْأَذَانِ وَالإقَامَةِ وَقَدْ كَبّرهء وهذا لا يمكن تداركه إلا 
بالاستئناف ‏ بل في صحيحة زرارة : ١‏ شَكَ فِي الوُكُوع وَقَذْ سَجَدَ ؛ حيث إنّه لم يأتِ 
بالركعتين كلتيهماء وإنّما يكفى فى ذلك الإتيان بركعة واحدة » فما ذكروه لا يتوافق 
مع ما قالوه» وهكذا فى رواية إسماعيل بن جابر: ١إِنْ‏ شَكَ فِى الرُكُوع بَعْدَ مَاسَجَدَ ؛ 
تلبس فصيو السيعة: كمال تددن دل ركف نجه الكخر ل فى انعجر ة 
حتّى :لو لم يكملهاء والركن هو كلتا السجدتين لا مجرّد الدخول؛ فيعلم منه 
كفاية إجراء القاعدة بمجرّد الدخولء «وَإِنْ َك فِى السُّجُودٍ بَعْدَ مَاقَامَ» وهذا 
ل يقبل أي توجيه . ثم قال : كُلَّ شَئْءِ شل فِيهِ مِماقَد جَاوَرَه وَدَخَلَ فى غَيْرِه فَلْيمْضٍ 
عَلَيْهِ ؛» فما ذهبوا إليه لا يتلاءم كلية «حَاوَزْه) ولاتخاطيم عم الأسسلة المسةكورة 
فى الروايات » بالإضافة إلى عدم توافقه مع الأدلّة الخاصّة التى سنذكرها في 
المقام الثاني . 

والمراد من الركن هو الشىء الذي لو أراد الإنسان تداركه » فإنٌّ تداركه يتوقف على 
الاستئناف ؛ إذ لو أريد منه الركن بالمعنى المتعارف فستزداد الاعترضات عليه . 

المسلك الثانى : مسلك العراقئ والحكيم يا » وريّما جماعة من الفقهاء ء أنه 
يكفى في صدق عنوان التجاوز الدخول في أمر مترتّب على وجود المشكوك فيه 
سواء كان من الأجزاء الواجبة أو المستحيّة كالقنوت, ولو أن السيّد الحكيم 5 
لكر صردر الا جا المستحبّة واقعاً» أو يدخل فى أمر مترتّب استقلالى بناء 
على بعض الأقوال» وبإنكار الجزء المستحبٌ » أولم يكن مأموراً به إلا مقدمة 
كالهويّ , أو مأمور به مستقلاًكالتعقيب » فكل أمر مترتّب على المشكوك فيه يكفى 
فى صدق المضئ بالدخول فيهء أمّا الدخول فى المتنافيات فلا يكفي . 
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ويعترض عليه : أنّ الغير المترتّب على المشكوك هو محمّق لمحل الغيرء 
لا للمشكوك فيه » فمحلٌ الغير المترنّب هو ( بعد) المشكوك فيه » والذي نحتاجه 
هو كون محل المشكوك فيه ( قبل ) ذلك الغير. إذن فنحن نريد أن نثبت بأنّ 
هذا محلّ المشكوك فيه » وقد تجاوزه, أمّا كون الغير الذي دخلنا فيه هو مترتب 
على ذلك» فهذا تصوير للمحلّ الذي دخلنا فيه» لا أنه تصوير لمحل الشىء 
الذي شككنا فيه . 

والخلاصة : أنّ هناك فرقاً بين ما نحتاج إليه » وما يتعرّض له هذا المسلك». 
وأنه يكفى :فيه الدعول فى الغين»:وان ذلك الغيرله نحو ترتب على المشكوك فبه 
وترنّب هذا الغير على المشكوك فيه يوجب كون محل هذا بعد ذاكء أمّا كون 
المحل المشكوك فيه قبل هذا فهذا المسلك لا يتكفّل لتوضيح هذه الجهة . 

مثلاً: كون محل التعقيب بعد السلام ؛ إذ لو لم يسلّم فلا يتحقّق محل التعقيب» 
وأمّا كون السلام مشروط بأن يتعقّبه التعقيب » فلا تدلٌ عليه هذه الجهة , وأنّ للسلام 
محل لو وقع غيره فيه لكان وقوعه بلا وجه»ء فالسلام لا بشرط عن التعقيب» 
سواء عقّب أم لا» وكذلك القنوت هو بشرط أن يتعقّب السورة. أمّا أنْ السورة 
شرط صحّتها أو كمالها أو الأمر بها أن تكون قبل القنوت » كلا. 

إذن فعتوان المضئ بالعناية الذي يحمّق التجاوز متوقف على تصوير المحلّ 
للمشكوك فيه لا على تصوير المحل للغير الذي دخلنا فيه » وما ذكر بأنّ الذي دخلنا 
فيه لا بدٌ أن يترنّب عليه هذا يعنى بأنّ هذا هو محل إتيانه وتصوير لمحل الغير. 

المسلك الثالث: ما ذكره السيّد الخوئئ نيك من أنّ المعتبر توقف صحّة الأمر 
المشكوك فيه على تعقبه بالأمر الآخرء وتوقف صحّة الأمر الآخر على تأخره 
عن الأمر المشكوك فيه » وعليه فالدخول فى القنوت والتعقيب والهوىّ لا أثر له 
أمّا الأؤلان فلعدم توقف صحّة القنراءة والسلام على تعقّبها بهماء وأمًا الأخير 
فلعدم تعلق الامر به. 


مه القواعد الفقهية 

قال : « وأمّا الأجزاء المستحبّة فإطلاق الجزء عليها مسامحة . فإنّ الجزء ما ينتفى 
المركّب قافن وعد لذ علق على المسف ات 1ه وف سنا فيا لكر امعد 
الحكيم أ الجزء المستحبٌ . 

ولكن الصحيح إمكان تصوير الجزء المستحبٌ بأن يتعلّق أمر إلزامئَ بالصلاة 
لا بشرط عن الجزء المستحبٌ » ويتعلّق بها أمر غير إلزامئ بشرط الجزء المستحبٌ» 
وهذا ممكن ء وإنّما لا يمكن العكس . فإِنّ اللابشرط يوجد فى ضمن البشرط شيء » 
فإذا تعلّق الأمر بنحو الإلزام لم يكن الأمر باللابشرط 950 عقلائياً: 
وعلى هذا فلا مانع من تقيّد الأجزاء بالجزء المستحبٌ ولو بلحاظ حصول الكمال. 

وكيف كان» فعلى ما ذكره لا يكفى الدخول فى الجزء المستحبٌ » وأشكل 
عليه الأمر فى الأذان والإقامة المصرّح بهما في الرواية » فقال في دفع الإشكال: 
إِنّ صحّتهما شرعاً تتوقف على تعقّبهما بالصلاة . 


مناقشة هذا المسلك 


ويمكن المناقشة فيه : 

أوَلاً: أن مضئ المحل لم يرد في شىء من الروايات» وإنّْما الوارد ( التجاوز) , 
والمراد به التجاوز بالعناية» ولو فرض ورود هذا العنوان فهو يتوقف على توقف 
صحّة الأؤل على صحّة الثاني » دون العكس » فأحد الأمرين اللذين اعتبرهما فى 
صدق التجاوز لا وجه له ء وأمّا توقف صحّة الأول على الثانى فلا مانع من اعتباره 
في صدق المحل للأمر الأول . 

وثانياً: إن صحّة التكبير لا تتوقّف على الاقامة » وصححة الإقامة لا تتوقّف على 
الأذان. نعم » صحَّحة الأذان لا يبعد توقفها على الإقامة ؛ إذ لا دليل على مشروعيّة 
الأذان بدون الإقامة » وإن ذكر فى العروة كذلك بخلاف العكس . 

المسلك الرابع: إن المعتبر تحقّق المضئ والتجاوز أن يدخل فيما لا ينبغي شرعا 
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النخول تيه قبل الإنقها هن الاش الاول المشكو قفية م ميو اء كان اقيق الو السيابة 
أو من المستحبّات أو المقدّمات ‏ كالهويٌ أو المنافيات ؛ إذ لا ينبغي شيرعا الأشيآن 
بالمنافي قبل السلام » فبذلك يحصل المضئ والتجاوز بالعناية ؛ إذ يصدق عرفا 
أن محلّه قد مضى . 

ومن هنا يعلم أن قول السيّد فى العروة ٠:‏ أن الدخول فى المنافي يكفى فى صدق 
التجاوز» لا يبتنى على القول بكفاية المحلّ العادي » أي ما اعتاد الإانسان بجعله 
عي الكو وان كان :25 ١‏ سانا غير رارف كبا ترق الببيل الحكيم نيك 
واعترض عليه بأنّه حلاف التتحقيق : بل الوجه فيه ما ذكرنا. 

المقام الثانى : فيما تقتضيه الأمثلة المذكورة فى الروايات . 

ولا بد من ملاحظة هذه الروايات» أمّا بناء على مسلك النائينئ فك فضروريّ ؛ 
لآن قاضدة التجاوة ععده لبست لا التطبيقات الواردة فى الروايات» وأمّا على 
سائر المسالك فأيضاً ينبغي ذلك ؛ إذ يمكن كشف نوع آخر من التحديد منها . 

فقد يقال إِنْ من الأمثلة الواردة في صحيحة زرارة : « شَكَ فِى الْقِرَاءَةِ وَقَدْ رَكُمَ ؟) 
َك فِي الوُكُوع وَقَد سام واس و 
الراوي» إلا أن مسلك النائينى #2 يقتضى الاقتصار على كل ما يحتمل دخله 

في التطبيق » وأؤلى منها رواية إسماعيل بن جابر» فقد ورد فيها تعبير الإمام بنحو ' 
القضيّة الشرطية إن شك فِي الوُوع بعد مَاسَجدَ فلِْضٍ ء وَِنْ شك في السّجُود 

بعْدَ ما قَامَ فَلْيَمْضٍ»» فيدل ذلك على عدم كفاية الهوي والأخذ في القيام : 

يا 
من الذيل حتى على سائر المسالك . وعلى مسلك المحقّق النائينئ تك فلا بد 
من الاقتصار على هذه الأمثلة » فلا يُتعدّى حتّى إلى القنوت لأنّه مستحتٌ ؛ لأنّ 


هذه الأمثلة أجزاء واجبة » قالوا: ويؤيّد ذلك صحيحة عبدالرحمن بن أبى عبدالله . 


قال: «قُْتٌ لأَبِي عَبْدٍ اشوا : رَجَلُ رَقَعَرَْسَهُ عَنِ السُجُودٍ فَشَكٌ قَبِلَ أَنْ يَسْقَوِيَ 
جَالِساًء فَلَمْ يَدْرِأ سَجَدَ َم لَمْ يَسْجُدْ ؟ قَالَ: يَسْحُدُ . 

قُلْثُ : فَرَجُلٌ نَهَض مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَ قَبْلَ أن يَسْتَوِيَ فَائِمأء فَلَمْ يَدْرِ أ سَجَدَ 
أَعْلَمْ يَسْجُدْ ؟ قَالَ : يَسْجُدٌ ١٠)‏ فتدلٌ على عدم كفاية الدخول فى المقدّمات. 

وربّما يتوهّم معارضتها بصحيحته الأخرى: (رَجُلٌ أطوئ إِلَى السّجُودٍ فَلَمْ 
درأ رَكَمَ أذ ليوك ؟ قال : قَدْ رَكَمَّ »''". 

وأجاب عنها السيّد البروجرديّ :2 أنْها معرض عنها . 

. وأجاب النائينئ :إ !"ا بأنها مقيّدة بمفهوم رواية إسماعيل بن جابر. فالمراد 
(أهوى إلى السجود وسجد). 

وأجاب عنها السيّد الخوئئ :ع بعدم الاعتماد على الإعراض » وملاحظة 
أنّ رواية إسماعيل ليس لها مفهوم » بأنّ كلمة ١‏ أَهُوئ » فعل ماضٍ » فلا بد في صدقه 
من الدخول فى السجود ليصدق مضئ الهويّ . 

وأجاب عنها فى مفتاح الكرامة!" أنّه لو قال : ( أهوى للسجود) لكان يدل على 
عدم الوصول إلى حدّ السجود » وأمًا قوله : ( أهوى إلى السجود ) فيدلٌ على وصوله 
الله 


:)1 وسانا افيس ا 8” الباب ١6‏ من أبواب السجود » الحديث 1. جامع أحاديث 
الشيعة: ": 485١‏ »الحديث .4١١٠١‏ 

)0( وسائل الشيعة : 3: 4814 الباب ١‏ من أبواب الركوع » الحديث 5. جامع أحاديث الشيعة : 
؟: .22١‏ 

(") أجود التقريرات: ؟: 414. 

)ع0 كتاب الصلاة للسيّد الخوئئ : 3: .١١4‏ 

(ه)( مفتاح الكرامة : 9: /41؟. 
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ولا يببعد رجوع هذا الجواب إلى الجواب السابق . 

والنتيحة : أما عدم انعقاد الإطلاق فى الروايات بلحاظ الأمثلة في يد 
زرارة» أو تقيّد الإطلاقات بمفهوم رواية إسماعيل » أو وجود دليل خاصٌ على 
عدم كفاية الهويّ كصحيحة عبدالرحمن . 

والجواب : 

ما عن الوجه الأوّل» فلن هذه الأمثلة لا تحدّد الكبرى الكلّيّة ؛ إذ يمكن 
أن يكون إتيان الكبرى من أجل حسم الأسئلة وقطعهاء ولولا ذكرها لكانت الأسئلة 
الواردة حول هذه المسألة ترد بكثرة . 

وما عن الثانى , فلن مفهوم اللقب لا حجّيّة فيه » وأمًا مفهوم الشرط فيختضٌ 
عا ذا لو كن الدرمة مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع, وإلا فلا يمكن استخراج 
المفهوم » وما نحن فيه كذلك هو مسوق لبيان تحمّق الموضوع ؛ إذ لا معنى لقولنا : 
(إن لم يشك في الركوع بعد ما سجد فلا يمضى )». وقد ذكرنا مراراً تفصيل 
كيفيّة استخراج المفهوم وتقوّمه بكون القضيّة ثلائيّة مركبة من موضوع ومحمول 
وشرط معلّق عليه الحكم ء فلو أردنا تشكيل قضيّة ثلاثيّة فى المقام فيجب أن نقول : 
الشك في الزكوع إذا تحقّق بعد السجود فليمضي » وحينئذٍ يتحّق له مفهوم . 
والحاصل أنّ عدم الاعتناء بالشك حيث إنّه يتوقّف عقلاً على وجود الشك, 
فلايمكن استفادة المفهوم منه» والفهم العرفئ لا يساعد على تثليث القضيّة فى 
المقام . 1 

توضيح ذلك: أن القضايا الشرطيّة ثنائيّة وثلاثيّة » فالقسم الثاني ما يتركّب 
من موضوع ومحمول وشرط علق عليه الحكم » نحو (زيد إن جاءك فأكرمه ) وفى 
مثل ذلك يترتّب المفهوم وهو (زيد إن لم يجئك فلا تكرمه )» وأمّا القسم الأول 
فهو ما يتركب من موضوع ومحمول فحسب . ويكون الشرط محقّقاً للموضوع . 
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نحو : (إن رُزقت ولدأً فاختنه ) » وليس لهذه القضيّة مفهوم . فإنّ انتفاء الحكم عند 
انتفاء الموضوع عقلئ » والشرط لا يثبت إلا موضوعيّة الموضوع , فهذه القضيّة 
الشرطيّة فى حكم القضيّة الحمليّة . 

وأماافيضييطة علد الرحمة: الأولى عفالشن الأزلجنها لا غلاقة لقريها فحن :فيه :: 
ومع ذلك ففيه اضطراب ؛ إذ لا معنى للشك فى السجود مع كونه قد رفع رأسه 
منه » ولذا ذكره الشيخ فى الاستبصار فى باب الشك فى عدد السجود. وأمّا الشقّ 
الثانى فهو الذي استدلٌ به الجماعة» فالاستدلال به يتوقف على كون المراد 
بالنهوض الأخذ فى القيام » والمراد بالاستواء تماميّته واعتدال الظهر. 

ولكن الظاهر أنّ النهوض معناه القيام» قفي المنجد : «نهض نهضاً ونهوضاً. 
قام » ونهض عن مكانه : ارتفع عنه » . 

وفى تاج العروس : «نهض : قام كما في مختار الصحاح'' / وغيره». 

ولو سلّمنا صدق النهوض على الأخذ بالقيام فمعنى الاستواء ليس هو الاعتدال» 
بل هو الاستقرار والاطمئنان »كما فى بعض الآيات والأشاديق الشريفة» قال تقالى:: 
ل كوبت نت ون تق لى الثلك 1114 وقال ماني #التشتووا عان 
ظَهُوره ورا رفي مين ذلك الأحاديث الواردة فى الاستواء بعد السجودء 
المفسّر فى روايات أخرى بالاطمئنان!*) ففيه عدّة روايات عبّر فيها بالاستواء. 
وف طائفة أخرى عثر عن نفس ثلك الحالة بالاطمقنان+:وكذًا فى الباب الا رسيت 
إِنّ الاطمئنان لا يعتبر فى صدق التجاوز قطعا فتطرح الرواية » إمّا للاعراض عنها 


6 مختار الصحاح : 51/8. 

(؟) المؤمنون ؟:58. 

.١١:57” الزخحرف‎ )"( 

(غ) راجع جامع أحاديث الشيعة الباب ٠١‏ من السجود » صفحة 1؟. 
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أو لاضطراب متنهاء ولو سلّم دلالتها فلا مانع من الأخذ بها فى خصوص المورد 
كما التزم به صاحب العروة والمدارك والذخيرة وغيرهم . 

واما الاعتراضاك عاد سيضيحهه القاترة فقن صريحييدة. 

أمّا الإعراض فيظهر فساده بمراجعة مفتاح الكرامة. وأمّا تقييدها بمفهوم 
رواية إسماعيل بن جابر فقد عرفت أنّها لا مفهوم لهاء وأمّا ما ذكره السيّد الخوئئ 5 
ففيه أن الهويّ يدل على السقوط للسجود, ولا يدل على نفس السجودء ولو أراد 
السجود لكان يقول : ( قد سجد). 
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الجهة الثامنهة 
فى ما يتحقق به الفراغ 

ما قاعدة الفراغ البنائئ فقد ذكرنا فيما سبق عدم اعتبارهاء وأنّ الدليل عليها 
رواية فقه الرضااظة ؛ التى ليست برواية عندناء ورواية محمد بن مسلم 
الى 8 انمد :لبها سيدا أزلاً + ودلالة كانيا كان قوله+ «وَكانَ حين لصوت ارت 
إلى الْحَنَّ مِنُْ بَمْدَ دَلِكَ» لو صم فإِنّما يدل على اعتبار اليقين الموجوه حين 
الانصراف .ء والقائل بقاعدة الفراغ البنائئ لا يفرّق فى صحّة العمل بين وجود اليقين 
حين الانصراف أو بعده بمدّة » فالملاك عنده هو عدم الاعتناء بالشك الساري . 

وكقت كا قمورد اليفك 'هثاسائرووانات قاعدة الفراء مما هماه متها قاعدة 
الفراغ الحقيقئ . 

والتعبير الوارد فى الروايات مختلف » ففى بعضها عبر ب( المضئ ) » وفى بعضها 
ب( الفراغ ) » وفى بعضها ب( الخروج من شيء والدخول فى غيره)» وفى بعضها 
ب( المجاوزة ) ؛ وفى بعضها (بكونه باقياً على حال الوضوء)؛ والمسالك فى 
تفبير هذه الروانات نض : 


المسلك الأوّل: 
إن المراد يها هو ( الفراغ الحقيقئ ) . وهو يبتنى علي أن المراد بعنوان الشبىء 


والوضوء والطهور وغيرها من العناوين فى هذه الروايات هو ( الماهيّة بالمعنى الاعم 
من الصحيحة والفاسدة) لا خصوص الصحيحة . والافلا يبقى مجال للشك فيهء 


(1) يراجع فى هذا المجال مصباح الأصول: 551. 
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فالمراد به معظم الأجزاء . سواء قلنا في مبحث الصحيح والأعم أن الألفاظ 
موضوعة للصحيح أو للأعمّ » وقد ذكرنا هناك أن هذه الألفاظ موضوعة للماهيّات 
الاعتباريّة التى تختلف الأمم والحضارات والأديان والقوانين فى تطبيقاتها. 
ؤلذا ترق يان الميتة والمذكّى يختلفان بحسب القوانين والعادات » وفى تطبيقها 
تحتاج إلى متمّم الجعل التطبيقئ , فالألفاظ موضوعة ومستعملة دائماً فى فطتاننها 
الحقيقيّة » وهى الماهيّات الاعتباريّة » وإِنّما الاختلاف فى التطبيق . 

وكيف كان , فالمراد هنا قطعاً هو المعنى الأعمّ من هذه الألفاظ ؛ لأنّ معانيها 
تلك الماهيّات الاعتباريّة » وهو مفهوم أعمّ يشمل الصحيح الما مل 

وأَمّا عنوان ( الفراغ ) ونحوه فيتحقّق بتحقّق الجزء الأخير منه» أو يكون بحيث 
لاايمكن تدارك العمل » وإن شك فى الجزء الأخير » كما إذا تحقّق المنافى أو انتفت 
الموالاة يق تعتيو افاذااشك قفن سل الخانن الأبسرداءا على اغقان الكرقيب 
بين الأيسر والأيمن فى الغسل لم يتحقّق الفراغ ؛ لعدم العلم بتحقّق الجزء الأخير 
وانتفاء الموالاة لا يمنع من تدارك العمل ؛ لعدم اشتراط الغسل بالموالاة » وقد اختار 
هذا العسيلك السكق الخوتء 18 ايضا . 

المسلك الثانى : 

ِنّ الفراغ يتحمّق ( بالفراغ الحقيقئ , والفراغ الادّعائئ ) » وهذا رأي النائينئ ني . 
ومراده بالفراغ الادّعائئ أن معظم الأجزاء لو تحقّقت ؛ وكان من عادة المكلّف الاتيان 
بالأجزاء متتالية » وشك في الجزء الأخير في الغسل مثلاء فقد تحقّق الفراغ . لا من 
جهة اعتبار المحل العادي ؛ إذ يلزم منه تأسيس فقه جديد » بل من جهة الصدق 
العرفئّ بتحقّق الفراغ إذا كان معتاداً بإتيان الأجزاء المتتالية » فهذا القتسم يلحق 
بالفراغ الحقيقئ . 

ويشكل عليه: أن نظر العرف إِنّما يعتبر فى تحديد المفاهيم » وتشخيص 
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المضاديق فيها إذا كان نظرة.وقيقا استخدمت فيه العناية والدقة التامّة من قِبل 
القوتت دراي النظر المسامحئ للعرف فلا اعتبار فيه!'', ولذا لا تشمل المطلقات 
الأفراد الادّعائيّة » فصدق الفراغ ومضئ العمل إِنّما يتحقّق حقيقة بأحد النحوين 
المذكورية: :وام اعشا كوه مكتادا فالضاق:فية قد على 'تخو و المساسة 
اتاد 

المسلك الثالث: 

ما اختاره العراقى والحكيم ييا من أن المراد بالمضئ والفراغ هو ( اعتقاد الفراغ ) . 
أي الفراغ البنائئ » ووجهه على ما فى المستمسك"' أن المراد بالفراغ 
إِمّا الحقيقى أو الادّعائئ أو البنائئى » وبعد فساد الأولين ينحصر المراد فى الثالث » 
وهو المطلوس ء أمّا فساد الأوّل فلأنٌ القطع بالفراغ الحقيقئ لا يجامع الشك فى 
العمل ولو فى جزء منه » فإذا كان المراد بالفراغ الفراغ الحقيقئ فلا يمكن أن 
يتحمّق عنوان الشك » مع العلم بموضوع الفراغ وإحرازه حقيقة , وأمّا مع عدم العلم 
بموضوع الفراغ فلا وجه لإجراء القاعدة ؛ إذ قاعدة الفراغ إنما تجري -على 
هذا الرأي- فيما لو تحقق موضوعهاء وهو الفراغ الحقيقئ » ولا يتحمّق الموضوع 
إلا مع إحراز الفراغ الحقيقئ » وأمّا مع الشك بالفراغ فلا يحرز الموضوع ء فإذا لم يحرز 
فلا تجري القاعدة ؛ لأنّها إِنّما تجري فى حالة توفر الموضوع . 

وأمًا فساد الثاني » فلأنٌ الفراغ الادّعائئَ يتحقّق بمضئ معظم الأجزاءء وهو 
لا يكفى قطعاً فى جريان القاعدة . فإنّه خلاف صحيحة زرارة التى اعتبرت فى قاعدة 


)١(‏ أقول: الظاهر عدم أخذ مسامحة العرف فى التطبيق » وأمّا في تحديد نفس المفهوم فيمكن 
الأخذ بمسامحاته » وتوضيحه أكثر فى محله » بل إِنّه مبني على المسامحة دون النظر 
العقلئ الدقيق . 

(؟) مستمسك العروة الوثفى : ": .601١8‏ 
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الفراغ القيام عن حال الوضوء » ودلت على وجوب الإعادة ما دام قاعداً على 
الوضوء » ولو كان الملاك فى جريان القاعدة مضئ معظم الأجزاء لم يكن وجه 
لاعتبار القيام منه . 

إذن فيتعيّن اختيار الوجه الثالث » لمن جهة وضع هذه الألفاظ للمعاني النفسيّة. 
وأنّ المضئّ عبارة عن ( اعتقاد المضئ ) ؛ إذ لا وجه لذلك . بل إِنّ الألفاظ موضوعة 
للمعانى الخارجيّة » ولا من جهة اعتبار قاعدة اليقين ليطالب بالدليل على ذلك». 
بل لأنْ الضرورة تلجئنا إلى حمل الفراغ فى القيام على الفراغ بوجوده الاعتقاديّ 
لا الواقعئ . 

وفك اشكل غليه: اذابهة] السلاف يكيف عتلى أن تكو لزاه لمم سد 
خصوص الصحيح منه » وهذا التفسير غير معقول ؛ لأنّ العمل الصحيح بعد إحرازه 
لا معنى للشك فيه » فإذا فسّرنا العمل بالصحيح ء فلا تبقى جدوى وحاجة لهذا 
المشلك :1 1ذ لامعال اسك ع 

ولكن المراد بناءء على هذا المسلك من الفراغ عن العمل , إِنّما هو الفراغ عن 
العمل بالمعنى الأعمّ من الصحيح والفاسد. ومثل هذا الفراغ محرز عرفاً بإتيان 
الجزء الأخير أو بتحقّق المنافى 7(" , 

وا الاعتراض على المسلك الثاني فيدفعه أنّ الميرزا النائينئ نك لم يعتبر مضئ 


(1) أقول: أشكل عليه السيّد الخوئئ مي في مصباح الأصول: ": 195: «غاية الأمركون 
الماضى أعمّ من الصحيح والفاسد بقرينة الشك المذكور فى الرواية؛ إذ لا يتصوّر مضئ 
الصحيح مع فرض الشك في الصحّة والفساد» » والملاحظ أن عبارة السيّد الخوئي تي هنا 
مجملة ما منه أو من المقرّر» وقد أجريت بعض التعديلات عليها , والله أعلم . 

(؟) أقول : ولعلّ مراده أنّ اعتراض السيّد الخوئئ انها المدلاف معوه لق رإراذة ستصومين 
الصحيح , ليرد إشكاله غير صحيح » بل الأعمّ من الصحيح والفاسد » والفراغ حاصل أيضاً 
بناءً على إرادة الأعم أيضاً » وبذلك لا يتوبجه إشكال السيّد الخوئى . 


4 القواعد الفقهية 
معظم الأجزاء فحسب مطلقاً » بل فى خصوص ما إذا كان الشخص معتاداً على 
الاتيان بالتوالى حتّى يصدق المضئ ادّعاءاً » فكانّه نيُ غفل عن هذا القيد فى كلامه . 
وقد وقع نظيره فى مباني الاستشاط »عبولعله فق المقون: 

والنتيجة : أن الحقّ هو المسلك الثاني » وأمًا الوجه الثالث فهو بعيد عن لسان 
الروايات ولا موجب لاختياره . 
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الجهة التاسعة 


هل تختصٌ القاعدتان بالعالم الملتفت أثناء العمل أو تشملان الغافل أثناء العمل . 
أو الجاهل بالحكم » مع احتمال مصادفة الواقء ؟!١)‏ 

ذكر المحقّق الهمدانئ نيه فى حاشيته على الرسائل أن الأصحاب أطلقوا القول 
بعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل فى باب الوضوء والصلاة ونظائرهماء 
وأنّ غير واحد من الأعلام قد تمسّك للقاعدتين بالعمومات والمطلقات» فيقيانا 
إلى ظهور الحال؛ وحيث إنّ ظهور الحال لا يساعد التعميم ؛ إذ ليس ظاهر حال 
الجاهل والغافل تماميّة العمل » ولذا يمكن الخدشة فى إطلاق الحكم » ثم اختار ؛ 
عموميّة القاعدة لجميع الصورء وذكر لها وجهاً ناقش فيه المتأخخرون عنه. 
ولتوضيح الحال نذكر الصور واحدة بعد أخرى ونبحث عنها . 


الصورة الأولى : 

أن يقطع بالغفلة حال العمل مع احتمال مصادفة عمله للتماميّة بعمل من نفسه 
حسب عادته » كما إذا اغتسل وكان غافلاً عن إدارة خاتمه إلا أنه يحتمل أن يكون 
قد أداره غفلة حسب عادته » فهل تجري القاعدة هنا أم لا؟ 

يمكن أن يتمسّك للشمول بوجهين : 

الوجه الآوّل : العمومات والاطلاقات بدعوى عدم دلالتها على الاختصاص 
بصورة الالتفات . 


الوجه:القاتى #التميشاك زروابة سيق بن أنى العاك فال ومالك انام 


)١(‏ يراجع فى هذا الموضوع مصباح الأصول : 0ك" 
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لي عَنٍ الْحَائَم | إذ ا اعتشلت قال لي و0 فى الوضُوءِ تُدِيرَهُ . 

باع و ُعِيدَ الصَّلَامَ)' 

وجه الابيد لال أن الزوافة اقول علق فيخة ابل والوضوء إن نسى التحويل 
بالاذارةايع احتمان صوق العام ممنادافة وله كد ل على السكة إن احكس اتوي 
والإدارة مع غفلته لاعتياده بطريق أؤلى » وبإلغاء خصوصيّتى الغسل والوضوءء 
ون الأئمّة لظ يفتون بموجب أصول علم يرثونها كابراً عن كابر» نحكم بعموميّة 
الحكم فى جميع الأبواب . فإنّ الأصل المنطبق فى المقام هو قاعدة الفراغ . 

وقد نوقش في الوجه الأول بأمرين 

الآفن الأول عدم فعدق :لاط قو اعبرم بلقني لبثلاة السو رة ,وتيا ولاك 
تقريبان : 

النقريب 1لا رك 31 الكينانف الذكررة إمضاء ات العام عليه النقاد مروعل: 
فلا يمكن التمسّك بها لإلغاء الشروط المعتبرة عند العقلاء ؛ وذلك لأنّ كون الشارع 
فى مقام إمضاء بناء العقلاء يوجب محدوديّة ظهور كلامه فى حدود ما بنوا عليه ؛ 
إذأنٌ بناءهم كالقرينة المتّصلة المحتفة بالكلام » وبذلك لا ينعقد الظهور الإطلاقى 
فى كلام الشارع بالنسبة لإلغاء ما يعتبر عند العقلاء من قيود . نعم » يمكن التمسّك بها 
لو شك فى تقييد الشارع الحكم زيادة على ما يعتبر عند العقلاء من القيود » فيتمسَك 
بالإطلاق لإلغائه ونفيه » هكذا ورد فى مبانى الاستنباط . 

التقريب الثانى : إِنّ الكبريات وإن كانت متكمّلة لبيان قانون تأسيسئ أسّسه 
الشارعء إلا أن .التناسب العرفئ موجود بين الحكم وبعض أفراد الموضوع. 
وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق 

توضيح ذلك: إِنّ الأحكام الشرعيّة على قسمين, فمنها ما هو تعبّديّ محض 


)١(‏ وسائل الشيعة: »438:١‏ الباب 4١‏ من أبواب الوضوء » الحديث ؟. 
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تورك العذاكه ونا سم ةمه مكمه وير قوضةه ومنها ها تراك الجعااه مكييا تدا نيا 
وفى الأول نتمسّك بالعمومات والاطلاقات بلا إشكال» وأمًّا في العم لحان 
فلايمكن التمسّك بالعموم والإطلاق إذا كان التناسب المفروض ملحوظاً فى بعض 
الأفراد دون بعض . فإنّ هذا التناسب يمنع من انعقاد الإطلاق» أمّا لأنّه قرينة محتفة 
بالكلام » أو لأنه صالح للقرينيّة » ولاريب أنّ العقلاء لا يرون تساوي أفراد الموضوع 
بالنسبة للحكم فى هذه الكبريات» بل يرون الحكم بالنسبة إلى بعضها أنسب من 
البعض الآخرء وهو خصوص العالم الملتفت . 

والتقريب الأؤل صحيح من حيث الكبرى . إلا أنّ انطباقها فى المقام غير صحيح . 
وقد مرٌ القول فى عدم عقلائيّة القاعدتين فى الجهة الثانية . 

وأمّا التقريب الثانى » فالجواب عنه بوجهين : 

الوجه الاول؟ إن السرتكو فى أذهان الزواةبهى ال اللذين الاسالامن درن 
ننهلة سمحة كما منتحة دنه الآيات الكريهة والووابات الشرينة : لوَمَاجَعَرَ 
عَلَيْكُمْ نى الدّين مِنْ حَرَج 01 لي لله بَكُمُ اليْسْرَ وَلَا يرِيدٌ بِكُمْ العَسْرَ 1 
وضعك ناهد الكريات تشيةى سرود على المك ف فالسانسه اجنام رضن 
هذا الارتكاز هو العموم والشمولء ولا يعارض ذلك المناسبة العقلائيّة بين بعض 
أفراد الموضوع والحكم من جهة أصالة عدم الغفلة ؛ لأنْ الأقرب إلى أذهانهم عند 
إطلاق هذه الكبريات هو الارتكاز المذكور لشدّة اهتمام الشارع ببيانه » ولمسبوقيّة 
أذهانهم بالقواعد المجعولة للتسهيل كثيراً فى الشريعة الاسلاميّة . 

الوجه الثانى : أنه لا يضرٌ بالإطلاق كون بعض الأفراد من المتيمّن» حبّى على 
رأي الآخوند ‏ . فإنّه إنّما يعتبر في الإطلاق عدم القدر المتيقّن فى مقام التخاطب » 


78:7١ الحجّ‎ )١( 
.١86 (؟) البقرة ؟:‎ 


فى القواعد الفقهية 


وأمًا اعتبار التساوي في الأفراد بحسب التناسب العقلائئ بين الموضوع والمشمول: 
فلم يقل به احد . ولا يظنّ ذلك باحد »كيف ولو قيل به لم يمكن التمسّك بالإطلاق 
فى كثير من الموارد » بحيث لا يظَنْ بفقيه الالتزام به فتشريع الصوم يناسب 
المترفين» فهل يمكن القول بعدم شموله للفقراء أو المرتاضين ؟ وتشريع الخمس 
يناسب الاثرياء » فهل يمكن القول بعدم شموله لمن يزيد على مؤونته خمسة دوانيق 
- مثلاً-كما فى الروايات » إلى غير ذلك . 
ارا إشكال آخر على الإطلاقات هو : ( وجود المقيّد لها) قال الشيخ : 
الور ة بكير بن أعين انال فلك لفق قتع فنا متوما 9 قال 


هو 


ع اما اكديةة - حي رتل1" اوررؤزك: أن عن السعلةا فل نان 
باه الحكم و«رهو عو اتاد والطاكي وال ابعش رنعقي «اللناك بت 
بما كان ذاكراً حين العمل » وكذا تقيّده رواية محمّد بن مسلم -على تقدير صحّتها : 
١إِنْ‏ شَكَ الرّجُل بَعْدَ ما صلَئ لذ ٍأ انا صَلَئ أم زيمأ »وكا يِه حي اصرف 
أنَّهُكَانَقَد أَنَم ‏ لَمْ بُعِد الصَّلَاةَ » وَكَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَفْرَبَ إلى الْحَنٌّ مِنْهُبَعْدَ َلك )!' ا 
فإنّ هذا التعليل أيضاً يقصر الحكم على مَّن كان أقرب إلى الحقّ » فلا يشمل الجاهل 
والغافل . 

وأجاب المحمّق النائينئ ض عن هذا التقييد فقال: «لا يبعد أن تكون هذه 
التعليلات من قبيل ( حكمة) التشريع التى تلاحظ فيها الأغلبيّة لا العليّة التي 
يدور مدارها التشريع». 

وناقش فيه السيّد الخوئئ ني » قال : إِنْ العرف الذي هو المرجع فى التميبز 
بين الحكمة والعلّة لا يساعد على كون هذه التعليلات من قبيل الحكمة . 


.7 الباب 45 من أبواب الوضوء » الحديث‎ » 81١:١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
." (؟) وسائل الشيعة: 4: 53؟» الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة » الحديث‎ 
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اما تمييز الحكمة والعلة فبحث مفصّل لا مجال له هناء وقد فصّلناه فى بحث 
مفهوم المخالفة , إلا أن الكلام فى أنّ هذه الجمل لم تصدر (بأداة) التعليل 
حتّى يبحث عن كونها فى مقام التعليل أو بيان الحكمة , وليس هذا التعبير إلا لتقريب 
الأمر إلى ذهن الراوي » فليس لبيان العلّة حتّى يفيد تخصيص الحكم . هذا مع أنّ 
التمييز بينهما له« قنوابط علمتة :ولا علؤاقة لستظن العوف: انالك فتن قكنة السيدد 
الخوئئ تيك لا وجه لهاء والقول بالتقييد لا وجه له أيضاً. 

مضافاً إلى أنّ الاستدلال برواية محمّد بن مسلم ينافى المسلك الصحيح الذي 
يلتزم به السيّد الخوئئ ٌ أيضاً من عدم اعتبار الفراغ البنائئَ فى قادة الفراغ. 
فلو كانت هى المخصّص للقاعدة وجب الاقتصار فيها على مورد الشك بعد اليقين 
بالفراغ » ولا يلتزم بها فى التقييد » والفرق تحكم . 

وقد نوقش في الوجه الثاني -أي التمسّك برواية ( الحسين بن أبي العلاء )- بأنّ 
التأمّل فى الرواية يقضى بحملها على استحباب الإدارة والتحويل ؛ إذ لا وجه 
للتفكيك بين الغسل والوضوء » وعليه فالوجه فى عدم الاعتناء بالنسيان هو ترك 
الآمر المعة :فرظ للروانة جما افيه 

وتمكن أن يويد ذلك بفهم الصدوق للرواية على ما فى الفقيه من اعتبار الإدارة 
والتحويل موردين للأمر النفسئّ المحمول على الاستحباب جزماً . 

هذاء ولكن الظاهر أن هذا ليس تفصيلاً من الإمامءائة » بل هو من قبيل الجمع بين 
الروايتين» ولذا ذكر التفصيل بقوله : ( وقال فى الوضوء ) مما يدلّ على أنه رواية 
أخرى » وعلى ذلك فالسؤال وقع مرّتين: تارة عن الغسل » وأخرى عن الوضوءء 
وحيث إن الإماماة فى مقام الفتيا يجيبه بأحد المصداقين» وهذا باب واسع», 
فإن المفتي لا يجب عليه أن يذكر جميع وجوه الامتثال» وعليه فلا خصوصيّة 
في الإدارة والتحويل حتّى يكون الأمر بهما تعبّدأ محضاً فيكونان مستحبّين نفسيّين . 
ولو كانا مستحبّين لم يكن وجه لتخصيص عدم وجوب الإعادة بصورة النسيان, 


قي القواعد الفقهية 
وقد ورد عنهم 850 أَنْهم يهتممون ويعتنون بكلّ ما يرد فى كلامهم من قيود . 

الصورة الثانية : 

أن يقطع بكونه غافلاً حال العمل » إلا أنّه يحتمل أن يكون المأنئ به قد وقع 
صحيحاً مصادفة من دون أن يعمل عملاً يوجب الصحّة .كما إذا احتمل فى مسألة 
الغسل والوضوء أنّ الماء قد وصل تحت الخاتم وإن لم يدره أو يحوّله » وكما إذا 
صلّى إلى جهة غير مراع للقبلة غفلة, إِلَا أنّه يحتمل مطابقتها للواقع مصادفة. 
لكالاو قن :عه الصورة | لاهو حب تتاليم يول االمظظلقابك للضورة لا رلى ابرغلم 
وجود المقيّد »كما هو الصحيح . 

وقد التزم المحقق النائينئ ميك بعدم شمول القاعدتين لهذه الصورة ؛ مع التزامه 
بشمولهما للصورة الأولى » والفرق بينهما : أن الشك فى الصورة الأولى فى عمل 
المكلّف فيتمخحًّض فى انطباق المأمور به على المأتئّ به وهو الملاك في 
القاعدتين », وأمّا فى هذه الصورة فالشك إِدّما هو فى أمر خارج عن ( عمل ) المكلف . 
وهو استيعاب الماء لجميع البشرة انّفاقاً ومصادفة » فلم يتمحض الشك فى انطباق 
المأمور به على المأتئ به » وليس المشكوك من حدود المأتئ به فل تجري فيه 
الماعدتان. 

ويشهد لذلك أنّ هذا الشك يتحمّق بالنسبة إلى وصول الماء حتّى لولم يكن 
هناك عمل من المكلّف أصلاً» كما إذا صبّ عليه الماء أحد. فيشك فى وصول 
الماء إلى ما تحت الخاتم » » فليس السك مربوطاً بالمأتئ به بعنوانه . 

والجواب عنه: إِنّ هذا الفرق غير فارق » فإنّ المعتبر في امتثال الأمر الإنيان 
بالعمل وانطباق المأمور به عليه » سواء كان الانطباق مع علمه بجميع الخصوصيّات 
أو مع جهله ببعضها ومطابقتها مصادفة » فوصول الماء إلى جميع البشرة ليس 
من خصوصيات الفعل » وإنّما هو من خصوصيّات كمَّيّة الماء المستعمل فى الغسل 
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اف الواقبوب والمععي ان يعدن الخترها عدن لكاي كم يدعي اشر 
وكذافى الصلاة المشروطة بالاستقبال» فإنّ كون المصلى مواجهاً إلى إحدى الجهات 
هو فعله وقد تحقق » وأمّا مطابقتها للقبلة وعدم مطابقتها فهى من خصوصيّات 
الجهة لاامن خصوصيّات فعل المكلف , فجهله بالمطابقة لا يؤّر فى واقع المطابقة . 
وواقع المطابقة هو المعتبر» وكثيراً مّا يغفل الإنسان عن اشتمال العمل على جميع 
الخصوصيّات . ومع ذلك لا إشكال فى الصحّة إذا كان مشتملاً عليهاء وعليه 


فلا مانع من شمول القاعدتين لهذه الصورة . 


أن يحتمل الإخلال العمدىّ ببعض الأجزاء أو الشرائط » وهذا قد يتحمّق فى 
بعقي الحالات الشاذة »كما إذا بداله في أثناء العمل أن يترك الركوع ولايتم الصلاة » 
ثم غفل عن هذه الحالة وأتمّ الصلاة» واحتمل بعد الفراغ منها أو بعد التجاوز عن 
محله أنّه قد ترك الركوع عمداً نتيجةً لما بدا له فى الأثناء . 

ولا كلام في شمول دليل القاعدتين لهذه الصورة بناءاً على مسلكنا من عموم 
الأدلة » وعدم ورود المقيّد ‏ وإنّْما الكلام بناءً على سائر المسالك من إنكار العموم 
والقول بالتقييد أو الجمع بينهما بمعنى القول بالتقييد على فرض العموم . 

والكلام فى جهتين : 

انا لسع الا زلا كرون الكبريات فى مقام إمضاء بناء العقلاء ومحددوديّتها 
الموضوع مانعاً من انعقاد الإطلاق_فلا يجري في المقام » فإنّ القائل به يلتزم 


كم“ القواعد الفقهية 
بأنّ العقلاء كيز و" "1 باحنينان: المخالفة عتويدا وجل نزو ذلك من المستحيل 
قاوة! "أ اوكتنة يسكن تعلق الآرادة بام وتر لف ها عقر فى تهنته عسد) © 

إلا أن يقال: إن هذا قانون عقلائئ مستقلٌ غير أصالة عدم الغفلة » وعليه 
فلا حاجة إلى شمول الإطلاق لهذه الصورة ؛ إذ هذه المطلقات متكفلة لبيان قاعدة 
أصالة عدم الغفلة » وهذه الصورة داخلة فى قانون عقلائئ آخرء فالأنسب 
بالمطلقات حملها على غير هذا القسم . 

ولكن من الواضح أنّا لو سلمنا أن التناسب العقلائئ يقتضى حمل المطلقات على 
صورة خاصّةء فلا فرق بين أنواع ما هو المناسب .ء ولا تقتضى الأنسبيّة حمل 
المطلقات على الفرد الأنسب » وبذلك يظهر وجه النظر فى مبانى الاستنباط . 

الجهة الثانية: فى شمول المقيّد لهذه الصورة » أي لإخراجها عن العمومات 
والمطلقات . 
شمول القاعدة لهذه الصورة » وتبعه المحمّق العراقئ :#8 . 

ولكن فى مبانى الاستنباط إِنْهما مخرجان لهذه الصورة أيضاً. 

ولا بد من ملاحظة الرواية للحكم الفصل بين القولين. 

ع 1 7 2 ردس تش ده هو و2 

ومبنى الشيخ أن قولهءكةِ : «هوّ حِين يتوضا اذكرٌ مِنه جين يَشك » مشتمل 
على صغرى وكبرى » والكبرى مطويّة وهى : (إن كان أذكر حين العمل فلا بد 
من عدم تركه لما يعتبر فيه ) » وهذه الكبرى تشمل احتمال الاخلال العمدي » فلو 
فرضنا قصوراً فى الاطلاقات فهذه الكبرى شاهد لشمول الحكم لهذه الصورة . 


600 أقول : الظاهر أنّها «لا يعتنون». 
(؟) أقول : أي احتمال المخالفة مستحيل عادة. 


قاعدة الفراغ والتجاوز /ا/ 


ومبنى القول الثاني : إن مفروض السؤال هو عدم تحقق الإخلال العمدي ؛ 
لأنّه لا يتحمّق إلا فى الحالات الشادّة » فالمراد بهذ الجملة اختصاص القاعدة بصورة 
الترك غفلة » فليست الكبرى الشاملة لاحتمال الإخلال العمديّ مطويّة » بل عدم 
تحمّق الإخلال العمديّ هو المفروض ء فالكبرى مفروضة لا مطويّة . 

وكاك: كزتانماتقا نهدا لسن تلاك قا سعفا د عنقه تفيين اصن :ولو ميلننا 
استفادة التعليل منه» فإن قلنا بأنّه في مقام الفتيا والجواب عن المورد المتعارف 
الذي يقع محلاً للابتلاء » فلا يستفاد منه الكبرى الكلّيّة الموجبة للتقييد مطلقاً. 
وإن صرّح بالتعليل » فكما لا يقيّد القاعدة لإخراج الصورة السابقة فكذلك فى 
هذه الصورة . وإن قلنا بأنّه في مقام التعليم وأنّ السؤال ليس إلا فرضاً من السائل 
لاستفادة القاعدة الكليّة » فلا بدٌ أن تكون الكبرى الكلَيّة مطويّة » فيصحّ القول الأوّل. 
فالجمع بين عدم الكبرى والتقييد جمع بين متنافيين . 


الصورة الرابعة : 

أن تنكوق جاهاذ بالشريوظ والأجزاء » ومع ذلك يحتمل الصحّة مع عدم تذكّره 
لضؤرة العمل :»:وليذه الصورة قسمان؟ 

القسم الأوّل: أن يكون جهله مقتضياً للإخلال » كما إذا كان جاهلاً بأنّ الجماع 
من دون إنزال مبطل للصوم , وهو لا يعلم أنه أتى به أم لاء فإنّ الجهل هنا لا يقتضى 
المخالفة » وكذا الجاهل اذ سدق عق الرضون انا جا لحل 10د لبيك 
ثبوت الاطلاق » فلا مانع من التمسّك به وتصحيح العمل . 

وأمّا بناءً على عدم ثبوته أو ثبوت المقيّد » فالمرجع قواعد أخرى سيأتى ذكرها 

القسم الثانى : أن يكون جهنه مقتضياً لفساد العمل كما إذا كان معتقداً بأنّ 
المعتبر فى الوضوء هو التنكيس فى غسل اليدين» ومع ذلك يحتمل الصححّة من 
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جهة الغفلة والإخلال العمديّ » ولا إشكال بناءً على عدم ثبوت الإطلاق أو ثبوت 
المقيّد ‏ إِنّما الكلام بناءاً على ما ذكرناه» فهل نحكم بالصحّة والاطلاق ؟ الظاهر 


ثبوت المقيّد فى خصوص هذه الصورة » وهو رواية ابن بكير « هو حِينَ يَتَوَضأ أذ كد 


ِّهُحِينَ يش »» وقد عرفت أن هذه الجهة ليس لها مفهوم يمنع من الإطلاق 
فيما عدا صورة الغفلة ولكن منطوقها يقيّد الاطلاقات بالنسبة لهذه الصورة . 

توضيح ذلك: إن السؤال وقع عن مطلق مّن يشك فى العمل بعد الفراغ . 
لا فى خصوص مورد ما حتى يحمل الجواب على الفتياء فإنّ السائل من الفقهاء 
وكان من المتعارف بين فقهاء الرواة فرض مسألة لاستخراج القاعدة الكليّة» وقد 
أجاب الإمامكة بما يستفيد منه الجواب فى صور عديدة » وهو قولهغة ٠:‏ هُوَ حِينَ 
يتوَضَّأ أَذْكَرٌ مِْهُ حِينَ يَشُ» » فهذه الجملة بمنزلة الصغرى » ولكنّها لا تفيد صحّة 
العمل إلا بضمٌ الكبرى التى عرفت أنّها مطويّة لا مفروضة , وهى : (إِنْ كل من كان 
متذكّراً حال العمل فلا بد أن يقع العمل منه صحيحاً) » ولكن الصغرى -أي أصالة 
عدم الغفلة ‏ تفيد في المقام بطلان العمل بلا توقف على مقدّمة أخرى ؛ وذلك لأن 
مبنى الصحّة هنا على الغفلة ؛ إذ كان معتقده مقتضياً للبطلان » فنتمسّك بإطلاق 
الصغرى ونقيّد إطلاق الروايات . 

بل يمكن دعوى عدم انعقاد الإطلاق فيها بالنسبة إلى هذه الصورةء فإِنًا وإن لم 
نسلّم تقيّد الإطلاق بالتناسب العقلائئ ‏ إلا أنّنا لا ننكر تقيّد الإطلاق بما إذا كان 
المناسب عند العقلاء عدم الشمول واضيالة عدم الغفلة وإن لم يكن أصلاً عقلائيًاً 
إلا أنٌ شمول الاطلاق بحيث يثبت أصالة الغفلة بعيداً عن التناسب العقلائئ قطبعاء 
والمفروض فى المقام أن تصحيح العمل يتوقف على أصالة الغفلة » فلو شمله 
الاطلاق كان باعتبار أنّ الأصل هو الغفلة » وهو بعيد جدأ. 


وكيف كان ء فلا أقلّ من التوقف فى شمول القاعدة لهذه الصورة . 
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الصورة الخامسة : 

أن يكون العمل فاقدأً لما يحتمل كونه شرطأ ء كالترتيب » وصورة العمل محفوظة 
عند المكلف. إلا أنه بعد العمل يحتمل الصحّة من جهة احتمال عدم الشرطيّة 

والظاهر عدم شمول القاعدة لهذه الصورة ء فإنّ ظاهر الأدلة أنّ مورد القاعدة 
إِنّما هو فيما إذا كان الشك في خصوصيّات المأتئ به لافي خصوصيّات المجعول 
الشرعئ . 

وبعبارة اخرئ #مورة:القاقدة القك كن العمل + والمقروضن أن العمل عام 
بخصوصيّاته » والشك في الحكم الشرعئ , فإذا أسندنا الشك إلى العمل فهو من 
باب المجاز في الإسناد » وقوله 391 : «كُلَّ مَا شَكْكْتَ فيه مِما قَدْ مَضئ » إِنّما يراد به 
العمل الذي مضى . فلا بد أن يكون الشك فى خصوصيّات العمل . 

بقى هنا شىء : 

وهو أنٌ الصحّحة قد تحرز بموجب قاعدة أخرى كقاعدة ( لا تَنْقضُ السّنَّةٌ المَريضَةَ ) 
على ما ذكرناه مراراً من أن مقتضاها نفى الارتباط المطلق بين الأجزاء التى قدّرها الله 
تعالى والأجزاء التى سنها النبئ ييل » وتقييد الارتباط بينها بصورة العلم والالتفات 
وعدم العذرء فلو أتى بالفرائض وترك السنن جهلاً قصورياً أو نسياناً» أو عن عذر, 
صحت صلاته » وحينئذٍ فلو لم تجرٍ قاعدة الفراغ -كما في بعض الصور السابقة 
على بعض المسالك . وفى بعضها على كل تقدير ‏ صحّت الصلاة لهذه القاعدة. 
بل حتى لو اقتضت القاعدة الإخلال كما عرفت في الصورة الرابعة » بل حتّى لو قطع 
بالإخلال كما عرفت من نفى الارتباط المطلق » وقد يوجب الاستصحاب أيضاً 
الحكم بالصحّة . كما إذا شك في الارتماس فى الصوم» وقد يقتضى البطلان» 
كما إذا احتمل ترك السورة» فهنا تصمّ بموجب الفراغ دون الاستصحاب»ء 
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والاستصحاب إنّما يمكن التمسّك به لإحراز الصحّة إذا لم تقتض أصالة عدم 
الغفلة البطلان » كما فى الصورة الرابعة » فليس للاستصحاب تقدم على مقتضى 
هذا الأمم يلات قاعدة ( له تنفض:): 
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فى جريان القاعدتين ف فى الشرائط'') 
لا إشكال فى جريانهما فيها في الجملة, إلا أ الكلام فى تمييز موارد الجريان 
عن عدمه» والشرائط على قسمين: عقليّة وشرعيّة » والعقليّة ما تتوقف الماهيّة 
عليها عقلاً» والشرعيّة ما اعتبرها الشارع فى الماهيّة » والشرائط العقليّة على 
قسمين» فمنها ما يتوقف عليها عنوان العمل » كنيّة الظهر والعصر في صلاتيهما 
وفنتها ما قوتف قليها اجراء العمل + كالمؤالاة: 


فى الشرائط العفلية . 


وقه التعيف لا يدامق د كر اهرية: 

الأمر الأوّل: إنّ الأعمال التى تقع موضوعاً للحكم أو متعلّقاً له على قسمين: 
فمنها ما لا يتوقف على قصد العنوان » كالأكل والشرب» ومنها ما يتوقف عليه . 
كالميها باكر هموما : 

ومن :هذا القبيل الصئلاة “قن تحقق عتوانها يتوقف على قصيدو:وقن موكف »على 
قصد خصوصيّة أخرى »كصلاة الظهر والعصرء فإنّهما ماهيّتان مختلفتان ومتشابهتان 
تماماً» فلا بدّ من قصد خصوص كل منهما ليتحمّق العنوان الخاص » فإنّ تمايز 
الماقتفين الما هي القضد »ويد لعن :ذلك ادلة العذول هن العلاة اللاحقة لما قت 
وقوله للا ئة : «إذَا وَالْتِ الشّمْس فَمَدٌ دَخَلَ وَفْتٌ الصَّلَّاتَيْن إلا أنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذه»!"), 
)00 مصباح الأصول : ١٠م‏ 
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ومن الواضح أن التمايز بينهما ليس بالقبليّة » فإنّ مفاد الحديث أنّ لكونهما صلاتين 
في الرتبة السابقة على التقدّم الزمانئ » ويشهد لذلك أيضاً سقوط الترتيب إذا نسى 
فقدّم العصر بتخيّل أنّه قد صلّى الظهر فإنّ لفحي بلاغو الملتدوون وجرت 
الظهر فقط , خلافاً لما يتوهّم من أنّ ظاهر رواية صحيحة فى المقام عدم سقوط 
الترتيب » وهى قوله32 : «أَرْيَعٌ مَكَانَ أَرْبع +١')؛‏ وقد أجيب عنه بالاعراض عنهاء 
وذكرنا في محلّه عدم ثبوت رواية صحيحة في المقام . 

والحاصل: إن الترتيب ساقط فى حالة النسيان » وهذا يدل على أن الفارق بينهما 
هو عنوان الظهر والعصر دون التقدم الزمانئ » لحفظ العنوانين فى هذا الفرض مع 
عدم تقدّم الظهر» فلو فرضنا أنه صلى الظهر ثم صلَى أربع ركعات بقصد الأداء, 
وشك فى أنه قصد العصر فتصحّ » أم قصد الظهر فلا تصحّ » سواء شك فى أثناء 
الصلاة أم بعدهاء فهل يمكن تصحيح هذه الصلاة بقاعدة الفراغ أم لا؟ 

وهذا البحث لاياتى فيما لولم تتوقف صحّة الصلاة على أحد القصدين ‏ كما إذا 
صلى ركعتين أَوّل الصبح » وشك فى أنه قصد النافلة أم الفريضة . فإنّ صلاته صحيحة 
على التقديرين» ولا تجري قاعدة الفراغ لتعيين القصد .كما أنّهِ لا يأتى فيما إذا شك 
بعد الاستحمام في أنه قصد الغسل أم أراد التنظيف » فإنّ قاعدة الفراغ لا تعيّن 
الفصيدع ولا نور الاجر هنا نين الفيخة والفيناة» ولمتطلويئة الأمرية: القهنا 
والتنظيف . نعم » يجري البحث فيما لو باع ولئَ الطرفين متاعاً من أحدهما للآخر 
بلفظ ( بعت )؛ إذ لا يحتاج إلى قبول» وشك فى أنه هل قصد البيع أم تلقظ هزلاً. 
فإنّ الشك فى الصحّة والفسادء أمًا إذا تردّد بين قصد البيع والتعليم لم يجر البحث 
لدوران الأمرين بين تحمّق البيع والتعليم المستحبّ . 


ولعلّ ما ذكرنا يرفع الإبهام عمّا ورد فى مباني الاسعقاط «عبية هن بعثال 
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الفروضية والنافلة اهيا : 
الآمر الثانى : إِنّه لو قلنا بأنّ القاعدتين متفرّعتان من أصالة عدم الغفلة فالنتيجة 
فى إجرائهما هو تطابق المأتئ به مع المراد » والمفروض في المقام الشك في المراد ‏ 
فبناءً على هذا القول لا يمكن إجراء القاعدتين فى هذا الفرض . فلا مجال للبحث 
لمن ذهب هذا المذهب .ء ثم إِنّ البحث تارة عن قاعدة الفراغ » وأخرى عن قاعدة 
التجاوز» ونبدأ بالكلام حول الأولى وإجرائهاء تارة فى النيّة » وأخرى في المنويّ . 
والذي يظهر من السيّد الشاهروديّ فى حاشيته على العروة ‏ باب الخلل . 
المسألة الأولى هو جريان القاعدة فى النيّة » ومبنى ذلك على أنْ الشك فى صححة 
النيّة » فلا مانع من إجراء القاعدة فيها . ش 
وفيه : 
ولا 51هة يك بطل اللعرافن وفك لفق رمد لواموهو متك بن 
على المشهور بين المتأخرين من أنّها هي الإرادة المنبعثة عن الداعي الإلنهىَ » فليس 
لها وقت معيّن ؛ لأنّ الداعى لا بد أن يكون متزامناً لجميع الأجزاء » ولا خصوصيّة 
للجزء الأول فى ذلك . نعم » يصمّ ذلك بناءً على رأي القدماء من فرض محل خا 
لهاء وهو ما بين همزة ( الله أكبر) ورائه على اختلاف فى الأقوال فى ذلك أيضاً. 
وأمًا بناءً على المشهور والصحيح فليس لها محلّ خاصٌ حتَّى نفرغ منه ويصحّ 
إجراء القاعدة . 
وثانياً: إن القاعدة لا تشمل الشرائط العقليّة التي در نك العمل عفني و 
والمراد بقوله اقلا كل قا تككن فيويكا كذ مشي وك خسوا ركوو سوشورها 
للحكم أ وستعلقا لها» والنجة نض العام معن العقرنات الغا رجعة التكتو راقةء 
فهى خارجة عن حدود متعلق الحكم أو موضوعه., والحكم لا يرتبط به ذلك 
الارتباط المعتبر ذ فى إجراء القاعدة . 
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وأمّا إجراء القاعدة فى ( المنويٌّ ) أمّا بالنسبة إلى مجموع العمل به الفراغ منه 
لتوقف صححّته على النيّة » وأمّا بالنسبة إلى بعض العمل إن كان التفاته أثناء العمل ؛ 
بناءً على جريان قاعدة الفراغ أثناء العمل أيضاً» فيمكن المناقشة فيه : أنّ القاعدة 
مجراها الشك فى الصحّة » والمقام ليس من هذا القبيل » فإنٌ الشك فى تحمّق العمل 
وعدمه لتوقف وجود صلاة العصر على النيّة . ش 

إن قلت: إِنْ العمل الخارجئّ من الركوع والسجود معلوم التحمّق. والشك فى 
اقترانها بنيّة العصر فتصحّ » وعدمه فلا تصمّ » فالشك فى الصحّة . ْ 

قلت :إن المستفاد من قوله 1 :٠كُلَّ‏ مَا شَكَكْتَ فيه مما قَدْ مَضئ فَامْضِهِكَمَا هُوَع 
أن الماتئ به إن كانت له علقة وارتباط بالمامور به بمعنى أن يكون أصل انطباق 
المأمور به على المآتئ به معلوماً أو مطابقاً تماماً. والمفروض فى المقام الشك 
فى أصل الارتباط والعلقة» فإنٌ المأمور به هو صلاة العصرء والمأتى به ليس 
إلا حركات وأفعال وأقوال خارجيّة » ولم يعلم مشاركتها للمأمور به فى الماهيّة. 
حتّى يصل الدور إلى الشك فى تماميّة الانطباق» فالشك فى أصل الانطباق» 
والقاعدة لا تشمل الفرض .» كما أنّه لو شك فى أن كلمة ( بعت) صدرت عن قصد 
البيع أم لاء لم يمكن إجراء القاعدة » فإنٌ مرجع الشك إلى أصل انطباق عنوان البيع 
علبياء فيتيلة ةليل لوَأَحَلَ اله الب )١‏ وعدم أنطباقه » فلا تشمله » والقاعدة 
إِنّما تدلّ على الصحّة بعد فرض الانطباق . 

توضح مما سبق: إِنّه فى صورة الشك فى العنوان بلحاظ الشك في النيّة. 
سواء كانت جزءاً -أي فى بعض الأعمال السابقة أو كلا -أي يشك بعد العمل 
في أصل وقوعه عن نيّة فلا تجري قاعدة الفراغ . 

وكذلك بلحاظ المنويّ من جهة أن ظاهر هكُلَّ مَا شَكَكْتَ فيه مِما فَدْ مَضئ' 


)١(‏ البقرة ؟: ها؟. 
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هو شرطيّة توفر الوحدة الماهويّة» واصل الارتباط بين المأتئ به والمأمور به 
فى مورد قاعدة الفراغ » وفى مثل المقام لا يمكن دعوى ذلك ؛ لأنّ الفعل الصادر 
لولم يكن منويّاً فلا يصدق أن الماهيّة متحمّقة . أو أنّها باطلة » بل هى شىء والفعل 
المنويّ توووم اعرد ولمشيو المأتىك به ذلا اعاذة لذللق: 

إن قلت: هذا صحيح بالنظر إلى إطلاقات وعمومات قاعدة الفراغ » ولكن ظاهر 
بعض الروايات الخاضّة يمكن استفادة الإطلاق منها بما يعمّ صورة الشك في 
المنويّ » بمعنى ولح ا لور ل لي ده 
هل هو ما يصحّح الصلاة ة أو يبطلها ء كأن يشك في أنّ هذه الأربعة ركعات المأتئ بها 
بقصد الصلاتيّة هل كانت بقصد العصر أم لم تكن » فهنا يمكن دعوى أنّ إطلاق رواية 
محمّد بن مسلم شاملةٌ للمقام » وهو يقتضى الصحّة » فإنّ فيها : ١كُلٌّ‏ ما شَكَكْتَ فيه 
بَعْدَ ما تَفْرّعْ مِنْ صَلَاتِكَ فَامْضٍ وَلَا تُعِدُ6٠',‏ فإنّه بعد الفراغ لا تجب الاعادةء 
والفراغ من الصلاة مقطوع به » والشك فى أنّ متعلّق القطع ما هو. هل هو صلاة 
العصر لتقع صحيحة أم لا؟ فما المانع من شمول القاعدة لهذا المورد. 

قلت: هذا مخدوش من جهة أنه مع قطع النظر عن أن الرواية ظاهرة فى الصلاة 
التي تكون جهة الوحدة الماهويّة بينها وبين المأمور به محفوظة » ويشك فى انطباق 
المأمور به عليهاء وهذا لا يشمل المقام لما ذكرناه؛ مضافاً إلى أنّ قوله : «فَانْضِ 
َلا عد ؛ ظاهر فى لزوم السنخيّة بين المأتئ به والمأمور به » وهى مفقودة هنا ؛ لأنّ 
اللي رن علوي نل زربلا اران دايا رسو ادا 
حي تسق جاده افك (الاك رون بعد قروا ينعن امبر عبدالله اكلا 7 (فِى 
لجل يَشْكُ بَعْدَ ما يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتَهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ: لا بُعِيدٌ وَلا ء شن عليو:1؟) 


” وسائل الشيعة : 8: 557» الباب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة » الحديث‎ )١( 
١ وسائل الشيعة : م/: 7 الباب 0" من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة » الحديث‎ 6 
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وهى ظاهرة في عدم ملاحظة الخصوصيّات الصادرة من الإمام اك . فإنّها ظاهرة فى 
الشك في التطابق بين المأمور به والمأتئ به بعد فرض الاتحاد السافوى سينا 
فالاطلاق محل تأمّل . 

وأما بالنسبة لقاعدة التجاوز وجريانها فى النيّة والمنوىّ : 

أمّا بالنسبة لجريانها فى النيّة بمعنى أنْنا نعلم بأنّنا قد قصدنا ونوينا الصلاة: 
كين انع بدن كان انعد صحيحاً أم لا؟ فيقال: بأنَا قد تجاوزنا محل النيّة 
ونشك فى وجودهاء فتجري قاعدة التجاوز. 

وأورد عليه المحقّق العراقئ # بما ملخّصه : بأنّه لا يكفى مجرّد إحراز وجود 
النيّة في الصلاة » بل يعتبر نشوء الأفعال وصدورها عن هذه النيّة, وهذا من لوازم 
الحكم بوجود النيّة » وقاعدة التجاوز لا تثبت مثبتاتها ولوازمها. 

وأورد عليه السيّد الخوئئ :# بوجهين : 

اهنا الذليل على اغسار نشو الأفعال عن النقة ويل المتعقير هو مقا زنعينا للج 

؟ - يمكن تصحيح النشوء والحكم بوجوده بجريان قاعدة التجاوز فيه . 

ولكن يمكن الاعتراض على جريانها فى المقام . وهذا إشكال ثانٍ غير إشكال 
العراقئ ني » بأنّ مورد قاعدة التجاوز أمًا أن يكون موضوع الحكم أو متعلّق الحكم بما 
يعم شرائط الحكم » أي التى يكون ارتباطها بالمأمور به جعليًاً من قبل الشارع. 
وأمّا مثل العنوان الذي هو من الشرائط العقليّة ؛ إذ أن العقل يحكم بعد صدور 
الأمر بصلاة العصر من المولى بأنّ هذا لا يتحمّق ولا يمتثل إلا بالاتيان بالصلاة بعنوان 
العصرء لا أن الشارع ربط هذا القصد بالصلاة » مثل بقيّة العناوين » كالبيع وغيرهاء 
وأو وك بعلن الك عولةا فإذاجريان :فاعدةةالتساري ميد شكال 

وأمّا جريانها فى المنوىّ: فبالنسبة للأجزاء السابقة المشكوك إتيانها بعنوانها 
بعد القطتر بان اعرد انسل الذاتكل: ميهد مترون خضد العو ان واكيجازو ميان 


قاعدة الفراغ والتجاوز بد 


الأجزاء السابقة على الركوع صدرت منه بعنوان صلاة العصر بعد القطع بأنّ 
ما بيده وهو الركوع أتى به بقصد العنوان » فهنا لا إشكال فى جريان قاعدة التجاوز, 
وأمّا لوكان الشك فيها مع تحقّق الشك بالجزء الداخل فيه فعلاً أيضاً بأنّه قد صدر 
منه بعنوان صلاة العصر أم لا» وتصحيحة متوقف على عدم كون الجزء من الأركان ؛ 
لأنّه لو كان من الأركان كانت زيادته مبطلة » كما لو فرضنا أَنّه فى السجدة الأولى 
وشك بِأَنّ هذه السجدة وما سبقها أتى بها بقصد العصر ء ففى نفس السجدة لا تجري 
قاغدة التجاون قطعاء .ولك هل يتمكق القنول جحعرياتها تالفبية الأحوام السناقة 
التى يشك فى إتيانها بقصد صلاة العصر فنعيد السجدة بعنوان صلاة العصر؟ 
فبناءً على أنّ المراد من الغير ما يتوقف صحّة ما قبله عليه » وصحّته على ما قبله , 
فعدم جريان القاعدة واضح ء وأمّا بناءً على كون المراد من الغير ما لا ينبغى الدخول 
فيه إلا بعد الإتيان بما سبق صحيحاً. فجريان قاعدة التجاوز محل إشكال أيضاً 
فالأؤلى التفصيل بين كون الشك فى الأجزاء السابقة بعد القطع بأنّ الجزء الداخل 
فيه صحيحاً معنونا » وبين ما لوكان الشك في نفس الجزء أيضاً . 

المسم الثانى من الشرائط العقليّة : شرط الجزء » كالموالاة فى كلمة ( الله أكبر) . 
الاودياءتر الور انوا اليد ند رادا ديو مرا يادي 
بالموالاة » فالموالاة شرط عقلى ؛ لأنّ الكلمة وهى التكبير-اسم للحروف المتّصلة . 
وباحتمال عدم الموالاة يكون شكّاً فى الصحّة والفساد » فهل تجري قاعدة الفراغ 
والتجاوز أم لا؟ 

أمَا قاغدة الفراغ قلا تجري بالنسة للموالاة :ولا بالنسبة لللتكبيرة لأن موودها 
الشك في الصححة بعد فرض الوجود » وهنا شكّنا في أصل وجود الموالاة» بالإضافة 
إلى أن الموالاة ليست متعلّقة للحكم ‏ ولا موضوعاً للحكم . حنّى تجري فيها 
القاعدة , وأما التكبير فإنّنا نشك فى وجوده أيضاً ؛ لأنّ الله أكبر) بدون موالاة يعنى 
عدم وجود التكبير الشرعئ . 
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وأمّا قاعدة التجاوز» فلا يمكن جريانها فى الموالاة نفسهاء لا لأجل أن الموالاة 
لا محل شرعئ لها حتّى يصدق التجاوز عنه » بل من جهة أنّ مجرى قاعدة التجاوز 
والفراغ هو موضوع الحكم أو متعلقه » فلا يشمل الشرائط العقليّة التى ليست 
ولخدا مقهينا» اما الخزلك::ة فى أصل التكبيرة ة فيعتبر فى جريان القاعدة فى التكبيرة 
للشو يق القيوه انا ذا لكان المت ل قن محل : ل الماتسة مسدون قاد بايا ا 
وإلافلا ؛ لأنه شك فى أصل وجودها. ش 

القسم الثانى : الشرائط الشرعيّة » وهى على قسمين: فتارة يكون لها محل 
قبل العمل » وأخرى لا محل لها قبل العمل » بل هى شرط مقارن للأجزاء . 

أمَا القسم الأوّل وهو فيما لوكان شرطاً شرعيًاً ومحلّه الشرعئ قبل العمل : 
نكل الآقاهة والآذان وجا لك كورن وعنوبيها شرطا نوما لو كاة وحويها نيا 
أو لم تكن واجبة » فهى خارجة عن موضوع البحث » فلو شككنا فى صحّة الإقامة 
أو فى وجودهاء فلا إشكال فى جريان قاعدة الفراغ والتجاوز ؛ لأنّه لوكان شكنا 
فى أصل وجودها فهو القدر المتيقّن من صحيحة زرارة » وكذا لو شككنا فى صحّتها 
فاذا لا تيسعة انتفادته من نفس الصيحيفحة ونا بالكهية للو ضوع قما عو شحكية:؟ 
فهل هو مثل الإقامة أو من قبيل الاستقبال ؟ والمسالك فى الوضوء ثلاثة : 

الفستف الأزلة 1ن الشر هيو الحتهان المسيقلة بالفانيه بوالسسسين. 
وكذلك فى التيمّم والغسل » وهو المختار» فتكون الطهارة من الشروط المقارنة 
لا الابتدائيّة » أي نتيجة 00 هى الطهارة » وهذا هو المستفاد من الآية المباركة 
ذا قم إلى الصَلاة © '' فهى تشير إلى أنّ هذه الأفعال مولّدة للطهارة » بقرينة 
ذيل الآية لون كُسمْ نْبا َاطهَروا و يريد ليُطهّرَكُمْ 4 وقد مر توضيح 
هذه الفكرة . 


.1:6 المائدة‎ )١( 
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المسلك الفباى* أن يكون الشترط هيو خفن الفعل + اق نفس العسداعيق 
والمستحيى واكما بخ ماقي الكنة مشية عقي لأوطلقة لا انا رشا إلى تسلاق ماندى 
الشرط بذلك » وفيه مسلكان : 

العياك الازلن القرط نراق كان هى الشساتو مسمس داكن الع 
هذا وجود حقيقئَ ينصرم بانصرام زمان الفعل الخارجئ » ووجود اعتباريّ يبقى 
مستمرّأ ما لم يتحمّق الناقض ء فما لم يتحقّق الناقض فإنّ الشارع يعتبر استمرار 
الغسلتين والمسحتين » أي يعتبره الشارع مشغولاً وممارساً بالفعل للغسل والمسح . 
والشرط هو هذا الوجود الاعتباريّ لا الوجود الحقيقئ التكوينئ الذي انصرم. 
فتكون من الشروط المقارنة لا الابتدائيّة » وقد اختاره السبّد الخوئئ مَك واستظهره 
من دليلين : 

الدليل الأوّل: إن ظاهر الآية كونها منشئة للشرطيّة » فظاهر الآية هي الشرط . 

الدليل الثانى : إِنّه لاحظ أن هناك بعض الأمور قد أطلق عليها نواقض .» والنقض 
بجنا شيع الاجر اللمتدايكة وسقي و | وبالا زواع ناه مسقا هن كزنها 
نواقض وجود أمر ما متماسك » ولا يمكن أن يكون ذلك الأمر المتماسك هو الوجود 
الحقيقئ لتصرّمه . فلا بدّ أن يكون هو الوجود الاعتباريّ لها. إذن فالشرط وجودها 
الاعغراري: 

المسلك الثانى : إن الشرط هو نفس الغسلتين والمسحتين» فهى شرط فيما لو 
لم يتعقبها نواقض ء فلو تعقّبها ناقض فينتفي الشرط فهى من قبيل الإقامة » ونجري 
فيها قاعدة التجاوز. 

وكلا المسلكين بعيد . فلا يمكن أن يعتبر الوضوء من الشروط المتقدّمة على 
الصلاة . 


القسم الثاني من الشروط الشرعيّة: الشروط المقارنة للعمل » وهي على 
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قسمين: قسم مقارن مع تمام العمل بحركاته وأجزائه وسكناته » كالاستقبال والستر 
بالنسبة للصلاة» وقسم مقارن لخصوص الأجزاء فقط » وهى على قسمين أيضاً: 
فتكون مقارنة لتمام الأجزاء » كقصد القربة » وأخرى تكون مقارنة لبعض الأجزاء 
خاصّة » كالجهر والإخفات المختصّين بالفاتحة والسورة » وكلاهما يشتركان بالحكم . 

أمّا بالنسبة للقسم الأول » فإمًا أن يكون الشك بعد الفراغ من العمل أو قبله. 
فإن كان بعده فلا إشكال فى جريان قاعدة الفراغ ؛ لأنّه شك فى الصحّة » وإن كان فى 
الأثناء فلا إشكال فى عدم جريان قاعدة التجاوز والفراغ على ما هو المختار من 
جريانهما فى مورد الشك فى الأجزاء » بلا فرق بي نكون الجزء الذي هو بيده مشتملاً 
على الشرط اواغي و تيع عليه » فعدم جريان قاعدة التجاوز لعدم صدق المضئّ 
والتجاوز والدخول في الغير ؛ لأنّ الشرط مشترط لتمام الأجزاء » فمحلٌ جريان 
قاعدة التجاوز تماميّة جميع الأجزاء » فلا يصدق أنه تجاوز عنه إلا بتمام العمل 
وهو خلاف الفرض . 

وما بالنسبة للقسم الثاني » فقد أورد على جريان قاعدة التجاوز فى مثل الشك 
فى جهر الفاتحة فى حال دخوله فى السورة . بأنّه لا يصدق أنّه قد تجاوز عن محله ؛ 
أنه ليس مما لا ينبغى الدخول فيه دون الإتيان بالسابق » ولكن يمكن دفعه بأنّه 
وإنلم يصدق عليه ضابط الغير» ولكن يصدق عرفا أنّه قد تجاوزه » فتجري القاعدة . 
فلا إشكال فى جريان قاعدة التجاوز والفراغ فيهما . 
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الجهة الحادية عشرة 


اخدلقة العلماء ف تعبين العامة روانات اللاييس هر شو صوصن التعيد 
بالجزء بلحاظ تكميله للكلّ » وعليه المشهور, أو التعبّد بوجوده مطلقاً بلحاظ ترتيب 
جميع أثاره »كما يظهر من كاشف الغطاء » فلو تعبّدنا بالحكم بصحّة الصلاة فى صورة 
الشك فى الطهارة » فهل معناه الحكم بكمال الصلاة فقط دون ترتيب آثار الطهارة 
الباقية » أو معناه التعبّد بوجود الطهارة وترتيب الآثار مطلقاً عليها . 

والكلام على ما ذهب إليه المشهور من أنّ الروايات على طائفتين » بعضها تخت 
بماعدة الفراغ » وبعضها بقاعدة التجاوز. 

والعمدة رواية زرارة وإسماعيل بن جابرء فإنّها مشتملة على كبرى كلَيّة » بناءاً 
علن القؤلويانها واردة لبيان قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ » حسب ما ذهب إليه 
المحقّق النائينئ تك » فالكلام في أنّه هل يمكن الأخذ بإطلاق « فَشَكَكَ لَيْسَ بِشَىْء ) 
ونحكم بإلغاء الشك مطلقاً أم لا؟ ْ 

والمثبتون للإطلاق قد سلكوا أحد طريقين : 

ما من طريق نفس قوله : «فَشَكُكَ لَيْسَ بِشَىْءِ » حيث استفادوا الاطلاق منهاء 
أوتصونة الصغرياك الناخوةةاقن أنسهلة السائل كما ققاء لبد الحكيم ني . 

أمَا الطريق الأول فتقريبه : إِنّه يلغى الشك في وجود الجزءء ومعنى الإلغاء 
هو التعبّد بوجوده؛ وهو يعني التعبّد بوجوده مطلقاً» ولا معنى للحاظ الحيئيّة 
حتن يقال بانه'الوجود بين نخيف تكميلة وبل قيل اله رتكهًا يسجفاد الأمارثة مده 
هذا القول ؛ وذلك لأنّ المناط فى الأمارة هو إلغاء السك » وقد ألغى الشك » فيمكن 
استفادة الطريقيّة والأماريّة من هذا التعبير» ولكن يناقش : أمّا استفادة الطريقيّة 
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والأماريّة فلا وجه له ؛ لعدم وجود شىء يعتبر كاشفاً ('' ولا يقاس بغيره. 

وأمًا الجواب عن التمسّك بالاطلاق أمّا من جهة وجود القدر المتيمّن فى مقام 
التخاطب المانع من تحمّق الإطلاق للكلام » وليس هو إلا التعبّد به من حيث تكميله 
للعمل » كما يشهد له التعبير في جواب الصغريات المذكورة فى لسان السائل بقوله : 
يمضى »؛ ومعنى المضئ كمال الصلاة لا غير» فلا يجب عليه أيّ شىءء فهذا 
يدل على وجود القدر المتيقّن فى المقام » وهو مانع من الإطلاق . 

وهذا غير تامٌ ؛ لأنّا لا نعترف بأنّ أحد مقدّمات الحكمة هو عدم وجود القدر 
المتيقّن في مقام التخاطب أو غيره» والبحث موكول لمحله فى بحث المطلق 
والمقيّد . 

وأمّا من جهة ما نذهب إليه » فتقريبه : من الآراء المشهورة هى أنّه لوكان المولى 
فى مقام البيان من جهة » وشككنا أَنّه فى مقام البيان من جهة أخرى» فلا أصل . 
يعني كونه فى مقام البيان من تلك الجهة » بعكس ما لو شككن أنّه فى مقام البيان 
أو الإجمال أساساً» فالأصل كونه فى مقام البيان ؛ لأنّ أصالة الإطلاق تثبت توسعة 
المراد لا تعدّد الإرادة » فهنا قد توبجهت إرادة قطعاًء ولكن نشك فى سعتها وضيقها. 
فبأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت نحكم بأنّها وسيعة» فمن هذه 
الجهة يمكن إنكار كون المولى فى مقام البيان من غير جهة التكميل . 

وتوضيح هذا البحث بحيث يكون له ثمرة وفائدة علميّة : أن ما ذكروه من الرجوع 
للأصل فى الالتزام بكون المولى فى مقام البيان من جهة . وعدم الرجوع للأصل . 
وعدم الاعتناء بالشك بكونه فى مقام البيان من جهة أخرى » هذه الفكرة لها أساس 
آخر غير ما ذكر المشهور» ويظهر ذلك بالتعرّض للأمثلة التى ذكروها فى محله . 


)01 يمكن القول بوجود نوع من الظنّ فى هذه الحالة » وهذا كان فى تصوّر الطريقيّة [الافارية 
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ومن الأمثلة التى تعرّضوا لها قوله تعالى : "انكارا ما مك3 تر ياه 
بيان ما أمسكه الكلب بشرائطه » ولكن لا يمكن الأخذ بإطلاق (كلوا) ليشمل الحكم 
بعدم لزوم تطهير موضع فم الكلب ؛ لأنْ الخطاب ليس في مقام البيان من هذه 
الجهة » ونحن نتّفق مع العلماء فى عدم جواز الأخذ بالإطلاق» ولكن السرّ فى 
عدم الأخذ بالإطلاق ليس ما ذكروه» بل السرّ فيه : أنّ لأنَكُلُوا ممًا أَمْسَكْنَ أأكناية 
عن جهة . وهى حصول التذكية بواسطة قتل كلب الصيد للحيوان بشرائطه ‏ 
فموضوع القضيّة فى الخطاب ومحمولها: (ما أمسكن مذكى )» وهناك محمول 
آخر لا علاقة له بالأؤل» فليس الكلام هنا مع الاعتراف بوحدة المحمول لنبحث 
هل يمكن التمسّك بالإطلاق من جميع الجهات » مع أنّه فى مقام البيان لجهة 
دون جهة أخرى » بل السرّ في هذه الفكرة هو تعدّد المحمول فى الخطاب » ولذلك 
فى المثال الثاني الذي ذكروه يمكن لنا التمسّك بالإطلاق ؛ لأنّ المحمول واحدء 
وهذا المثال: أن الروايات دلت على العفو من الدم إذا كان بمقدار الدرهم , 
فقيل بأنّها ناظرة للنجاسة , وأا إذا كان الدم من حيوان لا يؤكل لحمه فإنّ الروايات 
الأولى إِنّما تدلّ على العفو عن نجاسته . وليست هي في مقام بيان العفو من 
حيث كونه مما لا يؤكل لحمه» فلو كان السرّ في التمسّك بالإطلاق وعدمه هو 
ما ذكروه لما جاز لنا التمسّك بالإطلاق مع التجرّد عن القرائن» مع أنّه لا إشكال 
في جواز التمسّك بالإطلاق وإثبات العفو عن مطلق الدم » سواء كان من مأكول اللحم 
أو غيره ؛ وذلك لأنّ القضيّة لها محمول وموضوع واحد » وأمّا فى قضيّة لأنَكُنُوا 
ينا اننكل 1 ريه أنوا كايو ربى كارةعو نمه راعده لعن تومو انان : 
«فَمَكَكَ لَيْسَ بِشَيْءِ » هل أن المراد الجدّيّ مطابق للمراد الاستعمالئ حتَّى يقال : 
ِنّ الشك ملغى من جميع الحيثيّات والجهات مع وحدة المحمولء أو أنّ الخطاب 


.5 :6© المائدة‎ )١( 
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فيه نوع كناية بحيث لا تطابق بين المراد الجديىّ والاستعمالى من بعض الجهات. 
كما في ١لا‏ تَنْقَضٍ الْيقِينَ أبَداً بالشَّك»!'"» فإنّ معناها عدم الاعتناء بالشكء 
فهذه القضيّة « فَشَّكُكَ لَيْسَ بِشَيْءِ » مقابلة للاستصحاب تماماً. حيث تصرح بأن 
شكك ليس بشيء ء أي أنّه متيقّن العدم » فلا يكون ظاهر الكلام مراداً ؛ لأثّنا سواء 
فضيينا آم لم تمض + قالشه ملعن بالامتضحات» فتالشك لاأقولة الى كه 
بوجوب التدارك أو قضاء المنسئ أو سجود السهو. فليس ذلك من جهة الاعتناء 
بالشك » بل من جهة اليقين السابق بالعدم بحكم الاستصحاب » وهذه الوؤانناك 
ناظرة للاستصحاب ؛ لأنّها واردة في مورده. إذن فقول: « فَشَكُكَ لَيْسَ بِشَىْءِ ' 
كار عن دولا لكات شى ع نلعا م والقرف اديه لذ نمزلل ردنا لقره 
بلحاظ اليقين لا الشك فهو كناية عن أنّ العمل صحيح . أو أنّ الجزء موجود. 
فهو كناية عن أحدهماء أمًا أنه كناية عن التعبّد به من حيث جهته , أو من جميع 
الحيثيّات والجهات . فلا بذ له من معيّن. 

والخلاصة: أنّ التمسّك بالإطلاق فرع وحدة الموضوع فى القضيّة الاستعماليّة 
مع القضيّة الجدّيّة والشك بالسعة والضيق فى الإرادة التى هى واحدة فى كليهماء 
فإذا خرجت القضيّة عن هذه القاعدة » وأصبح المراد بالإرادة الاستعماليّة غير المراد 
بالإرادة الجديّة » والموضوع فى كليهما مختلف ومتعدد ء فلا بد من التوصّل للمراد 
الجدّىّ واستكشاف أصله وحدوده» وفهمها من القرائن الأخرى والمناسبات . 
وبإيجاز فإنّه لا يمكن التمسّك بهذه الجملة لاثبات الإطلاق . 

الطريق الثانى : ما ذكره السيّد الحكيم ‏ » وذلك أنّنا بواسطة الأمثلة يمكن 
نا نالب محكنف مممةه زأكان لاكمطناها ل اناه شاهدا قوااعيتى انوننانا.: 
(للتعبّد بوجود الشىء من جميع الحيثيّات والجهات )» والأمثلة هي : «رَجَلُ شَك 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟:87"» الباب 45 من أبواب الحيض » الحديث ؟. 
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فى الأذان وَقد دَخل فِى الإقامّة ؟ قال: يَمْضى » . فهنا يلاحظ الاستحباب النفسىّ 
للأذان» ولا علاقة له للحيئيّة والجهة التكميليّة ؛ لعدم توقف صحًّة الإقامة على 
الأذان» وقوله : شك فِى الْقِرَاءَةِ وَقَدْ رَكَعَ ؟» حيث إِنّه لا شك في صحًّة الركوع 
وإن لم يقرأء فقوله هذا إشارة إلى التعبّد بالقراءة » ونتيجته عدم وجوب سجود السهو 
عليه ؛ لعدم إيجاب ترك القراءة بطلان الصلاة حتّى يقال إنها مصحّحة للعمل . 
فهذا شاهد على أنّ الشىء قد لوحظ فى الرواية بجميع آثاره وَاقَعا ولنا. 

وفيه : إِنّ المدّعى ليس لحاظ الصحّة فحسب, بل الأعمّ من الصحّة والكمال» 
والأذان والاقامة كلّها مكمّلة للعمل » فلا صلاة إلا بأذان وإقامة» ومعنى ذلك أنه 
قد حمّق العمل الكامل ». فالاقامة صحيحة ولا إشكال فيهاء ولكن نظر زرارة إلى 
أنّ الصلاة الكاملة مع نسيان الأذان تتوقف على الإعادة » فلمّا قال : ١‏ يَمْضى » فيعني 
هذا عدم وجوب الإعادة» وأنّه قد تحمّقت الصلاة الكاملة » فهى واجية 2 
حبك وما ائنات اتصتحنا ب الاذانقن تسد قاذ مرك ويل إن امعحيا بدا لادان 
شرطئ لغير النساء . 

وام القراءة والركوع فهى ليست مصحّحة » بل مكمّلة » وأمّا لزوم سجدة السهو 
تالحن أن سعلة السهو الست لكل وناةة وتقيهنة: كما أنقن .نه الكقين؟ لات توواركة 
ضعيفة ؛ لأنّ فيها ابن أبى عميرء عن بعض أصحابناء عن سفيان بن السمط 
الضعيف . أضف لذلك أن موضوع سجدة السهو العمل الناقص أو الصلاة الناقصة من 
حيت كورب سكوة الشهوه وهتاك اعخلانن شيل انيما برحب ستهفر ف التسهي) 
فالحقٌ أنه لا يمكن استفادة اعتبار وجود الشىء بتمام آثاره من جميع الحيثيّات . 
بل المستفاد وجوده من حيث وجهه فقط . 

بقى هنا أمران : 

الآمن الأول »مالو شلك فى الوتوء وهو فى أثناء الصلاة » فهنا أقوال : 

الراى الاق سي الجواكاقنب القطانوة مان غبلاتة ووضووة مها ره 
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يستطيع بهذه الطهارة أن يصلّى الصلوات الأخرى» وقد استند فى رأيه هذا 
لإطلاق الأدلة الدالّة على ذلك » فقاعدة التجاوز مطلقة من كلّ لسكا وقد 
ناقشناه بأنها ليست مطلقة من كل حيث وجهة » بل إطلاقها من حيث فقط . 

الرأي الذي ذهب إليه الشيخ وآقا رضا الهمدانئ وغيرهماء بأنّ صلاته التى بيده 
صحيحة , نظراً لقاعدة التجاوزء أمّا بقيّة الصلوات فلا تصمّ بهذه الطهارة المشكوكة . 
وهنا ثلاثة اعتراضات : 

-١‏ اعترض المحقّق النائينئ ‏ عليه : بأنّ التمسّك بقاعدة التجاوز إِنّما يتم 
فى الأجزاء والشرائط التى تتوجّه إليها إرادات تبعيّة ناشئة من تلك الإرادة الكليّة 
المتوبجهة للمجموع والمركّب » فنلاحظ الأجزاء » فإن رأينا بن ارتباطها بالمركّب 
من قبيل الإرادة التبعيّة فتجري فيها القاعدة » وأمّا لو كانت لها إرادة مستقلّة ويتوجَه 
لها أمر مستقل », فهنا ل تجري قاعدة التجاوزء وبما أن الوضوء خارج عن مدار الإرادة 
التبعيّة » بل إِنّما تتوجّه له إرادة مستقلّة وأمر مستقل » وارتباطيّته بالصلاة ناشئة 
من ذلك الأمر المستقلّ لا من تلك الإرادة التبعيّة » كالركوع والسجود اللذين تكون 
إرادتهما تابعة لإرادة الصلاة » ففى مثل الوضوء لا تجري القاعدة. 

ولكن هذا الاعتراض : 

أوَلاً: هو صحيح على مسلكه؛ أمّا على مسلكنا من إطلاقها وشمولها لكل 
غير » سواء كان ارتباطه بإرادة تبعيّة أو مستقلّة » فلا وجه له. 

وثانياً: لا نتصوّر معنى لما قاله من نشوء الإرادة التبعيّة من الإرادة الكلَّيّة ‏ 
ئمّ ما معنى الإرادة الكلَيّة المتوبججهة للمجموع ؟ وكيف يتخلف المراد عن الإرادة ؟ 
إلا أن يقول بأنّ الارادة يراد منها العزم » وقد وضحنا هذه الفكرة فى بحث الواجب 
التعليقى . 

؟ واستشكل الشنيخ العراقئ يي : بأنّ قاعدة التجاوز تصححح الجزء الذى ده 
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من حيث دخل الوضوء فيه » وأنّ هذا الجزء وقع عن وضوء ء أما ارتباط بقيّة الأجزاء 
بالوضوواقاة تستحه قالعداة العاور» فتكون لاعن وقبوء»انييظل العدل: 

ونجيب: إِنّ الدخول فى الغير ليس معتبراً في جريان قاعدة التجاوز شرعاًء 
وَإنّما هو معتبر فى تحمّق عنوان التجاوز عقلاً كما مرّ تفصيله » ولا وجه لتخصيص 
القاعدة بالنسبة إلى الغير المعتبر فى صدق التجاوز بعد إطلاق الروايات » بل دلالتها 
على التعميم » فإنّ الحكم بالمضئّ فى صورة الشك فى القراءة بعد الركوع يدل 
على صِحّة الصلاة بجميع أجزائها لا خصوص الركوع » والمفروض ترابط جميع 
الأجزاء وتوقف صحّة كلّ منها على صحّة سائرها . 

*- الاعتراض الثالث يبتني على كون الشرط هو نفس الغسلتين والمسحتين» 
وهو فاسد ء وأمًا بناءً على أنّ الشرط هو الطهارة المحصّلة منهاء أو الوجود الاعتبارىّ 
لهذه الأفعال » فالوضوء شرط مقارن» ولا يتصوّر فيه التجاوز عن المحلّ ؛ إذ لا محل 
لها اقترها قبل العمل .وائما محلها مقارن العمل ورواتمنا يتمنزر المسل قبل 'السكل 
ناء على المسلك الأو لايل يمكن الاتكال سى غلى الفهلك الأرلضاء عدن 
أن الغير المعتبر دخوله فى صدق التجاوز هو ما تتوقف صحّته على الأمر المشكوك 
وبالعكس » والمفروض أن صحّة الوضوء لا تتوقف على الصلاة» فلم يصدق 
التجاوز. وهذا اعتراض رابع . 

ما الاعتراض الرابع فقد مر الجواب عنه فى باب بيان الغير الذي يعتبر دخوله فى 
صدق التجاوز . ش 

وما الاعتراض الثالث » فيرجع لأحد أمرين: القول بأنّ الوضوء ليس له محل 
شرعبي » أو القول بِأنّ الوضوء بالمعنى المشكوك ليس شرطاً . 

أمَا الأمر الأول » فقد ذكر المحمّق الهمدانى نت في حاشية الرسائل أنّ الوضوء وإن 
لم يكن بنفسه شرطً بل هو محصّل للشرط, إلا أن له محل شرعئ أيضاًء وذلك 
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بلحاظ أنّ الشارع جعل الطهارة شرطاً لجميع أجزاء الصلاة. وجعل الأفعال الخاصّة 
محصّلة للطهارة . فلا بدّ من أن تكون هذه الأفعال قبل الصلاة شرعاً » ولا نعنى 
بالجعل الشرعىّ غير هذا . 

وقد اعترض عليه في مباني الامباط :أن .هذا إنماا يدل على توت البخا 
العقلى له » فإنّ الحكم بوجوب إتيان هذه الأفعال قبل الصلاة حكم عقلىَ ينشأ 
من حكم الشارع باشتراط الطهارة » وبكون الأفعال محصّلة لها كما أن وجوب التسبّر 
قبل الصلاة حكم عقلئَ لتحصيل الستر وهو الشرط . 

ويمكن أن يدفع ذلك بأنٌ الشارع كان بإمكانه جعل الوضوء محصّلاً للطهارة 
بنحو الشرط المتأحَر» وقد ذكرنا فى محله إمكان الشرط المتأخر فى الاعتباريّات . 
الإتمازة بالقسية للغقه السائق 14د لا مات من تقبي: الأميرالاضعبازي بابر مشاخر 
عنه » وحمل ذلك على الشرط التكوينئ الذي لا يمكن تأخَره عن المشروط لامتناع 
تأثير المعدوم » خلط فاسد نشأ من اختلاط الأصول بالفلسفة والكلام» واستعارة 
اصطلاحاتها التى جرت إلى الأذهان الأحكام الفلسفيّة المترتّبة عليها» ومن الواضح 
أن المؤثّر في الاعتباريّات ليس إلا نفس اعتبار المعتبر» والشرط هنا ليس جزءا 
من المؤثّر» بل هو جزء لموضوع الاعتبار» وعليه فجعل الشارع الوضوء شرطأ 
مقدّماً لحصول الطهارة هو الموجب لتقدّم الوضوءء فالمحلٌ محل شرعئ » مضافاً 
إلى ما سيأتى من الروايات الدالة على أنّ الوضوء من الصلاة » فإنّها تؤيّد هذا المعنى . 

إلا أنّ هناك اعتراضاً خامساً وهو : أن مجرّد ثبوت المحلّ الشرعئ للوضوء 
غير كاف فى جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء ء فإنّ الوضيوء لعن شترظا لعفا 
ارط ومحصّل له»ء فلا بد من إثبات إطلاق فى الدليل يشمل شرط 
الشرط أيضاًء بمعنى أن يكون المراد كل ما هو دخيل في صحّة العمل » وشموله 
للشرط معلوم لارتباط العمل به ارتباطاً وثيقا مباشراً» ولتطبيق القانون فى الرواية 
على الأذان والاقامة» وهما شرطان للكمال» وأمّا شموله لشرط الشرط فهو غير 
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معلوم ‏ إلا أن يدّعى أنّ الروايات التى اعتبرت الوضوء من الصلاة تدل على توسعة 
مفهوم الصلاة اعتباراً بحيث يشمل الوضوء أيضاً» ومن هنا ذهب المحقّق النائينئ 5 
إلى جواز الإتيان بالوضوء امتثالاً لأمر الصلاة ؛ لأنّ الأمر الصلاتئ يشمل الوضوء أيضاً 
قريب تاقتن تددن ناحو غن كانه الرواداق عد ة طرائقه ب ولعليا تدال فى 
عاك الو شوم انا 

فمنها: ما تدل على أنّ افتتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم » مثل ما ورد عَنْ أبى عَبْدِ اشوا فَالَ: «قَالَ رَسُولَ الله يَيْيْهُ: اهْتِنَاحُ الصَّلَاة 
امي ع واف معو ولع ل حون ان لعاف ا ١‏ 
الوّضوء , وَتَحْرِيمُهَا التَكْبِيرٌء وَتَحْلِيلَهَا التَسْلِيمٌ ' 

ومنها : ما تدل على أن الوضوء من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه. 
أن المؤمن لا ينجّسه شىء إِنّما يكفيه مثل الدهن موسا ره رم : أن 
الْوضُوءَ حَدّ مِنْ حُدُود الله لِيَعلَمَ الله مَنْ يُطيعه وَمَنْ ‏ تعصيه وات المزقة لا يتحسه 
شَىْءٌ. وَإِنْمَا يَككْفِيه مثْل الدَّهّه »(؟) 

ويستفاد منها أنّ الوضوء هو الغسلتان والمسحتان . وأنّه قابل للاطاعة والعصيان. 
فأمره ليس أمراً مقدّميّاً » فلا بد من القول بأنْ الأمر الصلاتوم يشمله 

ومنها: ما تدل على أنّ الوضوء من فرائض الصلاة » وأنٌّ الطهور من فرائضهاء 
مثل ما ورد «سَألتُ أَا بجقرلة عَنٍ الْقَضٍ فِي الصّلاق فَقَالَ: الوَفْتُ وَالطهُورٌ 
وَالمَْلة وَالنَوَجَهُ وَالرّكُوعٌ وَالسّجُودٌ وَالدَّعَاء )20 . 


ومنها: ما تدل على النهى عن مشاركة أحد في الوضوء , مثل ما جاء فى الحديث 


)1 :وسائل الشبعة #5521 البات١١‏ من آبوات الوضوة الحديف 2 
(؟) «:وسائل الشيعة : 498:1: البات 15" من ابؤات الوضوء» الحديت :١7‏ 


(؟) وسائلا لشيعة : "65:١‏ و الباب افق واي الرقتوةة التعويف 1 
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دكار المؤينن ذا توطا لم ب أحدا َب علب الما فقيل لَه ها يمر 
المُؤْمِئِينَ : لم لا تَدَعْهُمْ يَصْبُونَ عَلَيِكَ المَاءَ ؟ فَقَالَ :لا أَحِبٌ أَنْ أَشْرك ني صَلَاتَى 
َحَداً وَكَالَ الله ةوقا فْمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلَيَمْمَلُ عَمَلآَصالِحاً 
لامر باد رب د 151,000 

ولكن هذا الوجه من الجواب لا يمكن الاعتماد عليه » فإنّ هذه الروايات بعضها 
ضعيفة السند » بعضها قاصرة الدلالة » فما دل على أنّ افتتاح الصلاة الوضوء غير 
معتبرة سندا» وإن عدّت فى بعض الكتب معتبرة » كالمستند » وكذا روايات 
المنع عن الاستعانة والمشاركة فى الوضوء , وما دلّ على أنّ الوضوء من الفرائض » 
لابدٌ من حملها على معنى آخر وهوكونه موجباً لتحمّق ما هو الفريضة » وهو الطهور ؛ 
إذ لا يمكن الالتزام بكون الوضوء من الفرائض 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بوجه آخر: وهو أنٌ أدلّة قاعدة التجاوز 
والفراغ لا تختصّ بما يكون شرطاً» بل يشمل ما هو شرط الشرط» ولذا تجري 
القاعدة لتصحيح الصلاة فيما إذا شك فى قصد القربة المتعلق بالتكبير» مع أن 
قصد القربة فيه ليس مرتبطأً ابتداءاً بسائر الأجزاء , إلا أن ارتباطه بالتكبير» وارتباط 
التكبير بسائر الأجزاء يوجب ارتباطاً بينه وبينها أيضاً. 

وهذا ايض ضغيقهف» فان قضد القرية قرط الصحة التكبير + وهذا بلاق ما نحن 
فيه » فإنٌ الغسلتين والمسحتين تحمّقان الطهارة » لا شرطان فى صحّتها . 

فتحصّل : إِنْ إجراء قاعدة التجاوز فى هذا الفرع مشكل . فالصلاة باطلة . 

الفرع الثانى : إِنّه لو شك فى أثناء صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا؟ فالأقوال 
الثلاثة : ْ 


)010 الكهف :١68‏ 
(؟) وسائل الشيعة: :١‏ ل/الا8» الباب 47 من أبواب الوضوء » الحديث ؟. 
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قيل : يجب العدول إلى الظهر» وقيل : يتم الصلاة عصراً ويستأنف الظهرء وقيل : 
يتمّها عصراً ولا يصلّى الظهر » كما فى المستمسك . 

والقول الأخير يشبه ما مرّ من كاشف الغطاء فى الفرع السابق » ويبتني على كون 
قاعدة التجاوز على فرض جريانها موجبة للتنزيل من جميع الجهات . أو على رواية 
ضعيفة سنداً وقاصرة دلالة رواها ابن إدريس فى مستطرفاته . 

والكلام إِنّما هو فى جريان قاعدة التجاوز» والاعتراضان الأؤلان في الفرع السابق 
بخرياة هنا أرقا :ولا بحري هنا الاعتراضن:الخافسن ؟ لأن الظهر لسن :رطا اتشررط 
فى صحّة صلاة العصر»ء بل وجود صلاة الظهر شرط فيها. 

وهنا مناقشتان مختصّتان بهذا الفرع ذكرهما السيّد الخوئئ نيع فى مباني 
الاستنباط : 0 
المنافقة الاولى :-]ن المرسيونيس الفذير العم تدرط درق لاو اكسو.: 
وعليه فلم يحرز التجاوز عن المحل ؛ إذ الإخلال بالشرط لو كان لكان نسياناً . 
والمفروض أنه ليس شرطاأ فى هذه الصورة. وإذا لم يكن الترتيب شرطاً فالمحلٌ 
باق بعد ولم يتجاوز عنه . فلا تجري القاعدة . 

وهذه المناقشة محل تأمّل لوجهين : 

الوجه الأوّل: إنّ التجاوز يتوقّف على الدخول فيما لا ينبغى الدخول فيه مع 
الإخلال بالمشكوك فيه وأمًا بقاء شرطيّة المشكوك فيه أو جزئيّته حتّى فى 
حال النسيان فغير معتبر» والشاهد على ذلك إجراء قاعدة التجاوز فى القراءة 
وقد دخل في الركوع باو وي ا 
والمقام من هذا القبيل » فإنٌ الدخول فى العصر لا ينبغى إلا بعد إتمام الظهرء 


وهذا القدركافي في جريان القاعدة. 


الوجه الثانى : إِنْ سقوط الترتيب في صورة النسيان إِنّما هو فيما لو كان قد 
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تذكّر بعد الصلاة » وأمًا لو تذكّر فى الأثناء فيجب العدول . وهذا هو أحد أدلّة اعتبار 
الترتيب بين الظهرين» بل هو أهمّهاء ووجوب العدول فى الأثناء دليل على عدم 
سقوط الترتيب إن تذكّر فى الأثناء » وعليه ففى صورة الشك يكون المحلّ باقياً 
لوجوب العدول لوكان ناسياً قطعاً ؛ ومقتضى قاعدة التجاوز عدم وجوبه. 

المناقشة الثانية : إن صحيحة زرارة تدلٌ على أن الترتيب شرط واقعئ لا ذكرىّ ‏ 
ومع ذلك فالقاعدة لا تجري. إما أن الصحيحة تدلٌ على ذلك » فلقولهظة : «إذا 
نسِيتَ الظهر حَتَى صَلَيتَ المَضرَ بالاكرها رانك بي لقاو اربند ترايك ٠‏ فانوهًا 
الاولن صل الضف فَإِنْمَا مي أزيعٌ مَكَانَ أزيع ,!' '» وأمّا أن القاعدة لا تجري 
فلآنٌ صلاة الظهر لها حيئيّتان: الوجوب النفسىّ » والوجوب الشرطئ المقدمىَّ 
لصحة صلاة العصرء والتجاوز وإن تحقق بلحاظ الوجوب الشرطئىّ إلا أنه لم يتحقق 
بلحاظ الوجوب النفسئ ؛ لأنّ صحّة صلاة الظهر لا تتوقف على تعمّبها بصلاة العصر. 
ومقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وجوب صلاة الظهر » ومقتضى أدلّة العدول 
الحكم بوجوبها فى هذه الصورة أيضاً» فلا تجري قاعدة التجاوز بلحاظ الوجوب 
الشرطئ . 

م الرواية التي عبّر عنها بالصحيحة » فبمفادها رواية أخرى أيضاً. وقد أعرض 
عنها المشهورء فذهب جمع إلى إلغائهما لذلك» وقد التزم بمفادهما السيّد 
الخوئىّ ع وصاحب العروة :يك » ولكن السيّد الخوئى أفتى كالمشهور فى المنهاج . 

وكيفما كان » فإعراض المشهور عندنا ليس من مسقطات الرواية» إلا أنه يرشد 
إلى جهة ضعف إمّا فى السند أو فى الدلالة» أمّا الرواية الأخرى فهى رواية الحلبى . 
وهو وإن عبّر عنها بالصحيحة إلا أنّها ضعيفة » فإنٌ الحسين بن سعيد يرويها عن 


أحاديث الشيعة : *: #الا» الحديث 084. 
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ابن سنان » عن ابن مسكان» عن الحلبئ » وابن سنان هو محمّد بموجب الطبقة . 
غاية الأمر لتردّده بينه وبين عبدالله فلا يصمّ السند أيضاًء وأمّا رواية زرارة فالسند 
وإن كان معتبراً إلا أن القطعة الأولى منها من الإمام نظا » والقطع التالية التى منها 
القطعة المذكورة ليست من الإمام » فإنها مبدوءة بقوله : (قال» وقال)», والظاهر 
أنها هن ازراوةة وكان عن الجتعارق فى :كلك الأرفئة خخلط: الوا يعدي قوزال القنقياء+ 
من الرواة » وكتاب حريز الذي يروي الرواية كتاب فقهئ » ومثله كتب أخرى ء إلا أن 
محاولة بدأت فيما بعد لتجريد كتب الرواية من غير روايات الأئمّة 85 » ولكن 
نصيب كتاب حريز كان ضير » فبفيت كثير 7 رواياتها مختلطة بأقوال زرارة وغيره . 
وكان هذا متداولاً بين محدثى العامة أيضاء .وقد حتاول أحمديق خثيل أننج: 
موطأ مالك من غير أحاديث النبئ يَكَْهُ وهو مع ضخامته لا يحتوي إلا على ثلاثمائة 
نت 

هذا مضافا إلى مقتضى ما ذكره السيّد الخوئئ تيك من أنّ صلاة الظهر لها وجوب 
نفسئ » ووجوب شرطئ » وجريان قاعدة التجاوز باللحاظ الثانى ؛ وذلك لأنّ مقتضى 
الاستصحاب هو بقاء الوجوب النفسئ » ولكن وجوب العدول ليس متربّباً على 
الوجوب النفسي وإِذّما هو من شؤون الوجوب الشرطئ » ومقتضى قاعدة التجاوز 
عدم وجوب العدول لدلالتها على أنّ الصلاة واجدة للترتيب » وأنّ الشرط متحقّق : 
وهو لا يتعارض الاستصحاب الجاري لإثبات بقاء الوجوب النفسئ ء فإنّه لا يقتضى 
تعيّن العدول » بل يقتضى وجوب إتيان الظهر ولو بعد صلاة العصر ء وقاعدة التجاوز 
لا تقنضى عدم وجوب الإتيان ؛ لما عرفت من أن قاعدة التجاوز إِنّما تنبت تحقّق 
الجزء المشكوك من حيث شرطيّته وجزئيّته لا من جميع الجهات . 


ومن هنا تبيّن أن الحقّ هو وجوب صلاة الظهر بعد إتمام هذه الصلاة عضيرا: 
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الجهة الثانية عشرة 


إن أدلة القاعدتين واردة مورد جريان الاستصحاب المقتضى للبطلان أو عدم 
الاتيان بالمشكوك ء فلا إشكال فى تقدّم هذه الأدلة على الاستصحاب» ومقتضى 
تاذ كر امسانفا من أن ( لا اتتفض ... اذل على سيوم حو ررقم لشن التقين اسايق 
بدون الحجّة المعتبرة » وهو الالتزام بكون التقدم من باب الورود . 


فاعدة القرعة 


الممبحث الأول 
فى معناها لغةً. وحدود اعتبارها عند العقلاء 


أمَا معناها اللغويّ فهى مأخوذة من مادّة ( قرع )» وقرع إمَا أنّه أخذ من الضرب . 
أو من الخوف والوجل الذي يحصل للأشخاص قبل وقوع القرعة لاحتمال أن 
تقع القرعة باسم غيره » وفى عوائد النراقئ' '': إِنّ القرعة أخذت من قارعة القلوب . 
أي التى تخوّف القلوب ؛ لأنّ قلب كلّ واحد من المتقارعين فى خوف وشذة 
حتّى تخرج القرعة ء أو من القرع بمعنى الضرب ؛ لأنّه يضرب بالعلامة على الحصّة . 

وعلى كل حال » فحقيقة القرعة معلومة فى الجملة , ولا كلام فيها ء وإنّما الكلام 
فى حد ودها العقلائيّة لتترتب على معرفتها . 


)01 عوائد الأيّام : 114. 
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المحث الثاني 


وهو أن مشروعيّة القرعة هل تنحصر فى حدودها العقلائيّة» أو أن مشروعيّتها 
أوسع من هذه الحدود . 

والقرعة تارة تلاحظ على نحو ( الموضوعيّة ) » بمعنى أَنّها تؤخذ مرجحاً ومعيّنا 
اعتباريًا وضعيّاً فى صورة عدم وجود المرجح . 

وأخرى تلاحظ على نحو ( الكاشفيّة ) » بمعنى أنّها تؤخذ كاشفة عن الأمور 
الواقعيّة المجهولة عندنا» كما لو أردنا أن نكشف الحرام المردّد بين فردين» أو أن 
نكشف أنّ هذا العمل محرّم أو مباح » فنقرع لاستشكاف الواقع » أو للكشف عن 
السعة ل المجهول: 

والبحث يقع أن القرعة فى كلا معنييهاء هل هى عقلائيّة أم لا؟ 

القسم الأوّل: 

ما القرعة التى تلاحظ على نحو الموضوعيّة : 

فتارة يكون الشىء لا واقع معيّن له » وأخرى يكون للشيء واقع معيّن مجهول . 

فالأؤل كما لو تردّد العمل بين شخصين . أو تردّد فى متعلقات هذين الشخصين 
كأموالهماء وذلك فى حالة عدم توفر المربجحات الأخرى المعتبرة عند العقلاء» 
فيدور الأمر بين اختيار الأفراد لمجرّد الإيثار والتشهّى . وبين الترجيح بالقرعة. 
ومورد ذلك ما لو تشاحّت الارادات والرغبات » فنعيّن إحدى الإرادات بطريقة 
عشوائيّة وبواسطة المصادفة . 

وخلاصة القسم الأول هو: أن يدور العمل بين فردين» مع فقدان المرججحات 
العقلائيّة عدا القرعة» بحيث لو لم يقرع لحمل ترجيحه لأحد الطرفين على الإيثار 


قاعدة القرعة ا 


والتشهّى والرغبات النفسيّة » الذي قد يؤدَي للظلم والاضرار بالغير» فمرجع القرعة 
هنا إلى المربّح الجعلئ الاعتباريّ احتراماً لرغبات سائر الأفراد . 

والعمل الذي يكون مورده عدّة أفراد» فتارة يكون مرغوباً فيه لدى كل هؤلاء 
الأفراد » فمن أجل تزاحم الرغبات وتضادّهاء واحترام إرادتهم نفزع للقرعة. 
حتّى لانقع فى محذور ترجيح إحدى الإرادات تشْهّياً» كاحترام رغبات الووساف 
فى حال إرادة السفر مع إحداهنّ . فقد ذكر فى (الروايات ) أنه يستحبٌ القرعة. 
وفى الجواهرا'! ذكر أنّ الرجوع للقرعة لأجل التأسّى » ولأنه (أطيب لقلوبهنّ) 
مع أنه يحقّ للزوج اختيار إحداهنّ بدون قرعة . 

وكذا فيما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه » فالكلٌ راغب فى أن يدخل تحت الثلث » 
ومع أنه أوصى باختيار ثلث المماليك » ولكن مع ذلك يستحبٌ القرعة للنصّ . 

وكذا في الأموال التى وقفت لأجل أن تصرف على طلاب الحوزة مثلاً على 
نحو البدل لا الاستيعاب » فمع أنّ للمتولى حقٌ الاختيار دون أن يرجع للقرعة. 
ولكن مع ذلك يحسن الرجوع للقرعة . 

وكذلك لو أريد تعيين القاضى مع فقدان المربجّح العقلائئ لبعضهم . وقد ذكر 
في كتاب ( روح الشرائع ) تفصيل ذلك . مع أن للحاكم انتخاب البعض باختياره . 

ومثل هذه الفكرة تأتى فى الأمثلة العرفيّة »كما لو انتهى بعض الطلّاب من 
الدراسة » وأريد إرسال بعضهم إلى كلَّيّات علياء فهنا يفزع إلى تعيين البعض بواسطة 
القرعة . 

ومجال هذه الأمثلة كلها فيما لوكان العمل ( مرغوباً فيه ) عند الجميع . 


وامًا لو كان العما ( مرغوبا عنه ) عند الافراد مورد المرعة » بحيث يتحاشى 


.١81١ :١ جواهر الكلام:‎ )١( 
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الأفراد عنه ويتهرّبون منه » مع علمهم بأنّ المصلحة العامّة تقتضى تصدّي البعض له . 
ولكن لأجل مشقّته يميل ويرغب كل فرد إلى التهرّب من عهدة هذا العمل . كما 
لو أريد ارسال تعلمين إلى قروتائية» أو أن خضل الفيضان »ولا بد من إرسان 
الماء إلى بعض القرى القليلة السكّان والعمران» من أجل دفع ضرر الفيضان عن 
المدن الصناعيّة والمدن الكبرى » مع تنازع أرباب القرى » فهنا يحسن الرجوع للقرعة 
لتعيين القرية التى يرسل الماء إليهاء وكذلك كان الأمر فى قضيّة يونس هذ . بناء 
على بعض الصور التى نقلوها من احتياج السفينة إلى إلقاء البعض فى البحر للتخفيف 
عن السفينة . 

إذن فلو كانت للشخص ولاية التعيين والانتخاب والاختيارء أي يستطيع أن 
يختار وينتخب أي فرد منهاء ففى مثل هذه الصورة يكون التوسّل بالقرعة أمرأ 
الولاقنا #سيؤاء كان العداة. هما ور عي فيه او سرعب قن بالف رقا ب لرفات 
ا ل ا 
عورا 0 مبادني بعض الروايات : «القرعةٌ سَنَةٌ ٠)‏ "'١أىٌ‏ قَضيّة أَعْدَل 


ِنَ القرْعَة :7" 


القسم الثانى من القسم الأول أي من قسم الموضوعيّة : ما لو أخذت القرعة 
على نحو الموضوعيّة » وكان هناك واقع معيّن ولكنه مجهول , مثل جريان القرعة 
فى موارد فصل الخصومة .ء وكانت القرعة حاصلة وواقعة من نفس المتخاصمين. 
افد ناجية القاضو. 

أمّا صدورها من نفس المتخاصمين » كما لو تراضيا على القرعة » ومثاله : ما لو 
كانت هناك دار تنازع حولهاء وكلّ يدعى أنّها ملكهء فلأجل فصل الخصومة 


)١(‏ وسائل الشيعة : 781:91 » الباب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة : 971: 531» الباب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث ؟١.‏ 


قاعدة القرعة ١١١‏ 


لو تراضيا على القرعة فلا إشكال فيها ؛ لآنْ القرعة نوع من التصالح » والصلح خيرء 
وهو أمر عقلائئ » سواء وجدت طريقة أخرى لفصل المنازعة غير القرعة أم لاء 
فيكون التوسّل بالقرعة هنا أيضاً أمراً مرغوباً فيه شرعاً » وكذا لولم يكن للحاكم طريقة 
لفصا الخصومة » كما لو باشر جماعة امرأة في طهر واحد. وكانت المباشرة 
بنحو تؤدي لإلحاق الولد به» فقد حكم ذ في الروايات بأنّه لا بدٌ للحاكم أن يعيّن 
والك الولل بواسظة القرغة: 

وقد 00 بعض العامة ) ) في هذه المسألة » فالشافعئ اتخذ (القيافة) وسيلة 
تمد الأ '» وأبو حنيفة نسب الولد للجميع . وجعلهم مشتركين فى أبوّته . 

وكذ ا الوعدان الام جين العسدءوالتطة كنا لى اليدسك النزار غدلي أضبوانها وبقى 
طفلان : أحدهما عبد والآخر حر وتردّد الأمر بينهماء فحكم الإماماكا بالقرعة, 
وأبو حنيفة حكم بالتنصيف . 

وكذا في موارد الدرهم المودع عند الودعئ . فيما لو لم يكن مورداً لقاعدة 
العدل والإنصاف . كأن يودع شخص عند زيد تسعة وتسعين درهماً » ويودع شخص 
آخر عنده درهماً واحداً ثم يفقد درهم واحد»ء فهنا يكون المورد مورهد القرعة 
لا مورداً لقاعدة العدل والانصاف . 

فلو توقف فصل الخصومة على القرعة فالمصلحة تقتضى فصل الخصومة 

وخلاصة البحث: إنه لو لم يكن للشىء واقع معيّن» وأردنا اخختيار البعض » 
فلأجل التخلص من محذور الاختيار للتشهّى والترجيح بلا مربجح » واحتراماً لرغبات 
الجميع » فنعمل بالقرعة ؛ لأنّ العمل بالقرعة فى هذه الصورة يكون أمراً عقلائياً. 


)١(‏ كتاب الأُمّ: 7: /ام1. 


١1‏ القواعد الفقهية 

وأبو حنيفة يقول بالقرعة » ولكنّه حصر القرعة فى الموارد التى يمكن التراضى 
فيهاء كما فى مثال الزوجات . حيث يمكن لبقيّة النساء الرضا بمسافرة إحداهنّ 
مع الزوج وبقاء الاخريات » ففى مثل هذه الموارد التى يمكن ويصح فيها التراضى 
تمكن القرعة أيضاًء فتشمل الأقسام الثلاثة التى ذكرناهاء ولا تشمل القسم الرابع . 
وهو الذي يكون له واقع » ولا طريق للحاكم فى تعيينه . 

ومنشا كلام أبى حنيفة هو انحصار مورد القرعة فيما إذا أمكن التعيين بالتراضى . 
ففى الموارد التى لا يمكن فصل الخصومة بالتراضى كما فى القسم الرابع » فالقرعة 

وقد رد ابن عربئ على أبى حنيفة » وذكر أن القرعة مشروعة في مورد التشاحٌ 
لافى مورد التراضى . راجع في هذا المجال تفسير القرطبئ' ''. 

واحتجّ أبو حنيفة بأنّ القرعة فى قضيّة (زكريّائظِة ) نما حصلت في مورد يمكن 
لهم التراضى » بحيث كان يمكن لهم تعيين أحدهم بواسطة التراضي » وكانوا راضين 
أيضاً على تعيين أحدهم وانتخابه » ففى مثل هذا المورد الذي يوجد فيه التراضي 
يمكن تعيين الواقع بالقرعة أيضاً. 

وأجاب ابن عربئ : بأنّه لا تصحّ القرعة بأنّ القرعة مختصّة بصورة التراضي ؛ 
لأنّه لافائدة للقرعة حينئذٍ مع إمكان التراضى » بل إِنّما تجري القرعة فى موارد تشاح 

ولكن أبو حنيفة لم ينكر التوسّل بالقرعة فى مورد التشاحٌ » ولكنّه يقول بائها 
فى مورد التشاحّ الذي يحل بالتراضى . 


6 تفسير القرطبئ : 5 : /81. 


قاعدة القرعة نا 


والقرعة حسب الظاهر آخذ فى مفهومها الاختيار» ففى لسان العرب''!: الاقتراع 
الاختيار» يقال : اقترع فلان» أي اختير » واقترع الشىء : اختاره » وأقرعوه خيار مالهم 
ونهبهم : أعطوه إِيّاه . 

وذكر فى الصحاح : أقرعه : أعطاه خير ماله » قرعة كلّ شىء خياره! '. 

فيفهم منه أنّ القرعة طريقة للانتخاب والاختيار »كما يقال فى العصر الحديث في 
مجال الانتخاب أن لفلان حقٌّ الاقتراع فى المجلس . 

والاختيار قد يتمّ بلا واسطة » فيقال: اقترعه مع القصد والتعيين» وأخرى يتم 
الاختيار بطريقة عشوائيّة وبواسطة المصادفة » وهذه هى القرعة المصطلحة . إذن 
فالمتنازعون تارة يختارون بلا واسطة القرعة » وأخرى بواسطتها . وكلاهما اقتراع . 

وطريقة الاختيار التى تتم بسبب تراضى الأفراد بلا واسطة القرعة هى طريقة 

وأمّا القرعة على نحو الكاشفيّة 

بمعنى أن القرعة كاشفة عن الواقع » فهل إِنّ القرعة بهذا المعنى طريقة عقلائيّة : 
أو أنْها من العادات والتقاليد التى لا تعتمد على أسس عقلائيّة ؟ 

وهذه على أنواع : 

فتارة نشخص ونكشف بواسطة القرعة عن نفس الأحكام ومتعلّقاتها »كتشخيص 
الإناء المحرّم » أو المجتهد الأعلم » أو توثيق أحد الأفراد» أو تشخيص عدالته 
بواسطة القرعة . أو تعيين حرمة الشىء أو وجوبه أو حليّته . 


وتارة اخسرى نريد استكشاف الأمور المستقبليّة من خلال القرعة» مثل 


)١(‏ لسان العرب: 51/:8؟. 
فم انظر الصحاح : ": 3 . 


١1‏ القواعد الفقهيّة 
استكشاف أنّ الشخص الفلانئ سوف يرتفع مقامه أم لاء أو سيكون نائباً أم لاء 
أو أنٌ الجنين ولد اوت 

وثالثة نريد أن نفعل فعلاً ولا نعلم أنه خير أو شرًء فنجري القرعة. 

فهل إِنّْ القرعة فى هذه الموارد من الأمور العقلائيّة أم لا؟ 

0 أظنّ أحداً يتوهّم أنّهها فى القسم الأوّلين من الأمور العقلائيّة المعتمد عليها. 
وأنّها كاشفة عن الواقع . نعم » قد توجد مثل هذه القرعة بمعنى كشفها عن الواقع 
الذي هو من قبيل القسمين الأؤلين في بعض الشعوب المتأخخرة حضارياً ٠‏ والتى 
تسيطر عليها الأوهام والخرافات » كتمسّكهم بالفال والطيرة» ولكن وجود ذلك 
عندهم دليل على ضعف عقولهم . وتخلفهم » وبساطة تفكيرهم . 

نعنم » فى القسم الثالث يمكن الالتزام بالقرعة فى مقام تمييز الخير والشرّء 
ولكن إِنّما يفزع للقرعة بعد التأمّل والفحص فى المحاسن والمفاسد » ومحاسبة 
النفس ء ثم لولم يصل ذهنه للحل والعلاج فيفزع للقرعة للتمييز. إذن ففى هذا القسم 
يستحسن التمسّك بالقرعة ء وأمًا أنها عقلائيّة فهو محل تأمّل » ولكن كلّ هذا 
مع غضّ النظر عن روايات الاستخارة ؛ إذ إِنّما نبحث عن عقلائيّتها وعدم عقلائيّتها . 
ولذلك ذكرنا أَنْها حسنة » ولذا كانوا يستقسمون بالأزلام لأجل تعيين الحىّ على 
بعض تفسيرات الأزلام » وقد اختار هذا التفسير رشيد رضا فى تفسير المنار» 
ولكنّ السيّد الطباطبائئ فى الميزان ردّه وبيّن أن المسألة مرتبطة بالأطعمة والأشربة 
والذبائح . 

إذن فالقرعة فى القسم الثالث من الأمور المستحسنة مع توفر شروطها ء أي التحيّر 
التامَ ء فهى ثابتة. شرعاً فى الجملة . 


إلى هنا كان البحث حول حدود القرعة عند العقلاء . 


قاعدة القرعة ١١6‏ 


المحث الثالث 
فى الروايات الشريفة . وما يستفاد منها 


ادّعى البعض أنّ هناك مطلقات تدل على اعتبار القرعة : 


الاولى : ما رواه الشيخ فى التهذيب : عن محمّد بن احمد بن يحيى الاشعريٌ 
القمّىَ -صاحب نوادر الحكمة ( دبّة شبيب ) كناية عن وجود أنواع الروايات فيها 
الصحيحة وغيرها عن موسى بن عمر » عن على بن عثمان » عن محمّد بن حكيم 

قلت له : إنّ الدع تخط وَتُصِيبٌ ؟ فََالَ : كُل ما حَكَمَ لله به فَلئْسَ بِمُخْطِ )!'1. 

فليس ذلك على نحو الصدفة . بل هو اختيار إللهئّ » والاختيار الاللهئ لا اشتباه 

وق الفقية :ووو محمد يق الحكنم و قا ليكسالت اجا القن موسي ته 
جَعْفَر !39 عَنْ شَئء» فَقَالَ لى : كل مَجْهُولِ فَفِيه القَرْعَةٌ » فَقُلْت : إن القَوْعَةَ تُخْطِئ 
وَتَصيبٌ ؟ فَمَالَ : كُل مَا حَكْمَ الله عَرَّ وَجَل به فليم بمُخطء 16" بنفس المضمون. 
عمر بن بزيع الثقة » والحضينئ الضعيف » واستظهار كونه ابن بزيع لا وجه لهء 
بل الظاهر خلافه . 


(01) تهذيب الأحكام : 5 +غ؟»الحديث 98وه. 


(؟) من لا يحضره الفقيه : : 917 »الحديث 8849. 


١15‏ القواعد الفقهية 


وأمّا على بن عثمان فهو ضعيف أيضاً . 

وأمّا محمّد بن حكيم أو حكم ء فيأتى بيان حاله عند ذكر سند الصدوق . 

وأمّا طريق الصد وق » فلو كان سنده إلى ( الحكم ) فإنّ للصدوق سندين معتبرين 
إلى الحكيم فى المشيخة » وأمًا لوكان هو ( الحكم ) فلا سند للصدوق إليه » فتكون 
الرواية مرسلة » وفي آخر المستدرك ذكر من جملة الأسماء التى ذكرت فى الفقيه 
دون أن يذكر سنده إليهم فى المشيخة محمّد بن الحكم بن زياد » وهو مجهول ؛ لأنّه 
لا يعلم أَنّه هو ابن زياد المجهول .ء أو البكرىّ الذي هو من أصحاب الصادق اكه . 
أو أخو هشام بن الحكم الثقة» فهو مجهول . 

وأَمّا لو كان المقصود هو محمّد بن الحكيم فهو أيضاً مجهول وإن قيل برواية 
الأجلاء عنه . 

فعلى أي حال» لم يظهر لنا أىّ وجه لقبول الرواية والاعتماد عليها. 

وقد يقال بأنّ هناك طريقة أخرى لتوثيقهاء وهى قول الشيخ فى النهاية!"': ٠‏ وكل 
أمر مشكل ينبغى أن يستعمل فيه القرعة لما روي عن أبى الحسن وآبائه وأبنائه 860 
عن ولويو كل مكهول اققيه القَوْعَةٌ . قَلْتٌ لَهُ:... ويذكر نفس الحديث » فلأجل 
هذا لابد من الاعتماد على هذه الرواية ». 

ولكن مثل هذا الكلام يعسر استيعابه وتقبّله » ولا أعلم هل أنّ هناك سائلاً واحدا 
سأل نفس السؤال من جميع الأثمّة 85 ليجيبوا كلهم نفس الجواب » والأفضل أن 
ل ينسب ذلك للشيخ , ولذا قيل إِنّ النهاية أل مصئّفات الشيخ » فلا يمكن تصحيح 
الرواية بمثل هذا القول . 

وأمّا مفاد الرواية فسياتئ اذيك غثه: 


)١(‏ النهاية: ه8غ". 


قاعدة القرعة ١١0/‏ 


الرواية الثاية فى المستدرك”' عن المفيد فى الاختصاصا'!: عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد . ومحمّد بن خالد » عن النضر بن سويد , 
عن يحيى بن عمران الحلبى » عن عبدالله بن مسكان» عن عبدالرحيم » قال : 
سَمِْتُ أَبَا جَعْمرٍ اك يَقُولُ : إن عَلِيَا ا كَانَإِذَ وََدَ علَيِْ مر لَمْيتجئْ فيه كتَابٌ. وَلَمْ 
َْرِ به سُنَة رَجَم فيه يَْنِي سَاهَمَ فَأَصَابَء ثم قَالَ: يَا عَبْدَ الرّجِيمٍء وَيَلّْك مِنَ 
المُعُضَلَات». ْ 

وعن أحمد » عن محمّد بن أبي عمير» عن محمّد بن يحيى الخثعمئ » عن 
عبدالرحيم ما يقرب منه . 

والذي له خبرة فى الكتب يعرف بأنّ كتاب الاختصاص كتاب مجهول المؤلف . 
ولا يناسب شأن المفيد » ولا يعد من كتبه » ولا تناسبه إسناده » فكيف يمكن للمفيد 
وهو من الطبقة الحادية عشرة أن يروي عن محمّد بن أحمد بن يحيى وهو من 
الطبقة السابعة ؟ فهذه الأسانيد دليل على عدم كونه منه » راجع الذريعة والمستدرك 
وان الادو ان 

وأَمّا عبد الرحيم فسياتى مان حالة: 


والاستدلال بها حيث جعل ( رَجمَ) بمعنى ١‏ سَاهمَ ناضات ا وكلمة « يَعنى » 
الت من الأناء الاق كان انه الرتكان :مق لقال( اطق 10 فوى لاسي من ايفين 
الرواة. نعم » الصمّار فى كتاب بصائر الدرجات' '' نقل قضيّة (رجم ) وكلّها ينقلها عن 
عبدالرحيم » والحلبئ أخذها بمعنى المظئّة » وكان يصيب .ء ثم ردّها بأنّها خلاف 
المذهب » ووجهها بتوجيه خاصٌ » ونحن لا نشكل في بصائر الدرجات بِأنّ إسناد 


.١5 مستدرك الوسائل 178:17"» الحديث‎ )١( 
"٠ : اكرة الاختصاص‎ 
.١ الحديث‎ »756١ : بصائر الدرجات‎ )*( 


١16‏ القواعد الفقهية 
الشيخ إلى الصمّار صحيحة إلا سنده إلى بصائر الدرجات ؛ لأنّ الحسن بن الوليد 
يقول: أنا أنقل كل رواياته إلا بصائر الدرجات/''» وعدم نقله للبصائر لا من جهة 
الشك فى كونه للصفّار؛ بل من جهة اشتماله على مثل هذه الروايات . 

فسند الرواية ينتهى إلى عبدالرحيم كوا اه ات العمكة ده تو تسيو سرف 
وكلّها غير تامّة » غير نقل ابن أبي عمير عنه » وهو غير واضح » ولم نرّله أثرا» وليس 
عبد الرحيم القصير من مشايخه » ونفس نقل عبدالرحيم القصير لهذه الرواية يقدح 
فى شخصيّته . 

وأمّا البحث عن دلالة رواية محمّد بن حكيم » فيمكن أن يكون لها إطلاق فى 
إثبات القرعة لكل مجهولء أمّا الموارد التى تختلف فيها الرغبات » فنفزع للقرعة 
ترام الرفاك 6 ولا تتعتض الرواية لذلك »م وكذلك لق كان الأمرمتهما لأ مجه ل 
إذ هناك فرق بينهماء كما لو طلّق إحدى زوجاته -بناءً على صحّته وكما سياتي 
أنّه خارج عن موضوع كلّ مجهول فيه القرعة » ولكن بحسب الظاهر أن المجهول 
يشمل كلّ مجهول . سواء كانت شبهة موضوعيّة أو حكميّة» أو بسبب فقدان 
النضّ أو المعارضة . 

الرواية الثالثة التى تشتمل على إطلاق من بعض الجهات », وهي واردة في باب 
القضاء : ( ما لم يرد فيه كتاب وسئة رجم ) » وفيها : 

أوْلاً: قد ناقشنا فى سندها. 

وثانياً: إن قوله : ٠‏ يَعْنِى سَاهَمَ فَأَصَابَ » من إضافة الرواة» مع أنّه خلاف اللغة . 
وثالنا : إطلاق الرواية يختصّ بباب القضاء ؛ ولكن لا من كل جهة» بل من جهة 
عدم النضّ فحسب ء وليس لها إطلاق للشبهة الموضوعيّة , أو مع تعارض النصّين» 


م٠ الجواهر السنيّة:‎ )١( 


قاعدة القرعة ١84‏ 
أوفقدهءاوإجماله. 

ورابعا: إن الرواية ظاهرة فى اختصاص القرعة بالإمام غ3 » وسيأتي أنّ القرعة 

الرواية الرابعة : وقالوا باحتوائها على إطلاق بالنسبة للقرعة ولو فى الجملة . 

فى الفقيه : روى عاصم بن حميد » عن أبى بصير » عن أبى جعفراكًة . قال: 
١بَعَتَ‏ رَسُولٌ اله ييل علي افلا إلى اليَمَنِء فَمَالَ لَهُ حِينَ قَدِمْ: حَدَّئْنِى بأَعْجَبٍ ما وَرَد 
عََِك ؟ قَالَ: با رَسُولَ لله. أتاني قَوْمْ قد تَاعُوا جَارِية فَوَطِنُوهَا جَمِيعاً في طَهرٍ 
وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاماً: فَاخْمَلهُوا فبه كُلُمْ يَدّعى فيه. ٠‏ فَأَسْهَمْتُ بَِنَهُمْ تَكَانَة تف 
لِلّذى خَرَجَ سَهْمْهُ وَصَمَنه نصِببَهُم 0 لئس مِنْ قَوْم تَقَارَعُوا وَفَوََضُوا 
أَمْرَهُمْ إلى الله إلا خَرَجَ سَهُمْ المُحِقٌّ )١7)‏ 

وفي الجواهر في كتاب النكاح بحث عن معنى ( ضمّنته نصيبهم ) (')» هل المراد 
0 

الا فيها : «ققال التي كلاه الويواك تَقَارَعُوا وَفُوَّضُوا أَمْرَهُمْ م إلى الله 

خرج جَ سَهُمْ المُحِقٌّ ». 

وقوله : ١‏ تَمَارَعوا وَفْوّصْوا أَمْرَهُمْ ...2 لها إطلاق فى كلّ نزاع » وحنّى لو كان 
نزاعاً علميّا » أنّهم لو تقارعوا فسيخرج الحقٌّ. 


. من لا يحضره الفقيه: : 94 و 96»الحديث 9و8‎ )١( 
117؟.‎ :"١ (؟) جواهر الكلام:‎ 


١‏ القواعد الفقهية 


والشيخ''' نقل الرواية من كتاب الحسين بن سعيد » عن عبدالرحمن بن أبى 
نجران » عن عاصم بن حميد . عن بعض أصحابناء عن أبى جعفرظة ولم يذكر 
أبا بصير » وفيه: ١‏ لَيْسَ مِنْ قَوْم ننَارَعُوا ثم فَوَضُوا ...2 . والملاحظ أن (تنازعوا) 
و( تقارعوا) متشابهتان فى الكتابة » فيحتمل قويًا حصول الاشتباه فى النسخ . 

وأمّا في الكافي/'' فينقل : ٠‏ تَنَارَعُوا » , وهذه الفتوى مشهورة عن الإمامناكة . 
وعلماؤنا أفتوا بن الولد لو اشتبه على جماعة فتضرب القرعة » خلافاً لأبى حنيفة 
وأتباعه حيث ذهبوا إلى أنه يلحق بالجماعة كلهم , وأمًا الشافعئَ فقال 00 
لعلم القيافة » وينقل العامّة فتوانا عن الإمام أمير المؤمنين هه . 

وذكر الشافعئ فى كتابه الم موضوع الخلاف بين على لد وابن مسعود. وهو 
جزء من كتابه الأمّ» حيث إِنّ أهل الكوفة من العامّة أبو حنيفة ومّن تبعه ينسبون 
فقههم إليهماء بينما الواقع ليس كذلك » وألّف الشافعئ هذا الكتاب ليثبت عدم 
نسبة الفقه الكوفئ للإمامظة » ون هناك موارد فى جميع أبواب الفقه نقلت 
عن الإماماكة » ثم عارضها الكوفيّون» وقد جمعها الشافعىَ فى هذا الكتاب. 
والمقصود منه تكذيب نسبة الفقه الحنفئ للإمام كه . 

وفى كتاب الأم!': «عن على نقذ : اختصم إليه أناس ثلاثة يدّعون ولداً فسألهم 
أن يسلّم بعضهم لبعض ء فأبواء فقال : أنتم شركاء متشاكسون. ثم أقرع بينهم فجعله 
لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثى الدية». 

وقد أفتى الشرائع والجواهر بذلك, بأنّه لو ادّعى شخص واحد الولد وأنكره البقيّة 
فيثبت الولد له » فيما لو تراضوا على ذلك. نعم لو تنازعوا حوله فحكمطجَة 


6 تهذيب الأحكام : 1: 774 » الحديث 6. 
(؟) الكافى : 6: ٠491١‏ الحديث ". 
() كتاب الأمّ: /: /181. 


قاعدة القرعة ١‏ 
بالقرعة » وتفصيله فى باب القضاء من الجواهر » ومختصره فى باب القضاء منه . 
إذن فالرواية لا تختصٌ بالشيعة فحسب . بل إنْها عند أهل السنّة أيضاً» والكبرى 
الكلّيّة فى المسألة لو تنازع الأشخاص فالأفضل أن يرجعوا للقرعة» وهذا هو أحد 
الموارد المذكورة » والحاكم لولم يجد طريقة لفصل الخصومة فيرجع للقرعة . 
إذن فلم نفهم من الرواية أكثر مما بنى عليه العقلاء حتّى نستفيد منه الإطلاق . 


وتشبه هذه الرواية مرسلة العثالين دق هذل ”1 وهى غير معتبرة كك . 


الرواية الخامسة: التى ادّعى بأنَ لها إطلاقاً ما رواه الشيخ فى التهذيب!"ا 
بان عبدافااا ول رك اراز مجر امرك ور خا وريه 4 

َال : بفْرَع تم فَمَنْ أَصَابَئْهُ لْقرعَة أَعتقَ . قال : وَالقَدْعَةٌ سنّةٌ » . 

ويستغرب من مضمون هذه الرواية ؛ إذ أَنّه لا عتق إلا فى ملك. وأمّا العتق 
قبل الملك فهو غريب . لذلك حملت الرواية على النذر» فيما لو نذر عتق أوَل 
مملوك يملكه » وفقهاؤنا حكموا بذلك توسعة لأجل التشجيع على تحرير العبيد» 
وسياتق اليطة عنه:. 

وفى. سد الرؤاية تأمل#الأن سيابة لم عوثق #وابراهبو ردن :عتم وثقه الجا عه 
وضعفه ابن الغضائريّ » ولسنا ممّن لا يهتمّون بتضعيفات ابن الغضائريٌّ » وقوله : 
وَالقرْعَةٌ سُنة» فهل يمكن أن نستفيد منها كون القرعة أمراً مشروعاً فى كلّ 
مورد حتّى يستفاد منها الإطلاق» ثم إِنّ قوله: ٠‏ قَالَّ: وَالفَرْعَةٌ سَُة» هل هذه 
الجملة من الراوي , أي هي من قبيل الجمع فى الرواية . أو أَنّها تتمّة للرواية الأولى 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8١١:75‏ و "١‏ . الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 
الحديث 5. 


(؟) تهذيب الأحكام: 5: 9؟» الحديث 0884. 


١71‏ القواعد الفقهية 


لتكون مسندة ؟ هذا محل إشكال ؛ إذ يمكن أن تكون رواية أخرى أضافها الراوى 
لهذه الرواية دون أن يذكر سندها. 

هذا كله بالإضافة إلى أنّه ما المراد من السئّة » فإن كان المراد منها مالم يذكر 
فى القرآن الكريم -كما عن لسان العرب_فهذا غير صحيح ؛ لأنّ القرعة كما صرّح به 
فى أقوال العلماء أن لها أصلاً قرآنيًاً. إذن فالمراد من السئّة كما هو مذكور فى 
با زعي "" بها انمد بج لجيه العسدع يجام اله مهاعد حيد نوكته 
ذكزنا سنايقا بانها الاختيار الذي لا ينبعث عن التشهّى » بل عن طريق المصادفة. 
فهذه الرواية فى مقام الترغيب عليهاء ولا تدلّ على اعتبارها فى كل مورد. 


الرواية السادسة: «وَأَىّ قَضِيّة أَعْدَلُ مِنْ قَضِيّة يُجَالَ عَلَيِهَا بالسّهَام ؟1), 
أي ليس هناك حكم أعدل من الحكم الذي يجال علي تسيا اذ الخد بالقرعة 
فلاايوجد معها تقديم إرادة على إرادة أخرى » فالعدالة والتساوي إِنّما تتم بتوسّل 
الإنسان بالقرعة كما نقلناه سابقاً عن روح الشرائع ‏ وليس فيها إيثار بالتشهّى . 
هذا هو مدلول الرواية » وليس فيها ما يدل على اعتبار القرعة فى كل قضيّة ؛ إذ ليست 
فى هذا المقام . 


هذه مجموع الروايات التي قيل بأنّ لها إطلاقاً من جميع الجهات» أو بعض 
الجهات » وقد ناقشناها. 

وتفتبيخة اليحكين :الأول والثاني على ضوء مسلكنا. 

البحث الأوّل : حول حدود بناء العقلاء من اعتبارهم القرعة . 


.؟5931:1١1 لسان العرب:‎ )١( 
(؟) تهذيب الأحكام : 9: 8017. وسائل الشيعة : 77: 597» الباب ؛ من أبواب ميراث الخنثى‎ 
3 و:96؟»الحديث‎ ١ وما أشبهه » الحديث‎ 


قاعدة القرعة وف 


الثائى ؟ كي تدل الووانات على افتبان القراعة: 

النتيجة : هو الالتزام بالقرعة فى موارد تزاحم الرغبات» وأنّ القرعة أمر 
نمتحييرة 6 'ؤزوابات (القوعةينة )نوا كالها فين الووانات القى تتعت على القترعة 
تشير لهذه الفكرة العقلائيّة » وأنّ الشيء لو لم يكن له تعيّن فى الواقع » ويريد الإنسان 
لاجمل أ ووو نه للعتى غلا مصعويا بولكته قنا تن فق ةا بعت ا(الشوره تكون 
القرعة مستحسنة » وكذلك فى بعض الروايات ترغب فى الصلح على سبيل القرعة . 
والصلح خير كما تشير إليه رواية «تنازعوا» » حيث تدلّ على عدم الاحتياج للرجوع 
للحاكم فى ذلك » بل يقومون بذلك بأنفسهم » وهذا قسم من موارد بناء العقلاء 
من الأخذ بالقرعة » هذان موردان لاعتبار القرعة . 

والمورد الثالث فيما لولم يكن للحاكم طريق لفصل الخصومة فيتوسّل بالقرعة . 
كوا لو تعارفعة الريكان:. 

والقرعة نما تعتبر فى هذه الحدود والموارد العقلائيّة » وليس لها إطلاق 
لاستكشاف الحكم عقلاً ولا شرعاً. 


اللممبحث الرابع 


ذكر بعض الفقهاء بأنّ هناك موارد وردت فيها القرعة » وهى على خلاف القاعدة . 
فأمًا أن نلتزم بالنضٌ أو نطرحها. 
فما هى هذه الموارد » وهل أَنّها على خلاف القاعدة حقَّا أم لا؟ 


المورد الآوّل: 

الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى ( صاحب نوادر الحكمة )» عن محمّد بن 
عيسى ( ابن عبيد اليقطينئ لا يبعد وثاقته )» عن الرجل ( يمكن أن يكون الإمام 
الهادي أو الجواد ملك ) ٠:‏ أَنّهُ سئِلَ عَنْ رَجلٍ نَظرَإلئ راع نا على شَاق قال :إن عَرََهَا 
بَحَهَا وَأَحْرَقَهَاء وَإِنْلَمْبَْرِفْهَا فَسَمَهَا نِطْفَيْنٍ بدأ حَتَى يَقَعَ المَّهُمُ بهَاء فَتُذبَحُ 
وتشرّق: وَقَد نحت سَائدها 2 

وفذليه العفو ل وهر كان مهي ل الانقنيا من لمن لمن ركد زله مكيل المز لفةه 
ولو قيل بأنّه من الأجلاء ينقل نفس الجواب عن أبى الحسن الثالث اق فى جوابه 
عن مسائل يحيى بن أكثم قاضى القضاة آنذاك!''» وليس فى كتاب تحف العقول 
سند » وإن اشتمل على مضامين عالية فى بعض الموارد . 

فالميمالة المذكورة فى الرواية مسلّمة فى أصلهاء وهى جريان القرعة فى الشاة 
الموتظومة المكتغلطة بالثساه: 


وذكر بعض الأعاظم فى مبانى الاستنباط : بأنّ مضمون الرواية على خلاف 


.١ من أبواب الأطعمة المحرّمة » الحديث‎ 8٠١ الباب‎ » ١7١ وسائل الشيعة: 714؟:‎ )١( 


(؟) تحف العقول: 5ا84-١88.‏ 


قاعدة القرعة ١"‏ 


القاعدة ؛ لآنّ مقتضى العلم الإجمالئَ هو الاجتناب عن الجميع » فلو كان لديه 
ألفان من الشياه » فمقتضى العلم الإجمالئَ ذبح الجميع وإحراقه » فالرواية على 
خلاف القاعدة . 

وذهب بعضهم إلى أن الرواية على وفق القاعدة. فإِنّ المورد من موارد تزاحم 
الحقوق » فالشاة حيوان له حقٌّ الحياة» ولكن الموطوءة قد زال حقٌ حياتها » وتبقى 
لسائر الشياه حقٌّ الحياة» ولأجل الحفاظ على حياتها نفزع للقرعة » فالقرعة وفق 
القاعدة أو لأجل حفظ حقوق المالكين ؛ وذلك لأنّ القطيع من الغنم له مللاك 
متعدّدون» فذبح الجميع يؤدّي إلى زوال حقوق ملكيّة غير الواطئ » وإن غرم 
الواطئ لهم ء إلا أنه يزول الحقٌّ المتعلّق بنفس العين مع ذبح العين. 

ولككن تقسا ول ها سن القول ان للنحيوان سق الحياةة ولم يذكر فى الفقه 
هذه المسألة بأنّ للحيوان المأكول اللحم حقٌّ الحياة . 

أمّا وجود الملاك المتعدّدين فظاهر الرواية كون قطيع الغنم لمالك واحدء 
وعلى تقدير تعدّد الملاك فالقاعدة سقوط الحكم عن الجميع ؛ وذلك لأنّ كلّ مالك 
شك أنه مكلف ومأمور بذبح مائة الغنم التتى يملكها أم لا؟ والعلماء أنفسهم 
يذهبون إلى عدم منجزيّة العلم الإجمالئ الدائر بين تكليفه وتكليف غيره. 

ما الاعتراض على مبانى الاستنباط فإنّ ذبح الغنم وإحراقها إسراف محرّم. 
لا من باب حقٌ الحياة ؛ ففى هذا المورد يوجد علم إجمالئَ بحرمة الذبح المتعقّب 
بالإحراق فى 444 شاة» وبوجوبه فى واحدة من الألف . ففى كل واحدة من 
الشياه يوجد احتمال وجوب الذبح المتعقّب واحتمال 00000 هذا العلم 
الإجمالئ لا تأثير له في لزوم الموافقة القطعيّة على طبقه ؛ لأننا قلنا بأنْ تأثير 
العلم الإجمالئ وتنجيزه بالنسبة للموافقة الاحتماليّة هو أمر ذاتئ للعلم الإجمالئ ؛ 
لأنَ العلم الإجمالئ بطبيعته يؤدّي إلى لزوم الموافقة الاحتماليّة على 5 
وام وجوب الموافقة القطعيّة فهو خاضع لمدى قوّة الاحتمال ومدى تأثيره. 


108 القواعد الفقهيّة 


وهنا يتزاحم احتمال الحرمة » واحتمال وجوب الذبح » ففى كل شاة من هذه الشياه 
الألف يوجد 114 احتمال للحرمة » واحتمال واحد لوجوب الذبح المتعقّب 
بالإحراق » فكيف يؤثّر مثل هذا العلم الإجمالى بالموافقة القطعيّة له وذلك بذبح 
الجميع ؛ لكون احتمال الوجوب ضعيف جدَاً بالنسبة لاحتمال الحرمة ؛ فكيف 
يكون المجال هنا مجال وجوب الذبح ؟ 

ومن ناحية أخرى : فإنٌ العلم الإجمالئ بوجوب الذبح المتعقّب بالإحراق 
يقتضى الموافقة بالجملة » وبما أن الموافقة بالجملة لهذا العلم الإجمالى طريقة 
غير عقلائيّة» وذلك بأن نختار واحداً منها بطريقة عشوائيّة ونذبحه ثمّ نحرقه. 
فهذا عمل غير عقلائئ » لذلك حكم بالقرعة هنا ؛ وذلك لأنّ احتمال كون هذه 
الشاة التى اخترناها عشوائيًا للذبح أنّها هى الواجبة الذبح . مثل هذا الاحتمال 
احتمال موهوم بنسبة الواحد للألف » وهو احتمال يستقبح ويستهجن عند العقلاء » 
فلو كان يوجد ألف شخص .ء ولكن شخص واحد منهم غير معتبر» فالاجتناب 
عن واحد منهم نختاره عشوائيًاً؛ مثل هذه الطريقة العشوائيّة فى الاختيار عمل 
غير عقلائئ » لذلك حكم الإمامنابة بالقرعة فى مجال الاختيار. 

ويمكن انتزاع قاقد كلتة لما يقني هذا المنورة داق محال دوران الآمر .مين 
البعد ووب دوفو مق قيل هذا المورة. 

والناهد على كون تطبيق القرعة هنا ليس على خلاف القاعدة » أي أنّها بالتعبّد. 
أن يحيى بن أكثم الذي هو قاضى القضاة... 


المورد الثانى : فى الفقيه مرسلا!'): عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن 
افق :أن عمير وحن عل بن أبن حمزة ( وهو محل إشكال لأنّه قد ضعّف ...١:)‏ : 


للها 


.55080 من لا يحضره الفقيه: ": 85؟7-15؟» الحديث‎ )١( 


قاعدة القرعة ١‏ 


إِنْ القتى وَالقَْم الوا نِي مَالِ آب الفتى كَمْ كان فَأحَذَ عَلِنٌ 24 خَائَمَهُ وَجَمَعَ 
خَوَاِيم عدو ثم قَال: أَجِيلُوا هذه السّهَامَ َأَيْكُمْ أَخْرَجَ خَائَمِى فَهُوَ الصَّادقُ فِى دَعْوَاه؛ 
لَِنّهُ سَهُم لله عَرَّ وَجَلَ . ؛ وَهُوَ سَهُمُ لا يَحِيبٌ ). 

حيث قيل بأنْ مال الأب مردّد بين الأقلّ والأكثرء والقاعدة تقتضى البراءة 
عو لان لالد وسيل القن المستق وهين ال 3 عقا عراب لقره على الاك 
القاعدة4إذ إن فصل الخضومة لا يتوقفت:هدا على القبرغة ::ولكتن. ينما ان الرواية 
فبعنفة سكلا قاذ فيك عليه : 

المووة العالك: تجة عابط معن سجات بن عسى ب عدن اخيرة: 
عن حريز » عن أبي جعفر 1940 '2. 

والقضيّة مشهورة نقلها المستدرك7') ودعائم الإسلاء! ''. وهى تدلّ على أنّهِ لو 
نذرثم حصل مربّح يقتضى عدم العمل بنذره» وكان له عِدل » فيستطيع الأخذ 
بالعدل على وفق القرعة , وهذا الحكم على خلاف القاعدة . 

ولكن الرواية غير معتبرة سند ؛ لأنْ حمّاد يروي عمّن أخبره » فهو ينقل مرسلاً. 
بالإضافة إلى أن حمّاد وهو راوي كتاب حريز- يستغرب نقله عن حريز مع 
الواسطة » إضافة إلى أن نقل حريز عن أبى جعفراقِةٍ محل تأمّل ؛ إذ أن نقله عن 
أبى عبد الله.اة محل تأمّل ء ثم إن ثبوت حكم فى زمان الجاهليّة لا يدلٌ على ثبوته 
فى شرعنا. نعم » هناك بعض الأحكام التى كانت فى زمان الجاهليّة ثبتت بالإسلام » 
بأن يذكر فى الروايات بداية تشريعها وإمضاء الإسلام لها ولو بصورة أخرىء 
بحيث تتغيّر عن طابعها الجاهلئ » ويذكر فى روايات الخمس أنّ عبدالمطلب سنّ 


.١؟ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث‎ ١ الباب‎ »5٠ وسائل الشيعة: 7؟:‎ )١( 
.71118 الحديث‎ »1/4 :١1/ : (؟) مستدرك الوسائل‎ 


(*) دعائم الإسلام: ؟: :0:51 و 6759»الحديث 1854. 


١‏ القواعد الفقهية 


١ 6 1 :‏ 0 7 
خمس سنن والإسلام أمضاها ' '. إذن فعبد المطلّب من مؤسّسى فكرة القرعة . 


00 لك انع 5 
المورد الرابع : ما ينقله المستدرك عن نوادر احمد بن محمّد بن عيسى . 
عن أبى عبد اللهائِة : إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالى أَوْحَى إلى مُوسئ اكه : أَنَّ بَمْضَ أَصْحَابكَ 


ينم عَلَيِكَ فَاحْذَرْهُ فَقَالَ: :يار رَبّ لا أغرفة. أخْبرْنى به حَنَى أَعْرِفَهُ ؟ فَقَالَ: يَا مُوسئ. 


ور الم 26 و 
إييا ٠‏ 


8 سس 


عِبْتُ عَلِيْهِ النُمِيمّة وَتَكَلفْئِى أنْ أكُونَ نَمّاماً ؟! فَقَالَ: :يَارَبٌ وَكَئِفَ أَصْنَعٌ ؟ فَالَ 


الله تعَالى : فرّق أَْصْحَابَكَ عَشَرَة عَشَرَهَ ثم تفرع بَبنَّهُم ؛» قن الهم بق عَلَى المَشَرَة 
التِى هو فيهم. ث قَرَقَهُم وتفرع ينهم فَإنَ السَهُمَ يمع عليه . قال : فلمًا زا الرَجْل 
3 السَهَام تقرَعٌ قَام فقال: يَا رَسول الله أَنَا صَاحِبكَ, لا وَائْهُ لا أَعُود» . 

#ومدرك الرواية كنامة لوادر اتحمد ون مسكءين عنس يي تميفنة المنيززا 
النوريٌ صاحب المستدرك » وهى نسخة صحيحة . 

وهناك نسخة من كتاب النوادر هى أوراق اختلطت بكتاب فقه الرضاءكة . لذلك 
اشكل السعدرك على الوسائل ينقله عن كنات النواذر».وكدلك يشكل :ذللكعلن 
ان الأنواويان النسخة التى كانت عندهم من كتاب النوادر هى النسخة المختلطة 
بفقه الرضاءكة وليست النسخة الصحيحة . 

والظاهر أن من الموثوق به وجود نسخة مستقلّة غير مختلطة من كتاب النوادر 
لدى الشيخ الحرّ صاحب الوسائل » وهذه النسخة بنفسها موجودة فى مكتبة السيّد 


)00 في وَصِية ال ع لعل ا 3 » قَالَ: يَا علي إن عَبْدَ المُطلِبٍ سَنَّ في الْجَاهِلِيّةِ حَمْسَ 
سَئّن أَجْرَاهَا الله عَرَ وَجَلَ لَهُ نبي الْإسْلَام حرم نسَاء لبا على الْأباء ‏ نول الع وَل 
لأوَلا َدكْحُوا ما نك آباؤْكُمْ مِنَ النّساء ونوسائل الشوية 40848 الاب امد 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » الحديث .٠١‏ وراجع الخصال: :١‏ ا08. 
(؟) مستدرك الوسائل : /ا١:‏ ه/ا» الحديث .5١77١‏ 


قاعدة القرعة خيل 
الحكيم نيك » ولعل الذي دفع النوريّ إلى الحدس فى كون نسخة الوسائل هى نسخة 
مختلطة . لا النسخة الصحيحة المستقلة » هو عدم وجود هذه الرواية فى الوسائل 
مع وجودها فى النسخة المستقلة . 

ولكو سنك الرواية غيو مير ؛ لآن عسنان ده كيدي تقليها ع يعفن اصحالةغ 
بالاضافة إلى أنه لا معنى محصّل للرواية . 

المورد الخامس : تمييز الخير والشْرٌ بالقرعة » وقلنا بأنّه لم يثبت بناء من 
العقلاء بما هم عقلاء عليه » والاستخارة من هذا المورد . 

وقاك د كن الومنا تر روا نايف سميرن القترعة!"موهون الاسقهن"ابرجسول 
الاستخارة بذات الرقاع7"). 

فيذاكرووانات قد هلي انكاق التمسيديق الخير عو اللثنة وواسطة القرعة . 

ولكنّ هذه الروايات رجاليّاً ليس فيها رواية لها سند صحيح . 

والعلماء انقسموا إلى طائفتين حول هذا النوع من القرعة والاستخارة ؛ إذ هناك 
نوع آخر له اعتباره . 


ا : ع 2 1 
فاعتال الكقير *'زوانق | دروي !"1 والويدةد ١"‏ قن اكاكتو هده الروانات مده 


00 وسائل الختبعة :6 46 البات 9 زات اشيكيات مشاورة ات عر وجل بالكناهة 


وَالْمَدْعَة ). 
(؟) وسائل الشيعة : 5: 8؟» الباب 88( بَابُ جَوَازْ الاسْيِخَارَةٍ بِالْقُوْآن بل اسْتِحْبَابهَا وَكَرَاهَةَ 
التَمَاوٌلٍ به ) . 


(؟) وسائل الشيعة: 8: 14 75ء الباب ؟ ( بَابٌ اسْتِحْبَابٍ الاسْيَخَارَةٍ بالرقَاع وَكَيْفِيَهَا) . 
(4) المقنعة: .8١9 9١5‏ 

(ة) السرائر: "1:١‏ 

(1) المعتبر: ”9":7ا؟. 


١‏ القواعد الفقهية 


على الشذوذء وقالوا بأنّها أخبار شادًة » كما ينقل مفتاح الكرامة ذلك فى صلاة 
الا 1 

وبعضهم ذهب إلى أنّها روايات مشهورة لا يمكن إنكارهاء واعتمدوا عليهاء 
أمثال العلامة فى المختلف!''؛ والشهيد فى الذكرى/ ''. وبعضهم كتبوا كتباً ورسائل 
ملفل تهول الاتشغارةك اماك اين طاوروى '*" والميدلنيه والسته ضواة ا ان 
وكذلك بعض العامّة اعتمدوا على مثل هذا النوع من الاستخارة »كما ذكر ذلك 
ابن طاووس » ولكن بعض المتأخّرين من العامّة» وهو صاحب المنار'"' ناقش 
وتهجم على هذه الاستخارة بلهجة عنيفة . 

إذن فروايات الاستخارة وإن كانت ضعيفة ولكن ثبت (أنّ القرعة لكل مشكل ) 
نيمك الأعتماة على هذه الروابات لبات الانشغارة أيفا “إذالنين للقرعة شككل 
خاصٌ » لكن ناقشنا فى مثل هذه الروايات . 

إذن فهذه الموارد التى لم تثبت عقلائيّة القرعة فيها قلنا بعدم ثبوت وصحة 
الروايات الدالة على القرعة فى مثل هذه الموارد . 


)١(‏ مفتاح الكرامة: 9: 81؟. 

(؟) مختلف الشيعة: ": 8686". 

(") ذكرى الشيعة: ؟٠501؟.‏ 

(غ) رسالة فتح الغيب . ذكره الحرٌ العاملى فى وسائل الشيعة : 4/: 51 بعنوان «الاستخارات» » 
وأورده السيّد الخوئى فى معجم رجال الحديث: ؟١١:‏ 88 نقلاً عن أمل الآمل بصيغة 
كتابين » قائلاً: ...٠‏ وكتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب » وكتاب رب الأرباب فى 
الاستخارات» » لكنّ السيّد ابن طاووس نفسه صرح بأنّه أسماه: «فتح الأبواب بين ذوي 
الألباب 5 ربٌ الأرباب». ْ 

(0) فى كتابه إرشاد المستبصر. 

(1) تفسير المنار: الجزء ". 


قاعدة القرعة ١١‏ 


لو اعترفنا باعتبار رواية «كُل مَجْهُولٍ فَفِيه القَرْعَةُ ؛ فنبحث عن مدى علاقتها بأدلة 
الانتمهاني: وادلة الامو ل وهنا العة دون المشعلات :اذ إن الترعة لو كانت 
مفتاحاً لكلّ مشكل فلا حاجة معها لهذه الأمارات والأصول . 

قال العراقئ فى نهاية الأفكار''': « ولكن الإنصاف أن يكتفى فى جعل البدل 
مرّد قيام امارة او اصل على تعيين المعلوم بالاجمال» فالعمدة حينئذٍ فى المنع 
عن جريان القاعدة هو الاجماع وعدم القول بجواز تعيين الحكم الشرعئ أو 
موضوعه بالقرعة ). 

وأقوال العلماء كثيرة فى علاج هذه المشكلة » وننقل هنا ثلاثة أقوال وآراء : 

الراى الاول: راق الشيخ الأنصارئ يك فى الرسائل: حيث ذهب إلى أن أدلة 
الاستصحاب أخصّ من أدلة القرعة » فإذا أخذنا بأدلّة القرعة فى كلّ مورد فلا يبقى 
موضوع للاستصحاب . 

وذهب إلى أنّ القرعة واردة على أصالة التخيير والاباحة والاحتياط العقليّينء 
ونا الأ ضيو ل التى ركه ولاك قم صرت كلت 82 القورمقةا /والشرضة معنا اكينة ‏ خلييا : 
ثم قال : « ولكن ذكر فى محلّه أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل 
الأصحات )2'(0. 


)010( نهاية الأفكار: .,٠ ٠١6:4‏ 
وقال فى الصفحة :٠١7‏ «ولكن الإنصاف أنّ تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان 
الاحتياط والتخيير وقاعدة العدل والإنصاف فى غاية الاشكال» . 


(؟) فرائد الأصول: ": 6م" و8850. 


ضين القواعد الفقهية 

وفى مورد الاستصحاب والبراءة والإباحة لم يعمل الأصحاب القرعةء لذلك 
لا تتقدم القرعة عليها . 

وهذا الرأي يناقش فيه : 

الآ نل لالتحاب افق وو لقره سبي لاذه الأول الخوعكة 
كلها أخصٌ من القرعة ؛ لأنٌّ دائرة القرعة وسيعة جدّأ وتشمل الاستخارة وغيرها. 

وثانياً: لا يمكن للفقيه أن يحكم بأنّهِ ف كل مورد عمل فيه الأصحاب فيؤخذ به. 
وإذالم يعمل فلا يؤخذ به مع أنّ الروايات تحت أنظارهم فى هذا المجال »ويجب 
علينا الكشف عن مستند عملهم » ولماذا عملوا أولم يعملوا فى بعض الموارد. 
ولاموضوعيّة لعملهم ؛ إذ المهمّ البحث عن صحّة مستند عملهم » ولماذا لم يعملوا 
فى بعض الموارد . 

الرأى الثانى : وذهب إليه جماعة منهم المحقّق الهمدانئ في حاشيته ومباني 
الا ا ا مكيول او فتكبة الفرعة »أن الغراه هن ( المنههة) 
ليس هو المشتبه من جميع الجهات واقعا وظاهراً» بل إِنّ الأصول المبيّنة للوظيفة 
تخرج الأمر عن موضوع المشتبه . نعم » فى المورد الذي لا يعلم ولا يكشف لا ظاهراً 
ولا واقعاً تجري فيه القرعة . 

ولكن إذا كان هذا الاستظهار من اللفظ فهو ء ولكن الملاحظ أن ظهور اللفظ لم 
يدل عليه » بل الموجود إن كلّ ما لا نعرفه » والمجهول فتجري فيه القرعة » سواء 
علمنا حكمه ظاهراً أم لاء فعلمنا بالحكم الظاهريّ لا يخرجه عن المجهوليّة 
والمشكوكيّة » بل يبقى مبهماً مشكلاً. وقد أخذ فى موضوع الاستصحاب الشك». 
وفي موضوع البزاءة الجهل » ولا دليل من نفس لفظ روايات القرعة يدل على ما ذكر. 
فهو تأويل فى الرواية . 

الرأى الثالث : المناقشة فى إطلاق الرواية من وجوه: 


قاعدة القرعة رضيل 


: إن الرواية لم تبيّن المورد : « سَألتٌ آبَا الْحَسَنَْيِقة عَنْ شَْءِ» فَمَال لِى‎ -١ 
كُلُ مَجْهُولٍ فَفِيه القَْعَةُ». و يبِيّن المراد من ( الشىء) ؛ إذ لعلّه أمور خاصّة.‎ 
فلايمكن أن تاد يشموله لكل مورة.‎ 

ولكن يعترض عليه : أن ذكر المورد لا يضيّق العموم » والشاهد على عدم تضييق 
المورد للعموم أن الراوي لم يدك المورو» فليم اعتدانه بالموررد دبل على سادرم 
اعتباره وتأثيره » والإماماقة فى مقام إلغاء الكبرى الكلَيّة «عَلَيَْا إِلقَاءُ لحرن 
وَعَلَيْكُمْ الَفْرِيعٌ »' ''. إذن فلا تأثير للمورد » ولا يعتنى باحتمال كونه فى مورد خاضٌ . 

؟- إن بناء العقلاء جار على أن المجهول الذي فيه القرعة هو مورد التتخاصم 
وفصل الخصومة . ويبناء العقلاء على اختصاصها بهذا المورد يتخصّص إطلاق 
الروايات لكل مورد . 

والجواب : لو فرض ثبوت بناء العقلاء واختصاصه بالتخاصم » فهذا يصحّ فيما 
لو كان الكلام صدر من الإمامغة إمضاءاً لبناء العقلاء » أمّا لو صدر الكلام تأسيسيا 
فهنا لا معنى لأن تكون الحدود المعتبرة عند العقلاء مانعة من الأخذ بالعموم. 
والشاهد على كون الكلام تأسيسيّاً أن الراوي قال: إن الْمُرْعَةَ تُخْطِى وَتُصِيبُ ؟22 
فإذا كان الأمر عقلائياً فإِنٌ العقلاء يلتزمون بالقرعة لاحترام الرغبات وفصل الخصومة 
يحوي دا و رياس عت : ١‏ تُخطِى 

تُصِيبٌ ؟» والإماماقة لم يقل إِنه ليس كذلك . بل قال :كل مَا حَكَمَ الله به فَلِيسَ 
مج يناوص مدا 
التأسيسيّة لو كانت لها تحديدات وتضييقات عقلائيّة » فلا تسري تلك التحديدات 
العقلائيّة لتلك الكبرى التأسيسيّة . 


وكذلك يعترض عليه : أنّ فى ذلك الزمان لم يختصٌّ العمل بالقرعة على فصل 


١‏ القواعد الفقهية 


الخصومة واحترام الرغبات » بل كانت تستعمل أيضاً فى موارد تمييز الخير والشرّ 
والاستقسام بالأزلام » فمع فرض شوب الذهن العام » وتداول مثل هذه القرعة 
آنذاك » فكيف يحتف الكلام بما يصلح للقرينيّة على كون القرعة مختصّة فى مورد 
احترام الرغبات وفصل الخصومات . 1 

*- إن الشيخ وابن إدريس استدلا على فصل الخصومة بالقرعة» وهذا يدل 
على اختصاصها بهذا المورد» والشيخ فى النهاية تععرّض لذلك أيضاً . 

ولكن هذا استدلال بفهم الفقهاء » وهو غير صحيح فى مقام الاجتهاد . بالإضافة 
إلى أنّ الدليل أعمّ من المدّعى عادة » وقاعدة ؛إذ إنٌ الإنسان يستند فى مدّعاه لدليل 
كلرةة ولا يدل هذا على اعتضاصن ذلك الذليل بهذا المدذعى:. 

والذي يسهّل الخطب أن أصل المسألة غير تام ؛ إذ تخيّل وجود عموم من خلال 
رواية محمّد بن حكيم » أو من خلال العمل بالقرعة فيما لا نص فيه برواية 
عبد الرحيم القصيرء مع أنّه ليس هناك عموم للقرعة يشمل كل مورد غير ما بنى عليه 
العقلاء ؛ إذ لم تغبت تلك الروايات . 


قاعدة القرعة ١‏ 


فى إشارة إجماليّة لكيفيّة القرعة وطريقتها من ناحية مقدار السهام التى تستخدم 
للقرعة . 

الجهة الأولى : 

عدد السهام لا بد أن تلحظ فيه العدالة» فلأننا نقرع لاحترام الرغبات وللتخلص 
من التشهّى » وكذلك فى مورد التنازع » فلا بد أن نجعل لكل فرد سهماء فإن جعلنا 
لاجد مهما ولآخر منيمية افا فحنق الغدالة + |ذ:وضعت القررعة لأتعل العداالةة. 

الحهة الثانية : 

الأشياء أو الأشخاص الذين هم متعلّق الحقٌّ » ولهم رغبات» أو الأشياء الى 
هي متعلقة الحكم الشرعئ فيما إذا تكثّرت ‏ كما فى قطيع الغنم » فهنا : 

. إِمّا أن تعدّد السهام‎ - ١ 

؟- أو أن تعدّد القرعة لا السهام . 

والمراد من تعدّد السهام لو كان مائة وأردنا ذبح أحدها ء فنجعل لكلّ شاة علامة 
ونكتب مائة سهم » ونكتب فى واحد منها أَنّه يذبح ويحرق » ويلقى على الشياه . 
فإن سقط على واحد أنّه يذبح فيذبح ويحرق » ومثل هذه العمليّة فيها مشمّة . 

؟- أن نقرع قرعتين فقط . فكلّ نصف من الشياه نجعل له قرعة » وهكذا. 

فهنا نوعان من التسهّم » تارة القرعة تتعدّد وأخرى السهام تتعدّد ويجال بها. 

وفى الرواية الشريفة التى تذكر تعدّد القرعة لأجل الأسهليّة لا لخصوصيّة فى 
هذا النوع » وإلا فيمكن القرعة بغير هذه الطريقة المذكورة فى الآية الشريفة . ش 


١1‏ القواعد الفقهية 

الحهة الثالثة : 

قوّة احتمال الحقّ فى بعض هل يوجب تعدّد السهام أم لا؟ 

مثلاً فى رواية السكونئ : لو تنازع شخصان على بيت » ولأحدهما شاهدان, 
ولآخر خمسة شهودء فهنا هل نجعل سهمين» أو سبعة أسهم . خمسة لمن له 
خمسة شهود ء واثنان لمن له شاهدان ؛ لأنّ احتمال كون البيت لذي الخمسة شهود 
احتمال أقوى » لذلك تتبّع هذه الطريقة لأجل ملاحظة العدالة » وفى دراهم الودعئ 
أيضاً ذكرنا مثل هذا الرأي » مثلاً درهمان عند الودعئّ لزيد؛ ودرهم لعمروء 
وتلف أحدهاء فهنا هل نكتب سهمين ويقرع » وثمْ إن ظهر باسم أحدهما فالتالف 
منه » أو أن نقول بأنْ احتمال كون التالف لذي الدرهمين أقوى . لذلك نكتب ثلاثة 
أسهم ؛ لأنّه على ضوء حساب الاحتمالات كونه لذي الدرهمين أقوى » وهكذا 
لو أودع عنده مائة درهم فاحتمال كونه لذي 44 درهماً على ضوء حساب الاحتمال 
9 احتمالاً »كون التالف منه . فنجعل مائة سهم ؟7١)‏ 

والخلاصة: أنّنا لو اعتمدنا في القرعة على بناء العقلاء » وقلنا بأنٌ الروايات 
مرشدة له» وأنّ حكمة القرعة عدم الوصول للتشهّى » وهذه الحكمة توجب تعدد 
السهام على ضوء قوّة درجة الاحتمال. 

الحهة الرابعة: 

لو تنازع شخصان على دار» واحتملنا أَنّها لغيرهماء فهنا هل نستخدم سهمين 
فى القرعة» أم نجعل سهماً ثالثأ؟ 

ينقل عن زرارة فى مباحثته مع الطيّار أنّه يبجعل سهما ثالث ؛ لأنّ القرعة لا تخطئ » 


)١(‏ فإنٌ احتمال كون التالف من صاحب ال 44 درهماً بنسبة 99/» بينما احتمال كونه من 
صاحب الدرهم الواحد بنسبة ١‏ لذلك لا بد من تعداد السهام إلى مائة سهم . 


قاعدة القرعة ١1‏ 


فلو جعلنا سهمين فهنا يحتمل كونه للثالث فتخطأ القرعة حينئذٍ » وقد أشكل الطيّار 
هت الاشكالة علق :ززازة فيها لن عل سهمين فى هذه الصورة ؛ لذلك دفعاً لهذا 
الإشكال أجاب زرارة بإضافة سهم ثالث هو المبيح أو المنيح ولا أساس لهذا ؛ لأنهما 
لو تنازعا ودار الأمر بينهماء فمن لم يدّع فهو بحسب الحكم الظاهريّ غير داخل 
في الدعوى » ونحن لا بد أن نسير على ضوء الحكم الظاهريّ » وإلا ففى كلّ مورد 
للتنازع يحتمل كون الحقّ لغير المتنازعين» بل لشخص أجنبى » فلا يمكن أن يحل 
التنازع حينئذٍ . إذن فنحن لا ندور مدار الواقع فى القرعة حتّى نضيف سهماً ثالثاً 
بل نحن فى مقام فصل الخصومة فجواب زرارة غير صحيح . 

وهل تختصّ القرعة بالإمام أم لا؟ 

وهنا توجد مرسلة لحمّاد وكلام ليونس يدل على اختصاص عمليّة القرعة 
بالإمامايًة , أمّا كلام يونس فلدفع الإشكال» ومرسلة حمّاد غير معتبرة » مع أنه 
لا يمكن الالتزام بالاختصاص بالإمام اكلا ؛ لأنّ القرعة التى وضعت للصلح بين 
الناس فإنّ قسماً منها لا يرجع فيها الناس للقاضى أو للامام !فا ليذ »كما فى القرعة على 
طلاق زوجته لا يرجع فى مثل هذا القسم للإمام» فلا دليل على اختصاصها 
بالإمام ال . 

نعم » في القضاوة يرجع فيها للقضاء من باب فصل الخصومة والتخاصم على 
اعتبار أن منصب القضاء من مختصّات النبئ والإمام » والقاضي نيابة عنه » فيرجع 
للقاضي لأنّه فى مقام التخاصم . 


١7‏ القواعد الفقهية 


المبحث السابع 


هل للقرعة جهة كاشفيّة أم لا؟ 

القرعة كما علم مما سبق تارة تعمل فى أمر لا تعيّن واقعئ له . كما فى مجال 
احترام ارقاهو اعم الو يعن الأتراده كماا فى التعووة ار المميد حي 
لايستطيع تربية وتعليم كل فرد» بل نستطيع تعليم بعض الأفراد» والمفروض 
تساويهم فى المميّزات » فيقرع بينهم » فهنا لا تعيّن واقعئ لهم » بل تجري القرعة 
لأجل احترام الرغبات » فلا خطأ وصواب فى القرعة هنا. 

أمّا في مقام فصل الخصومة فى الشىء الذي له تعيّن واقعئ ولكن يتنازع فيه 
كما فى التخاصم على الدار أو الولد» أي فى المجهول الذي نريد تمييزه» فهنا 
هل للقرعة كاشفيّة أم لا؟ 

ظاهر بعض الروايات أنّ لها كاشفيّة » وأنّها مرآة للواقع » ولذلك نرى متكلمي 
الاماميّة لهم بحوث حول هذا المجال حول قوله ا : «خَرَّجَ سَهُمُ المُجِنَّ » أنه 
هل يخرج سهمه واقعاً أم لا؟ 

وإصابة الواقع هنا تارة بحسب الموازين التكوينيّة » حيث أن مؤدّى القرعة سوف 
يطابق الواقع بحسب الموازين التكويئيّة ؛ ولكن هذا غير محتمل ؛ إذ ليس كل ما 
تصيبه القرعة يصيب الواقع ؛ لأنّه مخالف لقانون حساب الاحتمالات . 

أمًا بحسب الأسبات الفيبئة »:وأن إرادة الله تعلقت أو أنه أوغد بآن يخرح سهم 
المحىٍّ » ويلاخظ فى أدعية القرعة أنّنا نطلب مثل هذه الأمور»ء وأن يخرج سهم 
صاحب الح » ولكن مثل هذا بالنسبة لغير الإمام اكلا غير صحيح ؛ لأنه مخالف 
لقانون حسا ب الاحتمالات » فليس كل قرعة تصيب الواقع » وليس كل دعاء مستجاباً. 


قاعدة القرعة ١‏ 


ما لوكان الإماماكا هو المتصدّي للقرعة » فهنا هل تصيب الواقع أم لا؟ أمّا على 
ضوء كونه معصوماً فهو خارج عن مدار بحثنا ؛ لأنّ العصمة خارجة عن نطاق مستوى 
البشر المقفا رف 

الاحتمال الثالث للكشف : الكشف الاعتباريّ » أي أنّ الشارع يعتبره بحسب 
الجهات النفسيّة والتلقينيّة يعتبره مطابقاً للواقع » فهو كشف نفسئ إحساسئ كما 
التزمنا بهذا النوع من الكشف بالاستصحاب وقاعدة اليد » فلو دعونا بالدعاء وقرعنا 
والبشر بحسب الفهم العام يرون بالقرعة والاستخارة جهة كاشفيّة » فهنا لا يبعد 
أن يكون الشارع قد أيّد الكشف الاعتباريّ النفسئ للقرعة ؛ إذ أنّ الأذهان تراها 
كاشفة وطيفتون يها اوبالايتهارة: 

وهذا غير بعيد » ونقرأ الروايات لنراها هل تنطبق على هذا المعنى من الكاشفيّة 
أم لا. 

والقول :باه لآ يعقل جغل الكشف الاعتباري لقتىء لبس :فيه ككنفت افا ولكن 
هذا غير تامٌ ؛ لأنّ الأمور الاعتباريّة لا يتصوّر فيها الامكان والاستحالة ؛ إذ أنّ 
الاعتبارتات خاضعة للمصلحة والمفسدة, أمّا الامكان والاستحالة فلا معنى لهماء 
ففي كل مورد فيه صلاح لاعتباره فيعتبره» فإذا كان فيه صلاح لاعتباره كاشفا 
فهرو وال قا 7الاعفار ناث دور تدان الندما رد وقدها رو الا معاد 
في حقيقته خلاف التكوينيّات ؛ إذ الشىء لو كان له كاشفيّة تامّة فلا يحتاج لاعتبار 
كاشف .ء فالاعتبار الأدبئ والقانونئ لا بد أن يكون خلاف الواقع » فالأسد حين 
يقال له أسد فليس فى هذا أي اعتبار» بل هو إخبار عن الواقع . 

نعم » لو قيل لزيد أنّه أسد فهو اعتبار» والشيء الذي نحن محرومون منه 
خارجاً حين يقال لناإِنّه حرام عليكم » فهذا ليس فيه أي اعتبار. نعم » الشيء الذي 
يمكن لنا تحقيقه وعدم تحقيقه فمثل هذا يمكن اعتبار التحريم بالنسبة له » فالموافق 
للواقع والتكوين إخبار وليس ارا 


١5٠‏ < القواعد الفقهية 


فلا بدٌ أن نلاحظ المصالح الاجتماعيّة عيّة أو النفسيّة للخروج من التحيّر» فيعتبر 
تعيّن الواقع بهذا الشىء » ويعتبر تحقق هذه الرواية عنده وهى رؤية إحساسيّة نفسيّة 
كما أن الناس كذلك بوسيلة القرعة والاستخارة يرون الواقع فى الأمور المجهولة . 
وحيث لاا يمكن حمله على الكشف الواقعئ » فلا بد أن يحمل على الكشف 
الاعتباريّ . ش 

فهذا الأمر معقول في طبيعته . 

ولكن الكلام حول دلالة الروايات » وفهم قدماء الأصحاب لذلك ؛ ولكن بما 
أنه لم يكن آنذاك بحث حول الكشف الاعتباريّ والمحقٌّ الاعتباريّ فلم يكن 
مثل هذا الأمر متصوّراً» والروايات تدلّ على الكشف ظاهراً »ولذا وقع النزاع بين 
المتكلميق ؛ |ذ المتكلمون والفلاسفة يريدون من الأحكام أن تطابق موازينهم 
العقليّة » ومن هذه المباحث نزاع حمزة الطيّار وزرارة: « قال العطار لووانة كا يفول 
في الْمُسَاهَمَة ألَيِسَ حَمَا ؟ فَقَالَ رُرَارَةُ: بَلى هئ حَنٌ , فَقَالَ الطَُارٌ: أَلَيْسَ قَدْ وَرَد 
أله نشو شو الخحق © قال اثلن. 

قَالّ : فتَعَالَ حَتّئ أُدّعِىَ نا وَأَنْتَ شَيِئاً ؛ نّم نُسَاهِمِ 20 
له وار إِنمَا جَاءَ الْحَدِيتُ بأنّهُ: :لئس مِنْ قَوْم فَوَضُوا أَمْرَمُمْ إلى اله ثم قتَرّعوا 


سس 


لاخر علط ل ترب نبا غل طار. د 


فم لييح ١٠‏ أ 007 ومن د الرأي » ومن 8 المدرسة 
العقليّة » لذا نسب إليه القول بالقياس » «فَأَمّا عَلَى الَّجَاربٍ » أي في الأمور الصوريّة 
الشكليّة لا تتحقّق فيه القرعة ‏ أي لأجل التجربة فحسب لا لأجل كشف واقع وحقٌّ . 


.4 من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة: 907:91 و 5808» الباب‎ )١( 


قاعدةالقرهة 00000000000 ١‏ 
والذلتل لا شولم فسأن الفقاز لو اكع انان ليها ربالا يكون اوها عل لنالاك 
أجنبئ » فأجاب زرارة بإضافة سهم ثالث اسمه المنيح أو المبيح . 

ويونس حين يخصّ القرعة بالإماماقا فلأجل هذه النكتة ؛ لأنّ يونس من 
المتكلّمين» عن العوائد : « قال فى رجل كان له عدّة مماليك » فقال: أيَكم علمني 
آية من كتاب الله فهو حرّء فعلّمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم علمه 
الآية » فهل يستخرج بالقرعة ؟ قال: نعم » ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام. 
فإن لدكلذيا وفك القورغة ودعاء لا يعلنةسيواة .ولا بقن عليه غيون ١!‏ 

ل ابا يي ا ير 
وقت القرعة لغيرهم » فالمتكلّمون وجدوا : فى القرعة جهة كاشفة . فم فبعضهم التزم 
بكون القرعة مختصّة بالإمام لأنّ كاشفيّتها الواقعية مختصّة بالإمام اكه 

وإذا أردنا أن نلتزم بالكاشفيّة لا بد أن نقول بالكاشفيّة الاعتباريّة » وسئرى مدى 
انطباق الروايات عليها . 

وسواء قلف بان القرعة هر الأمازانك والأضول قلست ملتنانيا تضرع سنت 
مثبتات كل أمارة حجّة . وإذا قلنا بأنّها أمارة فتقدّم على بعض الأصول . كالاحتياط 
والبراءة والتخيير» وهذا غير تامٌ ؛ لأنْنا قلنا بأنَ مورد الأمارة فى المجهول وعدم 
وجود ما يدل على الواقع أو الظاهر. 

هل أخذ فيها جهة جهة الكشف للواقع أم لا؟ 

مورد البحث هذا في الموارد التي هي من المجهولات التى لها واقع متعيّن 
عند الله ؛ ومجهول عندنا» فيتعيّن بالقرعةء أمّا فى الموارد التى ليس لها تعيّن 
واقعئَ » أي فى موارد : تعيين اللا متعيّن الواقعئَ . فتأخذ بالقرعة لأجل التخلّص 
اتوي :نيا تلدا لا وجية لارعة أن جني عطقب ناقور ده 


600 عوائد الأيَام : 50 


١‏ القواعد الفقهية 


والكلام فى المورد الذي يكون فيه واقع مجهول لناء كالصلح بالقرعة . أو فصل 
الخعيوطة 1 او الايعكارانك التى هى من مصاديق القرعة كما فى بعض الروايات- 
هل لوحظت فيها جهة الكاشفيّة أم لا؟ ٠‏ 

والرؤية والكشف على قسمين : 

١‏ - رؤية إدراكيّة وكشف إدراكئ » وهو ذلك الكشف المعتمد على مقدّمات 
إدراكيّة أو عقليّة » فيعلم بشيء أو يظنّ به » ولكن علمه أو ظنّه قد توصّل إليه من 
خلال بعض المقّدمات والأسس والأدلّة الادراكيّة المنطقيّة والعقليّة »كما لو اكتشفنا 
العغلول بوايظة العلة ) اوبالعكسس وسو اسظلة تعييانه لأستو الات كينها 
فى .المحور الواحد يحصل لنا الظنّ أو العلم أو الاطمئنان بالشىيء » فيذ عن الإنسان 
بهذه الرؤى بواسطة هذه الأسس الإدراكيّة والعقليّة . 

1ه الرزيةاغير الاقرا كتةم كنا إلى اعفن :الاقعاة سكين الأموروي افيتطة يعض 
الذتعتاباتك :والجلتينات:والانجاءات الاجشتماعية ا والتشبكة» فقإن الاعنانات 
والإيحاءات هى من مكوّنات الوعى والذهنيّة الإنسانيّة فقد يرى بعض الصور 
والأمور أنّها واقعيّة » ولكنّها ليست لها حقائق واقعيّة» ولكن قد أقرٌ بواقعيّتها من 
خلال هذه الإيحاءات النفسيّة والاجتماعيّة ووسائل الإعلام وغيرهاء فقد يرى 
نفسه بطلاً دون أن يكون فى الواقع بطلاً نتيجة للإيحاء النفسئ » فليست مثل 
فل الرؤبة مبقة غلى أسسن ومقدمات:|دراكتة فنظقتة ».والآيات الشريفة والروايات 
فى مبحث الظنّ تشير لهذه الفكرة » فلا فرق فى الظنّ بين العلم والظنّ» بل كل 
ما لايعتمد على مقدّمات إدراكيّة هو ظنّ غير معتبر بفهم القرآن الكريم » وإن كان مثل 
هذه الرؤية رؤية جزميّة » ولكن بما أنّها لم تعتمد على أسس إدراكيّة لذلك تكون 
غير معتبرة » والشارع المقدّس قد ألغى هذه الرؤية ولم يعتبرهاء بل لا بد أن تعتمد 
الرؤية على أسس إدراكيّة عقليّة » ولا يكفى مجرّد الظنّ الإحساسئ . 

ولكن أحياناً لا يمكن الوقوف في وجه تأثير مثل هذه المشاعر والعواطف والرؤى 
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الإحساسيّة الموجودة فى نفوس البشر» فيجب أن توجّه وقد لد هاه 
الإحساسات » وقد اعتبر الشارع وأقرٌ ببعض أنواع هذه الرؤى الإحساسيّة فى بعض 
المؤاوف ف الكدنت الداسو من الامتفيحهاب أو 'قاقدة. الثن نخيف: :دلا بان الكندت 
فيهما إحساسئ . 

الكشفكا المعتمل على اسمن إذرا قثة مضعضة ):والكقف: المعفيين على قد ماك 
رجعانثةاه أرصو هق الله آنيفغل كذلك ».وقدريجنا يتحقق :ذه هب والشير فى مصالة 
مرضه إذا اعتقد بالصحّة ولقّن نفسه بالصحّة فتدريجياً يعتقد بهاء بل ريما يكون 
واجداً لهاء وكذلك بالنسبة للسليم إذا لقن نفسه المرض فتدريجياً رئما يصبح 
مريضاً» فإنّ الإنسان يهتمّ بطبيعته بالدعايات والتلقينات . 

فالكشف هنا هل هو من النوع الأول أو الثاني ؟ 

والقول بأنّ الكشف فى القرعة من النوع الأول مقطوع العدم ؛ إذ أنّهِ بين وقوع 
السهم على هذا الشخص وكون صاحب السهم هو صاحب الحقٌّ لا توجد لا عليّة 
ولا معلوليّة » ولا أن كليهما معلولان لعلّة ثالثة ؛ إذ إِنّه نحن الذين جعلنا هذا السهم 
له ولا أنّ وقوع السهم باسمه على ضوء حساب الاحتمالات وتجمّعها فى المحور 
الواحد » وأمّا القول بأَنّه بواسطة الأسباب الغيبيّة يظهر دائماً سهم المحىّ ؛ ولكن 
لاتحصل للإنسان أيّ مظئّة إدراكيّة بتحمّق مثل هذه الأسباب الغيبيّة لخروج 
الحقّ فى كل قرعة حتماً . 

إلا أن الكلام هل يوجد كشف إحساسئ فى هذا الهزووة روطو" كاتنت المععميد 
على الرجاء من الله أن يخرج سهم المح , أي أنّ الكشف الاحساسيئ يوجب إذعان 
الإنسان ولو إذعاناً ناشئاً عن مبادئ نفسيّة؛ لا عن مبادئ إدراكيّة » فهل الواقع كذلك 


أم لا؟ فالبشر المتوسّل بأنواع القرعة لتعيين الواقع المجهول هل يوجد فيه مثل 
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هذا الإحساس أم لا؟ 

وهل أن الختارع قن اكد هكل هده الرقية: الاحسانكة «وجعليا كافقة وامنارة 
ولا اتا فرع اعسارفاافق قبيل انارئة الب والاستصيحاته» ان أذ الشارع قد كافح 
مثل هذه الرؤية واعتبرها من الأوهام والخرافات ؟ فالقول بأنّ الواقع يتعيّن بالقرعة. 
وهل للقرعة أماريّة » والمراد من الأماريّة أنها من قبيل أماريّة اليد والاستصحاب 
لا الأماريّة المبتنية على جهات إدراكيّة » فهل الشارع يستطيع جعلها كاشفة أم لا؟ 
ااانه لا يستطيع فقد بيّنا بن الاعتبارئات تدور مدار المصالح والمفاسد .» وحديث 
الاستحالة والامكان في الاعتباريّات لا معنى له ء فإِنٌ الشارع على ضوء مصالح 
اجتماعيّة وجهات التربية النفسيّة » ولأجل أن يتحمّق انّصال مع الله , فإذا أكّد الشارع 
علق :فقن .هذا الكشفنة الموجود :فى أذهان الخاشن:::واعكيرة افا “قلا محدور 
فيه أبدأء بل إِنْه ربّما يكون اعتباره موافقاً للمصالح الاجتماعيّة وتقوية النفس 
وارتباط الإنسان مع الله . 

والكلام فى أنّ الروايات هل هى موافقة لهذا الكشف الاعتباريّ أم لا؟ 

ومن الواضح بأنّ القدماء المتكلّمين أمثال زرارة والطيّار ويونس بن عبدالرحمن 
ومحمّد بن حكيم قد تلقّوا القرعة بما أَنّها كاشفة عن الواقع » ولكن بما أن الجهات 
الإدراكيّة قد غلبت عليهم لأجل اشتغالهم بالعقليّات » لذلك كان ذهنهم منّجها 
للكشف الواقعئَ فحسب ؛ لأنّ الفلسفة والكلام لا يبحث فيها عن الاعتبارّات 
الأدبيّة أو القانونيّة » بل يبحث عن الواقعيّات والانتزاعيّات فحسبء أمّا الاعتباريئات 
الأدبيّة والقانونيّة فقد ولدت حديثاً من جهة تطوّر العلم وتقدّمه . ومخصوصاً فى 
أصول الشيعة » وأنٌّ الاعتباريّات والإدراكات الاعتباريّة غير الإداركات الواقعيّة, 
فإذا قيل آنذاك أنّها كاشفة عن الواقع فلا يأتى فى أذهانهم غير الكشف الحقيقى . 

فبين مردّد ومثبت ومستشكل . فإِنٌ زرارة قد التزم بالكشف .والطيّار قد 
استشكل » وأمًا محمّد بن حكيم وقد كان من المتكلّمين » وقد أحرز رضا الأئمّة لك 
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كما فى الرواية » ويونس فقالا بن القرعة من مختصّات الإمامء وأنّه كا كذ يقرأ الدعاء 
الخاصٌ . 

فهؤلاء الأصحاب قد تلقّوا وفهموا الروايات على أنماط من الفهم والتلمى . 
وهذا التلمّى من كلام الإمامظة والروايات» لا نقول بأنّه حجّة عليناء» والشاهد 
أنّنا نخطئهم فى فهمهم وتلقّيهم ونقول بأنّ الكشف إحساسئ , لا أنّ الكشف إدراكئ 
كما تلقَوه وفهموه» ولكن اعترافهم بأصل الكاشفيّة مما يؤْيّد على كون القرعة 
من الأمارات . 

فلا بد أن نراجع الروايات ومدى دلالتها. اموس من ب 
الخارجة فحسب. وأنّ الوظيفة هى العمل بهاء فالقرعة : نعي الورطفيفة السماتة 
ولا ارتباط لها بالواقع ورجاء تعيين الله للواة ا ار ل 
(أصلاً). 

أو أن القرعة تلقئنا ليس هنا اختيار عشوائي فقطاء بحيث يكون على ضوء 
عات! وات بن وضوك الأثر اللسسدة و المتفظل وعان سد سبو الي 1 لاد 
والكلام سهم ذي حقٌ وغير ذي حقّ خروجها على حد سواء ؛ إذ لا ارتباط بينها غير 
جعل وقرار المساهم » فلا يعترف بوجود مربح » بل يقول إِنه نوع من المصادفة 
لا المصادفة الفلسفيّة , ؛ بل تعنى عدم دخل جهة غي : غيبيّة فى المقام . 

ولكن لسان الروايات هل هذا النوع » أو أنّها تعنى التوسّل لله أن يخرج سهم 
المحقٌّ . وهذا معنى الأماريّة » ولكن الأماريّة قسمان اعتباريّة وواقعيّة والذي يناسب 
المقام هو الأماريّة الاعتباريّة النفسيّة . 

والروايات الشريفة طوائف ., ولا بد أن تلاحظ فى باب القرعة وباب الاستخارة . 

القسسم الاو ل: الرواياتع :الى ته الميطافي و يرنه لدي قن لبر نطياففة لني 
إذا فوّض الأمر لله . 1 
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0 590 1 : 1 
منها:رواية منصور بن حازء' » ورواية عاضم بن هيلا" 


مويل 
الصدوق' '. ولا معنى للتفويض لله مع عدم وجود جهة الأماريّة » وإلا نكون قد 
فرطك الام للاتفا نه ورهن التعبيرر تفويضن الام الى الله )سما يناس نعي الأمارنةء 
ولكن الأفاركة على مو تفسيرناً وهى الأماريّة الاعتباريّة . 

والتعبير الثانى فى الروايات ( خروج سهم المحق)» ويلاحظ فى روايات 
عديدة» منها صحيحة أبى بصيرا"': لو فوّض الأمر لله خرج سهم المحىّ. وفى 
مرسله العطّار : «فَهُوَ الْمُحنّ)(*), والطيّار وزرارة قد وافقوا على رواية ( خرج سهم 
المحقٌّ ).2 وفى رواية عبّاس بن هلال: «خرَّجّ | 4 سيت سد هذه 


01 « سَأَلَ بَعْضٌ أَصْحَابئا أبَا عَبْدِاشراا ناكلا عَنْ مَسْأَلَة » فَقَالَ :هَِهِ تحرج في المَرْعَةٍ» نم قال : فَأَمّ 
قَضِيّة أَعْدَلُ مِنّ الْمَرْعَةِ إذَا فَوَضُوا أَمْرَهُْ إِلَى اللْهِعَزٌَ وَجَلَّ . أَلَيْسَ الله يَقولُ القِساهم نكاد 
يذ الم د خفن 1 وسائل الشيعة : 551:71 و 757» الباب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم » 
الحديث .١7‏ 

)١(‏ «بَعَتَ وَسُولُ الله َك عَلِيَاافلا إلى اليَمَنِ. ٠‏ فَمَالَ لَهُ حِينَ قَدِم : حَدَُلنِى بأَعْجَبٍ مَا وَرَد 
عَلَيْكَ؟ فقال :يا وَُولَ افو ناي قوم قد ُو َارَِة َوطِتها َعَم في طهر وَاحدِ. 
فَوَلَدَتْ غلَاماً قا 2 ختَجُوا فيه كُلُّمْ يديه دهت بَيتهُمْ فَجَعَله لذي خَرَجَ سَهْم 
وَصْمَنتهُ نصِيبَهم . فَقَالَ رَسُولَ الله ييل اليس مِنْ قَوْم تَتَارَعُوا تم فَوَضُوا أَمْرَهُمْ إلى اله إلا 
خَرَجَ سَهُمُ المُحِقٌ ) وسائل الشيعة: ا؟: 588» الباب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم». 
الحديث 6. 

١ )"(‏ المَوْعَةٌ د لا تَكُونْ إلا َِإمَام ؛ وسائل الشيعة : /71: 569؟» الباب ١8‏ من أبواب كيفيّة الحكم » 
التحث 5 

(4) روى الصدوق رواية عاصم بن حميد المتقدّمة بإسناده » وفيها: ١‏ ليْسَ مِنْ قَوْم تََارَعُوا». 

(ه) وسائل الشيعة : 917: 7607» الباب ؟١‏ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث 8. 

(5) وسائل الشيعة: #90:95» الباب ؛ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . 
الحدية 2 
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التعبيرات تؤدّي إلى تقوية اعتقاد الناس » حيث إِنّهم يعتقدون بأنّهم يرون وجود 
جهة غيبيّة تتدخَل فى ظهور سهم المحقٌّ » وهذا الوعد من الله في نفسه يؤدي إلى 
تكوين الرؤية لدى الناس » وقد أيّد الشارع هذه الرؤية ولا نعنى بالأماريّة تالا هذا 
المع 

التعبير الثالث : الأدعية التى وردت ذكرها حين الأخذ بالقرعة ؛ إذ لو كانت 
القرعة بمعنى الاتّفاق » فلا معنى للأدعية » وهذه الأدعية هل تدل على إيكال 
الأمر للاتّفاق» أو أنه يراد تشخيص الواقع بها ؟ 

فى رواية عبدالرحمن بن أبىي عبدالله » وفيها معللى بن محمّد وهو مجهول. 
عن أبي عبد الله كا » قال : «كان على ايه ! اذا أَنَاهُ رَجُلَانَ بشّهُود عَذَلَهُم سَوَاءٌ وَعَدَدْهُمْ 

رع بَينَّهُمْ على أَيّهمَا تفي التفين »ركان ينول : اللّهُمَرَ ب السَّمَاوَاتِ السَيْع . أَيُّهُمْ كَانَ 
1 ق فَأَدَاهُ إلَْهِ »'» فيطلب من الله أن يجعل هذا الأمر ويفعل هذا الأمر» فتدل 
على الكشف . 

وفوئقة شماعة لوث رب السَّمَاوَاتِ السَيْع , ورف الْأَرَضِينَ السَبع ؛ وَرَبّ 
العَرشن ل العَظِيم ؛عَالِمَ الغَيْب وَالشَهَادَةء الو 0 
أؤلى بهَاء فَأَسْأَلِكَ أَنْ يُقرَعَ وَيُخْرَجَ سَهْمُهُ ... ",أي يغلب فى القرعة ويظهر 
اسمه» ففيها جهة كاشفيّة التى تقوّى جهة الاعتقاد . 

ولفسن المضيمون :فى الروانة التتايقة : 

القسم الثانى : إن السابقين والقدماء كانت أذهانهم مشغولة بجهة الكاشفيّة 
كناف : فته عو لساب ومين ندع هيت أرادالكتي ع لراء 


رعرع موس 


.6 الباب ؟١ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث‎ »50١ :717 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.١؟ (؟) وسائل الشيعة : /ا؟: 584؟» الباب ؟١ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث‎ 


مبادئ تشريع الحكم » حيث إن الروايات كثيرأً ما تلاحظ مبادئ تشريع الأحكام 
لذلك ذكرت هذه القضيّة المبدئيّة فى الرواية » ورواية يونس كذلك . 

القسم الثالث: (إِنْ سهم الله لا يخطئ )» وقد ورد هذا التعبير فى طائفة من 
الروايات . ْ 

القسم الرابع: مبحث الاستخارة» وأنّها استشارة مع الله('), ولها جهة كاشفيّة 
وأمارة » والشارع أيّد وقؤى هذه الرؤية » ولا ينافى هذا قوله ٠:‏ وَهُوَ أَؤْلئ بِالْحَقٌّ (") 
حيث يكون هنا حكم » فهذا الحكم صدر لأجل تقوية الرؤية النفسيّة ؛ بل إن القرعة 
جعلت من وسائل ارتباط البشر بالله » غاية الأمر أن الكشف المبتنى على الكشف 
النفسئ , ولو أنّه من الأمارات » إلا أن مثبتاتها ليس حجّة كما تقدّم فى قاعدة اليد 
والاستصحاب . 

فالقرعة التى اعتبرت عند الشارع تشتمل على تلك الرؤية التي كانت من زمان 
الجاهلية : وزماتنا كذلك» عحيث يرون فيها كشفاً واعتقاداء والاعتقاة عند 
المعاصرين خلاف العلم ( بين العقيدة والعلم ). إذن فمثل هذا الاعتقاد عند الناس 
أن القرعة كاشفة قد شجَع فى لسان الشرع لا أنه قد كوفح ورفض . 


. رواية عبدالرحمن بن ابى عبدالله المتقدمة‎ )١( 
.١١ (؟) وسائل الشيعة: ا؟: 05 الباب ؟١ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث‎ 


اللمبحث الأول 
فى معنى الصحة . وموارد استعمالها 


المعنى الاوّل : 

أصالة الصحّة فى الأعيان» والتى عبر هنها أ عضالة السالافة وزو كن سقل ل البزابا ليل 
الغلبة: الات والأصل الأوّلئ فى الأشياء هى السلامة من العيوب», 
كما قيل فى أن الأصل الأوّلى للأجسام هى الكرويّة » وقد تعرّضنا لهذا المبحث 
فى أوائل خخيار العيب » وقلنا إن المعاملة على العين التى لا يحرز سلامتها 
ا الخطرء أو الجهالة » لعدم معلوميّة العوضين» 
لذنك تمتكر ا باضنالة السلامة والصحّة لتصحيح المعاملة » وهى رافعة للغرر بكلا 
فغنبية ©.ولكن هذا الأضل لب له أضل غ.وفا ذكزوة من الوخؤه م الاسنتفعات 
أو الغلبة أو غيرها مناقشة » كما ذكرناه فى المكاسب . والتزمنا هناك بأنّ الرافع 
للغرر بمعنييه أمر آخر غير هذا الأصل , وله بحث منفصل وإجماله : 

إن الشىء الذي يبيعه أو يشترط » هناك شرط فى صحّته بالشرط الارتكازيّ ‏ 
وهذا الشرط الارتكازيّ بحكم الشرط الصريح (اشتري منك هذا الكتاب بشرط 
سلامته ) » وهذا الشرط الارتكازيٌ رافع للغرر بكلا معنييه . 

توضيحه : بعد قولنا إن الشرط الارتكازيّ بحكم الشرط الصريح » فلو أعطاه شيثاً 
معيبأ ولم يبرز هذا العيب ويكشفه له فهو إخلال بقوله » فالشرط بحكم إخبار البائع 
بأن المبيع له وزن خاصٌ » وقد قلنا فى بحث المكاسب أنه يمكن الاعتماد على 
إخبار البائع » ومن هذه الناحية يُكون الشرط والقول رافعاً للغرر بمعنى الجهالة . 


؟ ١6‏ القواعد الفقهية 


ومن ناحية أخرى » لو تحمّق مثل هذا الشرط فيلازم أمرأً آخرء وهو الالتزام 
بالاشتراء لو تحمّق ما التزم به من شرط » ومرجع ذلك إلى جعل الخيار فيما لو لم 
يتحقق ما التزم به » فالالتزام بالخيار رافع للغرر» بمعنى الخطر ؛ لأنّ جعل الخخيار 
بس عار مادو رايا تددح يحدوء عدم انكشاف العيب » فلو انتكشف 
أن المبيع معيب » فيعنى هذا عدم : تحقق الملتزم به » وانتهاء ء الملكيّة » فبعدم تحققه 
يرتفع التزام المشتري بالشراء فترتفع الملكيّة . 

والخلاصة: إِنّ الالتزام من جهة أن له جانب حكاية وإخبار فمرجعه إلى رفع 
الغرر بمعنى الجهالة » فلو كان معيباً يصدق عليه أَنّه غشّه » ومن جهة دلالته على 
جعل الخيار بالتّبع » والخيار محدّد للملكيّة » فلذلك يرتفع الغرر بمعنى الخطر. 

ولافتاتى هنذ| الشياز على الغنازاق المحصولة» كار المجلس وعيرة 
حتّى يقال إِنّها أيضاً رافعة للغرر بمعنى الخطر. 

فإنّهِ يقال: إن تلك الخيارات مترتّبة على البيع الصحيح » فلا بدٌ أن يفرض 
البيع صحيحاً فى الرتبة الأولى » ثمّ يجعل الخيار له . أمّا خيار العيب والغبن» فهى 
رافعة للغرر ؛ إذ لم يتم البيع بعد » وقلنا هناك إِنّ خيار العيب والغبن وأكثر الخيارات 
ترجع فى الواقع إلى خيار تخلّف الشرط الارتكازيّ . 

فلا يمكن الاعتماد على أصالة الصحّة بمعنى أصالة السلامة لإثبات كون المبيع 
سليماً » أمّا الاستصحاب الذي تمسّك به هؤلاء فهو غير صحيح ؛ لأنّ الاستصحاب 
لا يجري فى الموارد التي نشك فى المبيع أنه وجد معيباً أم لاء فإنَ المعاملة صحيحة 
وإن لم يمكن التمسّك بالاستصحاب » وهكذا فى موارد تعاقب الحالتين» نحكم 
أيضاً بصحّة المعاملة مع عدم جريان الاستصحاب فيهاء وكذلك دليل الغلبة. 
فإِنٌ الظنّ الناشئ منها ليس بحججة على فرض وجود الغلبة فى الأشياء والأعيان»ء 
وكذلك دليل أنّ الأصل فى الأشياء الصححة » وهذا الاحراز فيه ليكون أصلاً محرزا . 


قاعدة الصحة وى ١‏ 


والنتيجة أن الصحّة بهذا المعنى » أي السلامة في الأعياةع اريت ده هداز 
الس 


المعنى الثانى : 

أصالة الى مره والإيقاعات فى الشبهات الحكية شقابل أضتالة 
الفسادء فلو وجدت معاملة مستحدثة لم تكن لها حالة سابقة » ولم نعلم هل هى 
صحيحة شرعاً أم لا؟ فمقتضى الأصل الأوّلىَ هو الفسادء يعنى بقاء كل من 
العوضين على ملك صاحبه الأوّل» وكذا لو شككنا هل تعتبر فى البيع العربيّة أم لا؟ 
فهنا يدّعى بأنّ الأصل هو أصل الصحّة » والمراد من أصل الصحّة هنا: هو الأصل 
اللفظئ » أمّا بمعنى العموم اللفظئ مثل : أأَوْقُوا بلعو 1 أو الإطلاق اللفظى 
مثل أوََحَرّ الله البَتَ لا و«الصّلحٌ عاد اللظلي ”ااه على وضع 
هذه الألفاظ للأعم أو الإطلاق المقامئ » بناءً على وضع ألفاظ المعاملات لخصوص 
الصحيح » وقد تعرّضنا له فى أوائل كتاب البيع . 

إذن ففى مقابل أصالة الفساد فى الشبهات الحكميّة للعقود لدينا أصالة الصححة 
فيها » وهى تامّة وصحيحة » وهى مستندة إِمّا للعموم أوللإطلاق اللفظئ أو المقامئ . 
والمراد من الإطلاق المقامئ ليس هو فيما لو أخذت ماهيّة ما موضوعاً للحكم. 
ونشك هل إن الموضوع فى القضيّة اللَبِيّة هي نفس الماهيّة المأخوذة فى القضيّة 
اللفظيّة بسعتها ء أم بحصّة من حصصها ؛ لأنّ هذا مورد الإطلاق اللفظئ » بل المراد 
من الإطلاق المقامئّ استكشاف مطلب غير مذكور عن مطلب مذكور فى الخطاب » 
كما لو قال: (أكرم زيدا وأخاه » وأكرم عمروًا) » فمن عدم ذكر أخى عمرو نكشف 
)١(‏ المائدة .١١:6‏ 


(؟) البقرة ؟: 8/!؟. 
(9) وسائل الشيعة : 77: »5١١‏ الباب ١‏ من أبواب آداب القاضى » الحديث .١‏ 
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عدم وجوب إكرامه بالإطلاق المقامئ » وهنا قال المولى : لوَأَحَلَ له البَئِع 0 
والمراد منه البيع الصحيح والمؤثّْر فى الملكيّة » ولم يبيّن الشارع أي بيع هو 
المؤثّر فى الملكيّة » فحذراً من اللغويّة نقول : إن نفس الأسباب التى اعتبرها العقلاء 
هى المؤثّرة فى الملكيّة قد أحلها الشاروه وأصانة الخ بوذ المع خارجة 
عر ميد عدا ابص 


المعنى الثالث : 

أصالة الصحّة فى الأقوال بلحاظ كاشفيّتها عن الواقع » ولها ثلاث درجات : 

الأولى : لا نعلم أنّ هذا الكلام الصادر من الشخص هل صدر منه بداعي 
الجن أىاقكياها »او لوا أو مراجا نينا الأض] .فتاوه ينداغى الد »لا كه 
صدر ببقيّة الدواعى » ويبحث عنه فى حجيّة الظواهر. ش 

الثانية: على فرض أنّ الكلام بداعى الجدّء ولكن نشك هل إِنّ الكلام مطابق 
لاعتقاد المتكلّم أم لا؟ فهنا لوكان الكلام إقراراً على المتكلم فيعتمد على هذا الكلام 
مطلقاً» وأمًا حجَّيّة واعتبار كلامه فى حقٌ الغير وعلى الغير فيعتبر الوثوق بكلامه . 
وبمطابقة كلامه لمعتقده» وإلافلا يكون حجّة على غيره. 

الثالثة: على فرض أنّ كلامه مطابق لاعتقاده» فلو شككنا فى صحّة كلامه, 
بمعنى مطابقته للواقع » فلو كان المتكلّم قد أخبر عن حدس »ء وكان من الأشخاص 
الذين عملوا في تقوية حدسهم » فقوي حدسهم بحيث صار من أهل الخبرة »كما في 
الطبيتب والمجتهد ؛ فهنا تجري أصالة عدم الاشتباه» وأمًا لوكان الخبر حدسياً. 
ولم يكن الشخص ممّن قوى حدسه بتقويته » فهنا لا تجري أصالة عدم الاشتباه ؛ 
وأمًا الخبر الحسّئى فلو كان الشخص ثقة» فهل تجري أصالة عدم الاشتباه أم لا؟ 
وهذا البحث موكول للبحث عن حجّيّة الخبر الواحد ‏ وقد اخترنا هناك أن أصالة 
عدم الاشتباه ليست من الأصول العقلائيّة » ولذلك اخترنا حجّيّة الخبر الموثوق به 


قاعدة الصحة ١66‏ 


خارج أيضاً عن محل بحثنا . 


المعنى الرابع : 

لو صدر عمل من شخص ولا نعلم أنه صدر منه عمل منكرء أو عمل جائز 
حسن ء فقالوا بأنّ أصالة الصحّة جارية فى عمل الغير؛ والمراد من الصحّة عدم 
ميدوز الول لمك تييع هه ١١‏ معني لوم #رنسية الأقار ريه كما لى إقتابة» 
ولانعلم هل كانت غيبته مع مسوّغات الغيبة أم لاء فهنا لا يمكن أن يقال إِنّه قد 
فعل منكرا ليتحقّق موضوع النهي عن المنكر ليجب عليه النهي » وكذا لو أفطر في 
شهر رمضان » فلوكان مؤمناً فلا يمكن سوء الظنّ به » وترتيب آثار صد ور المنكر منه » 
واصالة الع ريذا المع اققادووروك ندينا ارانكوووو انا قيو يا ذا ين ان ل تعمد 
صدور المنكر من الإنسان المسلم لا بمعنى اعتبار كون العمل الصادر منه نافذا 
شرعاً» وترتيب آثاره الشرعيّة عليه . 

قن اذعن حياجيه العناويق يان أضالة الصخة زيدا الع سن الضعرور ناتك 
وابسقول على «للننا ناث من : لوَُونُوا لئاس حُمْنا "ينان على اتنسيرها ينا 
فى الكافى”": ‏ وَلَا تَقُولُوا إلا خَيْراً حَنّى تَعْلَمُوا ما هُوَّ) بناءً على كون القول بمعنى 
الاغتقاد» اح ل" تعتقداوا » والووانات:قى تفسيرها مختلفة» 

ومنها: لاجْتَُوا كثيا ِنَ لظن بض الظَّنّ ْم 7" وذكر الشيخ أن ظيٌ 
السوء إثم » وإلا لم يكن شيء من الظنّ إثم . 

والروايات طوائف مختلفة تدلّ على عدم جواز اتّهام المؤمنء والائهام بمعنى 


.م6٠9 البقرة ؟:‎ )١( 
.١؟‎ :١ الحديث 9.الوافى:‎ » ١64 الكافى : ؟:‎ (0 
.١؟7:59 (؟) الحجرات‎ 
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الريبة وظنْ السوء » ومن جملتها روايات نقلها الكافى والوافى عن عدّة ؛ عن سهل بن 
زياد» عن يحيى بن المبارك ( لم يونّق ) » عن عبدالله بن جبلة (ثقة واقفئَ ). عن 
محمّد بن الفضيل ( مردد بين الصيرفئ المرمى بالغلوٌء ومحمّد بن القاسم بن 
الفضيل الثقة ) وعبداله بن جبلة ينقل عن كليهما ععن أبي الحسن الأول ةة , 
قال : «قُلْتُ لَهُ: جَعِلْتٌ فِدَاكَ ‏ الوَجَلُ مِنْ إِخْوَانِي يَبلْمُِى عَنْهُ الشّىْءْ الّذِي أَكْرَهُهُ 
فَأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَينكِرُ ذَلِكَء وَقَدْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ قَومٌ يات ؟ فَقَالَ لِى : يَامُحَمّدٌ 
211101011011111 


١ 7‏ 
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وممًا يسهّل الخطب أنْها ضعيفة سنداً» فلا مجال لما حاوله الشيخ من تصحيح 
نعكها الذى لذ سكن الزتوق هاندا وقانه كنك ركذي امون نيه # الس .هذا 
دليل على انها مجعولة . فإنّ الأئمّة 85 لم يحملوا لنا أمرأكهذا مع تلك الروايات 
التى ذكرها الشيخ بعد ذلك » التى تدلٌ على عدم حسن الظنّ بالأشخاص . والتدقيق 
فى أحوالهم فى بعض الظروفء فلا بدَ من التأمّل فى المسألة » فإن حسن الظنّ 
ليس بهذه التوسعة والشمول. نعم ؛ أصل المسألة صحيح ء وأنّه لا يمكن أن يحمل 
القابل للحمل على الصحّة على المنكر والقبيح » والصحّة بهذا المعنى خارجة 
عن محل بحثنا . 


المعنى الخامس : 

فيما لو صدر منه عقد هو منشأ للأثر وشككنا فى صحّته » بمعنى أنّنا نشك أنه 
هل يشتمل على أجزائه وشرائطه كاملة أم لا؟ فهل تجري أصالة الصحّة لنحكم 
باشتماله على الأجزاء والشرائط كاملة » وكذلك لو صدر منه عمل عباديّ كالصلاة 


.١2؟6 الكافى : 8: /ا5١» الحديث‎ )١( 
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على الميّت » أو واجب توصّلئ كغسل الثوب . وشككنا في صحّته بأنّه هل يشتمل 
على جميع الأجزاء والشرائط أم لا» فهل يمكن جريان أصالة الصحّة لنحكم 
بصحّته » والصحّة بمعنى اشتماله على الأجزاء والشرائط كاملة . 

وعد أن انضح محل بحثنا فى أصالة الصحّة بمعناها الخاص » أي لو عمل عملا 
إِما بداعي تفريغ الذمّة ؛ لأنّْه يجب الإتيان به » أو بداعي ترتيب أثر قانونئّ عليهء 
سواء كان ذلك العمل الاعتبارىّ من العقود أو الإيقاعات يمارسها الإنسان لتسبّب 
آثاراً قانونيّة » والسرٌ فيها أن البيع أو النكاح وإن كان أمراً اعتبارياً؛ إلا أن العمل 
والارتباط الذي يعقده المتعاقدان لا بد أن يكون مورداً لاحترام السلطة » سواء 
كانت السلطة هى الحكومة أو العرف , أو سلطة شرعيّة » وإلا لولم يكن محترما 
عندهم فلا أهمّيّة له » فلو باع بيته ولكن ليس بالكيفيّة المحترمة » بحيث لا يعتبر 
عملاً قانونيّاً محترماً لدى تلك السلطة» ولا تدافع عنه» ولا تعتبره مؤثّراًء فيكون 
هذا العمل لغوا » والتقوى والايقاعات اموق اعفيارية :الما تهارس الأسل صنب 
الأمور والآثار الاعتباريّة القانونيّة فى وعاء العرف المحترم والممّبع » أو أن تكون 
أموراً تكوينيّة نما تمارس لأجل تسبيب الأمر الاعتباريّ المترتّب عليها كغسل 
الثغوب لأجل إمكان الصلاة فيه . 

والخلاصة: إِنْ العمل الذي يعمله الإنسان إمّا بداعى تفريع الذمّة كالواجبات 
الكفائيّة » أو لأجل تسبيب الآثار القانونيّة المترقب ترئّبها عليه » أعمّ من كونه أمراً 
اعتبارياً كالعقود ء أو أمرأً تكوينيّاً كغسل الثوب » وهذا العمل على تقدير صحّته 
هو منشأ لآثار عليناء أو على الغير» ونشَكٌ أنّ هذا العمل صحيح بحيث هو منشأ 
لترتّب الأثر علينا أم لاء أعمّ من كون الآثار إلزاميّة أو ترخيصيّة »كما لو كان تصرّفنا 
بالكتاب حراماً إلا بإذن المالك . وإذن البائع الأول لا أثر له . إذن فإذا كان العمل 
منشأ أثر بالنسبة للغير على فرض صحّته » فهل لدينا قانون يحكم بصحّة العمل 
حتّى تكون صحّته منشأ الأثر بالنسبة للغير» فمثلاً فى الواجب الكفائئ لو حكمنا 


١6‏ القواعد الفقهية 
بصحّة عمل الغير فتفرغ ذمّتنا عن هذا الواجب . أو فى العقود لو حكمنا بصحّة 
العقد ‏ فنرتّب عليه آثار الزوجيّة أو البينونة أونحكم بطهارة الثوب فى مورد الحكم 
بصحة غسل الثوب . ٠‏ 

فهل لدينا قانون يحكم بصحّة العمل فى صورة الشك فى صحّة عمل الغير؟ 

ومن هنا يعلم بأنّ فى البحث جهتين : 

الأزلى 312 الضك ايفين جلك الطارئ بعد العمل مزل هو عاء تسمل 
الشك فى صحّة العمل » فيما لو كان الشك حادثا بعد تماميّة العمل » أو يحدث 
قبل شروع الشخص بالعمل » أو فى أثناء العمل » فتجري أصالة الصحّة فى جميع 
هذه الموارد على تقدير القول بجريانها . 

ومن هنا يعلم فرق هذه القاعدة مع قاعدة الفراغ » وهى ( أصالة الصحّة فى عمل 
النفس ): 

١‏ - بأنّ قاعدة الفراغ مختصّة فى عمل النفس » أي نفس الإنسان» بينما أصالة 
الصحّة إنما هى فى عمل الغير. 

؟- إِنّه في قاعدة الفراغ يكون الشك بعد تماميّة العمل » بينما فى أصالة الصحّة 
شاملة لكلّ مواضع الشك» وهذا فرق جوهريٌ فى أصالة الصحّة بالمعنيين. 

الثانية : إنّ مجرّد الصحّة عند الفاعل لا أثر لها عندنا ؛ إذ أَنّنا نحتاج لتحقق الصححة 
الواقعيّة ؛ لأنْ تحمّق العمل صحيحاً واقعاً له أثر إلزامئ » لا أنه صحيح باعتقاد 
الفاعل » فلا بلّ من إحراز الصحّة الواقعيّة لتترتّب الآثار. 


ولكن ما هو أساس الصحّة عند الفاعل » أو أساس الصحّة عند الحامل ؟ 
اساس الصحة عند الفاعل 


إن كلّ من يتعهّد باحترام قانون لو مارس عملا فى مقام تطبيق ذلك القانون الذي 
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تعهّد بالالتزام به واحترامه » فالاصل قائم على عمله وفق ذلك القانون » وهذا الأصل 
جار فى كل التعهّدات والالتزامات . 

ومن هذه التعهّدات والالتزامات مقام إبراز المعاني بالألفاظ , وأنّه يتعهّد أن 
يستعمل هذا اللفظ لو أراد إيجاد ذلك المعنى » فلو صدر منه كلام واحتملنا 
جيلة تاللقة ان اله تخلفة عق الترافة عمد أو مسهوا فتلا بعتن محلل عدذة 
الاحتمالات الصارفة له عن تعهّده والتزامه » بل يلتزم بأنّه قد التزم باحترام القانون. 
فلو مارس عملاً قانونيّاً » فالأصل يقتضى جريه على ضوء قانونه » ولا يعتنى باحتمال 
الغفلة أو التعمّد » وكذلك فى العقود ء فيلتزم بأنّه يعمل وفق المقدرات القاتوتية ؛ لاه 
خاضع للسلطة القانونيّة أو العرف » فيلزم أن يرى الآخرون صحّة شرائه أو بيعه 
لجر نوا الأند على سنا رسف ول" اث السدده اعنقاة القا ع بالسكقييل لايل التخرية 
أن يعتقدوا بالصحّة وأنّ البيع صدر صحيحاً منه » وأنّ الملكيّة متحمّقة » أي لا بدَ أن 
تكتسب الملكيّة الناشئة من عمله طابع القانونيّة » فلا بد أن تكون ملكيّته قانونيّة, 
ولا أثر للاعتبار الشخصئ ؛ إذ لا بدٌ من سلطة تحمى عمله » أو لا بدٌ من احترام الناس 
لملكيّته » وهذا لا يتم إلا باتّباع القانون العامٌ الذي تعترف به السلطة أو العرف ليكون 
عمله قانونيّاً تدافع عنه السلطة والعرف » ولا يكفى مجرّد اعتقاده ورأيه الشخصى 
بالصحة مع عدم حماية السلطة أو الناس لعمله » فلا بدّ من اتّباعه للقانون العامً 
الذي يعترف به الحامل أيضاً » فإنّ البائع ما دام خاضعاً للقانون العام فالمجتمع 
يحترم ملكيّته » فلا بد للفاعل من الملاحظة والالتزام بالشرائط الاجتماعيّة فى مجال 
العقود والإيقاعات ليحميه المجتمع » وهكذا الأمير بالتسية لمق يديع العويفة 
المقدسة ا فيها انه متعهّد وملتزم باحترامهاء فلا يمارس معاملة فاسدة» ولا يرى 
الأخرون في عمله مخالفة للقانون . وفساد معاملته » فإِنّ الالتزام والتعهّد بقانون 
يفرض على الإنسان الخضوع للقانون واتباع شرائط الصحّة القانونيّة » وهكذا يفرض 
على الانسان التزامه بالقانون في مقام تفريغ الذمّة » وهو مقام احترام القانون الالهوة, 
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فالقانون والأصل العقلائىّ يفتنضى انه لق دق أحد الجرس فدقه إِنّما هو بداعى 
الإعلام » فإن ادّعى هذا الشخص أنه أراد تجربة الجرس لا بدعى الإعلام فلا يسمع 


أصالة الصحّة عند الحامل 


ويمكن القول بأنّها من الأمور العقلائيّة » ولكن ذلك لا يكفى فى إثبات الصحة 
عند الحامل » بل لا بد من إثبات أمرين ومرحلتين : 00 

. إن الفاعل قد عمل على طبق قانونه » أي أصالة الصححّة عند الفاعل‎ -١ 

؟ - إنّ قانونه موافق لقانونناء وإلا لو لم يثبت أحدهما فأصالة الصحّة بلحاظ 
توققعه الانان الغا و نه لؤ شبد نا سينا : 

والخلاصة: على وفق أنّ المتعهّد بقانون يكون عمله موافقاً للقانون نثبت من 
خلاله أن العمل الصادر منه كان على طبق قانونه » وعلى وفق أصالة اتُحاد القانونين: 
القانون الذي نعترف به » والقانون الذي يعترف به » ولو ثبت مثل هذا الأصل فثبت 
انّحاد القانونين فحينئذٍ يمكن القول بأنّ أصالة الصحّة مثمرة» وأمّا فى صورة القطع 
باختلاف القانونين أو لم نثبت توافقهماء فهنا لا يفيدنا الحكم والمرحلة الأولى شيئاً. 
وهو أنه قد عمل على طبق قانونه . 

إذن فعلينا أن نبحث عن وجود أصل يصحّح القول باتّفاق القانونين وتطابقهما . 

إذن ففى صورة القطع بتخالف القانونين ولو إجمالاً» أو ليس لدينا علم بانّحاد 
القانونين من جهة الاختلاف فى القوانين المدنيّة » أو للاختلاف بين الشرائع ؛ فهو من 
أتباع شريعة ونحن من أتباع شريعة أخرى ء أو من جهة الاختلاف فى المذاهب. 
فأحدهما شافعئ والآخر إمامئّ » أو من جهة اختلاف المقلّدين» فهو مقلّد لمجتهد 
ونحن لمجتهد آخر. إذن فهل يوجد ميزان نحكم على طبقه بأن الأصل انّفاق 


القانونين ؟ 
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إذن فالصحة عند الحامل هى المعتبرة» وهى قد تتوقف على أصل واحدء 
ومو فياه الميلة عله القاع ل روهى مق الأنور القاتوكقة موفة كر نف أخيانا على 
أصلين : أصالة الصحّة عند الفاعل » وأصالة عدم التخالف بين القانونين. 

واعتقد بعض بأنّ أصالة الصحّة أصل برأسه ولو بالجملة فى مقابل أصالة الفساد. 
واستدلوا له بوجوه» وهى كافية فى دلالتها على أصالة الصحّة » ولو في بعض 
أقسامه , ولا داعى لكون الدليل أخصّ من المدّعى ؛ إذ يكفى وجود أصالة الصحّة 
بالغيلة بذللق الدليل الاتحمن. 

الوحجه الأوّل ما ادّعاه المحقق الثاني يي في مورد خا لأَوْنُوا بالود ) 1 
حكن اناد ل ٠‏ يان اي 0 

والا ست ليانة ال(أرنوا بالققود يا 

المقدمة الاولى تعن العداامية أذ مسعرهوا ماروا الألتر على افيه 
الصادرة من متعاقدين » فعلى كل شخص أن يرئب آثار ذلك العقد الصادر من 
شخصين » ولا يختصّ ترتيب أثره على المتعاقدين » ولفظ ( العقود) عام يشمل 
كل عقد » سواء صدر من المسلمين أو غير المسلمين» فعلى الجميع ترتيب الأثر 
عليه » ولا يختصٌ ترتيب الأثر واحترام الأثر بالمتعاقدين . 

وهنا احتمالان للعقد : أحدهما أن العقد بمعنى الارتباط بين إلتزامين » والثانى : 
بمعنى العهد , أي الالتزام الذي ربطه بنفسه . إذن فقد أخذ ولوحظ رقاط مات 
حقيقة العقد » ولكن هذا الارتباط إمًا أن يربطه بنفسه » أو أنه يربطه بالتزام آخر وفى 
مبحث المكاسب تعرّضنا لهذا الموضوع . وأنّ هناك احتمالين للعقدء وذهب 
المشهور إلى أنّ العقد ارتباط بين التزامين فى مقابل الايقاعات . 

ولكن ذكرنا أن المراد منه العهد , بمعنى ارتباط الالتزام بنفسه » وجعله لازماً على 
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نفسه » كما تدل عليه بعض الروايات , بأنّ العقد بمعنى العهد . أي ما اعتبرته لازماً 
على ذمّتك » فقوله : اأَوْهُوابلْمُقود #فنّ الوفاء بمعنى نى الاكمال» أي أكمل العمل 
الجوانحئ وأتمّه ؛ إذ أن الأعمال الجوانحيّة لها امتداد بحسب اعتبار العقلاء: 
ومظهرها هو العمل الخارجئ ء أي ترتيب الآثار الخارجيّة » فالوفاء هو إتمام العمل . 
أي كل التزام صدر منك وأعطيته وأوجدته فأكمله » أي جره من مرحلة الذهن 
للخارج » فهو مرتبط بالعاقد أو المتعاقدين » وبهذه الصورة يخرج عن موضوع بحثنا ؛ 
إذ أن بحثنا حول ترتيب الآخرين للآثار لا على من التزم بالعقد على نفسه ولزوم 
إظهاره فى الخارج لا ربط له بالآخرين. 

فهذه المقدّمة الأولى تعني ترتيب الآخرين للآثار» لا أنّها تعني أوفوا بعقودكم 
بحيث يجب على كل أحد الوفاء بعهده فتكون الألف واللام في قوله : : اأَوْتُوا 
امود #للاضافة كما فى قوله تعالى : لفَنَالْجَنهَ ِى المأوى "2 '' أي مأواكم . 

تعد 7[ أزقو انبا لتر ]؟ ام وهر كيه أن التقري عنما #ونلواكر يف1 بعال 

الآخرين . إذن فهذه المقدمة ممنوعة كما توضح . 

المقدمة الثانية: جواز التمسّك بالعامٌ فى الشبهات المصداقيّة للمخصّص ؛ لأن 
الشك فى صحّته من جهة أن العقد مستجمع للشرائط الوجوديّة والعدميّة أم لاء 
فقون امد )ملتسن نهذ | العنوان موحي !1 19 ااي أن تقول حرا 
التمسّك بالعامٌ فى الشبهات المصداقيّة للمخصّص . كما التزم به الفقهاء .كما يظهر 
من العناوين . 

وهذه التقدمة مجنوعة وغير ثامة: 

إضافة إلى.أنّ عنوان المخصّص يمكن أن يثبت بأصل كالاستصحاب» وهو 


يقتضى الفساد . 


.5١ :59 النازعات‎ )١( 
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الوجه الثانى : الإجماع القولئ كما ادّعاه الشيخ » وأنّ من لاحظ كلام الفقهاء يرى 
نأل أعالة لمق حون لأ عو تفع لد سدس بالحيلة» راذا فى اعنام تار 
المتعاقدين بأن قال أحدهما بصحّة العقد والآخر بفساده» حكموا بالصحّة » وهذا ما 
ادّعاه الشيخ الأنصاريّ في ( أمّا القولئ فهو مستفاد من تتبّع كلام الفقهاء فى موارد 
كر و 

ا ل ل كا 

ويعترض أيضاً على هذا الإجماع من جهتين : 

أوَلاً: لم نحصل مثل هذا الاجماع من كلامهم » ويذهب النراقئ # في العوائد 
إلى عدم وجود الاتّفاق على أصالة الصحّة . نعم » حكموا بالصحّة فى موارد خاصّة 
لأدلّة مخصوصة , والشيخ بنفسه ينقل كلاماً للمحمّق الثانى بيك فى كتاب الإجارة يدل 
على أنّ أصل الصحّة ليس أصلاً بنفسه .كما أن الشيخ ينقل عن بعضهم أنّهم استندوا 
فى أصل الصحّة للغلبة » أو بظاهر حال المسلم . إذن فهناك شواهد على خلاف 
الإجماع , بالإضافة إلى أنّ هذا الإجماع لا يفيدنا لأنه مختصّ بالصحّة عند الفاعل . 
وما نبحثه هو الصحّة عند الحامل » وقد صرّح الشيخ بذلك. وأنّ كلام الفقهاء 
يدل على الصحّة عند الفاعل لا الحامل . نعم » الصحّة عند الفاعل مقدّمة للصححّة 
عند الحامل . 

تانيا إن ابتاليى عكلية الاحباء هو اله موجب الالونان نين سي تقد 
الاحتمالات وتراكمها فى المورد الواحد » فالفقهاء بالرغم من اخمتلاف مسالكهم 
وارائهم ومبانيهم قد نراهم يتّفقون على حكم واحدء مع اختلافهم فى طرقهم. 
فبعضهم يعتمد على الأخبار» وبعضهم على الاستنباط » وبعضهم يعتمد الأخبار 
الكوفيّة » وبعضهم البصريّة » وبعضهم القمّيّة » وبعضهم البغداديّة »كما يلاحظ ذلك 
فى كتاب النجاشئ » وأنّ طرق أخبارنا مختلفة أيضاً. فإذا رأينا اتّفاقهم وإجماعهم 


على حكم فيبعد احتمال الاشتباه عندهم كلّهم » ومنه يطمئنٌ بصحّة الحكم. 
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فالإجماع بنفسه ليس معتمداء وإِنّما الاعتماد على الاطمئنان من خلاله بصدور 
الحكم من الإمامءكة ووصل من صدر لصدرء حتّى وصل إلينا دون أن يذكر 
حا ال ري الصا مج ررح اس الجر 
على الصحّة من الإمامائة ولوكان الفعل من غير المسلمين» ولولا هذا الاطمئنان 
اه اجا لشسدرة اتر بن لمان اعد اناري كلك و مدر سد 

من الإمام اليه ارك ا ويس ا عل عار ممصا في مدال أعيالة الصخة) 
لم الا بار لوَقُونُوا لئّاس حُسْنا ذ '' ودلا تظنّ 
بأخيك ...)!'! وغيرها. إذن فإجماعهم مدركئ . ومداركهم مخدوشة؛ فكيف 
يحصل لنا الاطمئنان من باب تجمّع الاحتمالات ؟ 

الوه القالكة إذ عمل النانى آنا يدك فكه بسيوة السلميوء ا ويفاة الحقاخرة 
وسيرة المسلمين وبناء العقلاء جاريان على الحكم بصحّة كل عمل يصدر من 
أي شخص متّبع لأي قانون مع احتمال صحّته عندنا . 

ولكن لا يمكن الجمع بين السيرة والبناء » فهناك فرق بينهما من ناحية الكاشف 
والنكنك فرظ الكففيه. 

أَمّا اختلافهما فى الكاشف 

فالسيرة عبارة عن التزام جماعة باتّباع قوانين معيّنة ومقنن معيّن» بحيث تمتاز 
بذلك عن غيرها من الجماعات الأخرى » فالجماعة الملتزمة باتّباع شخص معيّن 
هو المشرّع لهاء لو امتازت بأعمال وتروك عمليّاً فهذه السيرة العمليّة منهم دليل 
على وجود أحكام تأسيسيّة صدرت لهم من قبل مشرّعهم ميّزتهم عن غيرهم 


)١(‏ البقرة ؟: "81م. 
سق في او و السام ا ع في 
(؟) فى الحديث :ولا تَظئْنّ بِكَلِمَة خرّجَث مِنْ أخيك سوءا وَانت تجد لها فى الخيْر محملا» 


بحار الأنوار: ١لا: »١81/‏ الحديث 7 و:17: 191و 1881948. 
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من حيث العمل » فالمسلمون لو التزموا عمليّاً بالصوم في شهر رمضان فهذا دليل 
على كون نبئَّ المسلمين قد شرّع لهم ذلك . 

وأما بناء العقلاء فهو عبارة عن التزام جميع العقلاء باختلاف مللهم ونحلهم على 
اتّباع هذا العمل . 

وأمًا اختلافهما فى المنكشف 

فسيرة المتشرّعة تدلّ على حكم تأسيسئ ء أي أنّها تدلّ على وجود حكم لم 
يوجد عند العقلاء قد وضعه المشرّع . وأمّا بناء العقلاء فيدلٌ على وجود حكم 
إمضائئ . حيث إن بناء العقلاء على الأخذ بالصحّة فى الأعمال» وإهمال الفساد. 
وكان هذا البناء العقلائي بمرأى من النبئ طلة والأئمّة ليغ ومسمع دون ردع لهء 
فمن عدم الردع نكشف إمضاء الشارع » فالأحكام هنا إمضائيّة . 

أمّا اختلافهما فى شرط الكشف 

فإنْ الشرط لبناء العقلاء هو عدم الردع . 

أمّا السيرة فلا معنى لعدم الردع فيهاء بل شرطها تلقّى هذا العمل من المشرّع . 

إذن فلا جامع بين سيرة المسلمين وبناء العقلاء » فهناك بعض الموارد يستدلٌ 
عليها بالسيرة » وبعضها ببناء العقلاء » ونحن نستدلٌ فى هذا الموضوع ببناء العقلاء . 

إذن فبناء العقلاء جار على حمل كل عمل صادر من أي شخص أنه ملتزم بقانونه 
وشرعه » ويمشى على ضوثئه , وأنّ قانونه موافق لقانوننا. 

ولكن البحث يقع حول علّة هذا البناء وأسسه . 

يمكن أن يعلّل هذا البناء بجهتين : جهة إدراكيّة » وجهة اجتماعيّة . 

أمّا الجهة الإدراكيّة » فهى جهة (الغلبة )» أي أنّ البناء على الصحّة فى أعمال 
الأفراد أمر غالب فى الواقع الخارجئ . وهذه الغلبة هى التى دعتنا إلى الأخحذ داء 
الفقلام على العمل بأصالة شتلق 00 


١‏ القواعد الفقهية 


ما الجهة الاجتماعيّة » بأنْ العقلاء لو لم يبنوا على الصحّة للزم اختلال النظام : 
والهرج والمرج. إذن فالحمل على الصححّة ( ضرورة اجتماعيّة )» أو أن الحمل 
على الصحّة عند العقلاء لأجل ( الرفاهيّة الاجتماعيّة ) » فهو قانون تسهيلى عقلائى 
يؤخذ به لأجل توفير الرفاهيّة والتسهيل على الناس ولو لم يترببٍ اختلال نظام 
من عدمهء أَمّا منشأ هذا القانون » وكيف توسّع وانتشر فى الشعوب . فهل إن رئيس 
م وضع لأمّته هذا القانون رعاية لرفاهيّتهم وتسهيلاً لهم » أو لأجل أنه ضرورة 
اجتماعيّة ؛ وسائر الشعوب اتنّبعوهم فى ذلك.ء أو أن منشأ هذا القانون أمر آخرء 
ولسنا فى صدد البحث عنه . 

أمّا ما ذكر فى الجهة الإدراكيّة من الغلبة» ولكن هل يحصل اطمئنان بأنّ عمل 
الغير مشتمل على جميع الشروط والأجزاء القانونيّة المعتبرة عندنا أم لا؟ 

فنقول بأنّ أصالة الصحّة عند الحامل متوقّفة على مقدَّمتين : 

. أصالة الصححة عند الفاعل‎ -١ 

؟ - التطابق بين القانون المتبع عند الفاعل والمتّبع عند الحامل . 

أمّا أصالة الصحّة عند الفاعل فما يقابلها هو جهل الفاعل بقانونه » أو مخالفته 
تعمّداً لقانونه لأجل مصالح وأغراض شخصيّة » وقد ذكرنا بأنّ بناء العقلاء جار على 
أن من التزم بقانون وشرع » مدن أو غير مدوّن» كالعرف » وكان هناك عمل يسبّب 
أثرا قانونياً » وعمل به الشخص . فلا يعتنى بكونه جاهلاً أو غافلاً أو متعمّداً لمخالفة 
قانونه» وبماأنٌ محور كلامنا الجهة الادراكيّة فلا بد من ملاحظة حساب 
الاحتمالات » فهل نطمئنَّ على أساس حساب الاحتمالات بفقدان احتمالات 
الجهل بالقانون » أو الغفلة في مقام التطبيق » أو المخالفة العمديّة للقانون . 

وعلى تقدير الاطمئنان بفقدانها وعدمها على أساس حساب الاحتمالات فيلزم 
ملاحظة المقدّمة الثانية » أي التطابق بين قانونى الحامل والفاعل » ولكن احتمال 


قاعدة الصحة ١1‏ 


التطابق بين القانونين ضعيف جذاء مع ملاحظة اختلاف القوانين والمبادئ »وان 
كل أمّة تلتزم بمبدئها وقانونهاء فلو أضيف إليها احتمالات فقدان أصالة الصححة 
عند الفاعل فحينئذٍ تكون الصحّة موهومةء فإنّ النتيجة تتبع أخسٌ المقدّمتين . 

إذن فالجهة الإدراكيّة , أي الاطمئنان» ليست قطعيّة » بل حنَّى الظنّ لا يحصل ؛ 
لأنّ الاحتمالات الإدراكيّة قليلة وضعيفة . إذن فلا يصحّ القول بأنّ العقلاء يبنون على 
صحّة عمل الغير مطلقاً الصادر من أهل أىّ ملّة أونحلة» من حيث التصديق 
الاداركيم . 

ما من حيث الجهة الاجتماعيّة أو المصالح الاجتماعيّة » وأنّ العمل بأصالة 
الصحّة له دوره الكبير فى التسهيل للمجتمع ؛إذ إِنّه لولم يلتزم بأصالة الصحّة فسوف 
يؤدّي ذلك لاختلاف النظام الاجتماعئ ‏ كما ذكر ذلك الشيخ (لزم اختلال نظام 
الععاد:والمعاتن ) 

ورواية حفص بن غياث ضعيفة السند كما سيأتى التعرّض لها فى قاعدة اليدء وأنّ 
أكثر الأمور يتوهّم توقف صحّتها على أصالة الصحّة » أمثال زواج شخص ء أو طلاق 
اقرأة أو اطتراءببية م فلو اتكزنا تو ففها على أصدالة الضكة فستقن أضالة الضة: 
فاعليّتها ودورها. 

ويذهب السيّد الخوئئ نيك إلى أنّ لزوم اختلال النظام أخصّ من المدّعى ؛ إذ أَنّه 
لايتائّى فى المعاملات بالمعنى الأعم » فيمكن للإنسان أن يصلّى فى صلاة الجماعة 
صلاة ثانية دون اختلال نظام . 0 

وهذا صحيح . فإنّ هناك قواعد أخرى تقتضى الصحّة فى موارد الشبهة 
الموضوعيّة للصحة والفساد , وتلك القواعد بمجموعها وافية لرفع اختلال النظام . 
وبذلك يرتفع إشكال الشيخ » ولا حاجة لتفسيرها بأصالة الصحّة . 

أمّا بناء العقلاء على العمل بأصالة الصحة -كما يقول به البعض - وأنّه كان أمام 


١)‏ القواعد الفقهيّة 
أنظار الأئمّة ١‏ ليك ولم يردعوا عنه » وهذا ما يدل على إمضاء هذا الأصل واتباعه . 
فإنٌ عهدة إثباتها على مدّعيهاء فهل يصمّ ما ذكروه من أن عدم العمل به كان 
يلزم منه اختلال النظام » أو أنه قانون تسهيلئ » وهل كان بمثل هذا القانون وجود فى 
العصور السابقة » وهذا ما لا نعلم به ؛ إذ لم نطلع كثيراً على قوانين 6 
وما نقل من القوانين» أمثال قوانين اليونان والآشوريّين وأمثالهم » فهى قوانين 
محدودة لا تشتمل على ما ذكرء مع أن الشريعة الإسلاميّة أكمل الشرائع » وخاصّة 
على رأي الإماميّة » حيث تكاملت فيها الشريعة الإسلاميّة خلال 77١‏ عام إلى زمان 
الغيبة الكبرى لم يرد قول صريح يصرّح بهذا القانون. إذن فكيف وجد مثل هذا 
القانون الذي لم يرد قول صريح يصرّح به ؟ 

وهنا كنار انين أخخرى تنتج نتيجة أصالة الصحّحة » علينا دراستها لنرى هل أنّ الحكم 
فيها كان بلحاظ أصالة الصحّة أم لا؟ 

وقبل دراسة هذه القوانين يلزم الإشارة لجهتين : 

الأولى : يلزم أن نفرض بأنّ الأفراد عالمين بموازين أعمالهم » والقوانين الشرعيّة 
المتحكّمة فيهاء وأَنّهم يعملون على طبقهاء فالملاحظ أنّ الكثير من الأفراد الذين 
يبنون على ترتيب آثار الصحّة على معاملاتهم وعقودهم وإيقاعاتهم يغفلون عن 
احتمالات الخلاف فى أذهانهم » فلا بدّ أن يكون هؤلاء عارفين بالموازين الفقهيّة 
لشروط العقود والإايقاعات » وأن يكثر ابتلاؤهم بأمثالهاء وأمًا لو لم يكونوا عالمين 
بهاء أولم تكن المسألة محلا لابتلائهم , فإِنّ الدائرة سوف تتحدّد وتتضيّق أكثر . 
الثانية : الونوق بقبول أقوالهم ‏ بأن يحصل الوثوق بأعمالهم وأقو حرام 
فلو أخبروا بشيء يقبل قولهم لأجل الوثوق . 

وبذلك تكون الموارد التى تدخل فى البحث موارد محدودة» ويمكن إسناد 
الصحّة فيها لقوانين أخرى هى : 


قاعدة الصحة ١4‏ 


-١‏ قاعدة الفراغ فيما إذا شككت فى صحة عمل الغير بعد صدوره منه. 
اا ال ل ا اال 5 
كَمَا هُوَّ)!!' هو الحكم بالصحّة » ولا توجد قرينة على اختصاصها بعمل النفس ». 
كما ذكرناه فى محلّه » فتشمل هذه الرواية عملها الغير» فلو تنازع المتعاقدان 
بعد صدور العقل فى صحخة العقد وفساده فبحكم قاعدة الفراغ نحكم بصحته . 

؟ - قاعدة ( من ملك شيئاً ملك الإقرار به)' '' يعني لو تسلّط الإنسان على عمل 
فيمكنه الإقرار بذلك العمل » وهو يشمل ما لو كان الشخص أصيلاً بالنسبة للعمل . 
أوله ولاية عليه .»كما لو اعترف للصبىئ أوله وكالة عليه . فالعبرة بالقدرة على العمل 
والسلطنة عليه » وهو المراد من قوله : « من ملك ». بل إن بعضهم ذهب إلى أنّ مَّن 
كان يملك شيئا سابقاً فإنّه يبملك الإقرار به » وإن خرج فعلاً عنه . إذن فكما أنّ المالك 
بهذا المعنى -أي المتسلط على شىء- يسمع كلامه فى أصل العمل , كذلك يسمع 
كلامه في صحّته كما يسمع فى أنه صدر منه أم لا. 

"- قانون اليد ء فإنٌ السلطنة أو اليد الخارجيّة كاشفة عن نوع من سلطنة اعتباريّة 
للشخص . فلو شككنا أن بيعه صحيح أم لا» فاليد تحكم بصحّته » وأنّ ما بيده الذي 
باعه هو ملكه » فاليد تثبت الملكيّة , أمّا لو علمناء أو قامت البيّنة » على عدم ملكيّته 
اعون كالبو سعيي ةل كر له على ملكتت للوقفينة + ما لو علهننا أو قافيت البيّنة بعدم 
ملكيّته للمنفعة » فاليد تبقى على تأثيرهاء وأنّه مالك للانتفاع » أمّا لو علمنا بِأنّه 
غير مالك للانتفاع أيضاً فبقاعدة اليد نحكم بأنّه ذو حقّ على المال كحي التحجير 
كاذ ]دق تقاعدة البد اكد لمعلى أعور عديد او حل لو باحسنا رسال اليد للشتيخ 


)١(‏ وسائل الشيعة: 8:/اك5 و 88”» الباب 78 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة» 
الحديث ". 


(؟) انظر: حاشية المكاسب لليزدي :2؟: 6947 وحاشية المكاسب للأصفهانئ : ٠6١:١‏ 5. 


١‏ القواعد الفقهية 


الأصفهانئ لانكشف لنا سعة هذه القاعدة. حيث تدل اليد على الزوجيّة ‏ مثلاً- 
فلو رأينا معه امرأة في داره فهذا يدل على أنّها زوجة له ؛ لأنّ كونها فى داره دليل 
على تسلّطه عليهاء وكذلك اليد على الطفل دليل على البنوّة . إذن فتدلٌ اليد على 
الصحّة فى كثير من الموارد » ولا حاجة معها للتمسّك بأصالة الصحّة . 

؛ - قانون سوق المسلمين» أو أرض الإسلام » فإنْها تدلّ على وقوع التذكية على 
الحيوان المذبوح ء وأنّه ذبح بطريقة شرعيّة » ولاحاجة معها للتمسّك بأصالة الصحّة . 

- قانون (لا تَنْقَض السّنَة الفَرِيضَ ) . فإنه يدل على ضيكة العدل روا فعا :رقنا 
بعدم اختصاصها بباب الصلاة » بل تشمل كل عمل يشتمل على الفرائض والسئن! "ا 
وعدم اختصاصها بالناسي » بل تشمل مطلق العذر» وهذا القانون يعنى أن ارتباط 
الجدم أو الشيرظ بالعمل المركب بصورة مطلقة منحصر فى الفريضة » فالإخلال 
بالفريضة عمداً أو سهواً هو الموجب لبطلان العمل واقعاً » أمّا لو كان الجزء أو الشرط 
سئّة » فإنّ الإخلال به سهوأ غير مبطل للعمل » بل إنّ عمله صحيح واقعاً لا ظاهرا 
على وفق هذه القاعدة» بل إِنّها تشمل صورة العمد أيضاً» فلو كان المأموم - مثلاً- 
ليان بالسورة اجتهاداً أو تقليداً خلافا لإمامه » فنحكم بصِحّة صلاته واقعا!'". 


)١(‏ مع تفسير الفريضة بماذكر فى القرآن الكريم » والسنّة ما لم يذكر فيها وإنكان واجبا ء ولكن 
شرّعه الرسول يَْْةُ ه والمفروض أن الكثير من الواجبات تشتمل على فرائض وسنن » فإنّ 
بعض أجزائها وشروطها فرائض مما ذكر فى الكتاب الكريم » وبعضها سنن شرّعها 
اسوك ل . 

(؟) توضيح : وذلك لأنٌّ ارتباط السئن بالعمل المركّب مقيّد ومختصٌ بصورة العمد » ولا يشمل 
حالة العذر» سواء عن جهل أو نسيان أو اجتهاد أو تقليد صحيح لذلك فإنّها كلها أعذار لو 
ترك السئّة لم يبطل عمله فيما لو كان مشتملاً على الفرائض. نعم » لو تركها عمداً بطل 
عمله » وأمًا ارتباط الفرائض بالعمل المركب مطلق » يشمل حتّى صورة العذر» فلو تركه 
عذرا اوعدا فطل العمل أساها. 


قاعدة الصحة /ا١‏ 


إذن فهذا القانون يشمل حتّى بعض صور العلم بالإخلال فضلاً عن الجهل به . 

5- قانون الالزام « أَلرْمُوهُمْ بمَا أَلرّمُوا به أنْفْسَهُم !"1 وهو ما نسميه ب( قانون 
احترام القوانين المدنيّة والشخصيّة ) » ونعنى بالمدنيّة أمثال العقود والإيقاعات, 
وبالشخصيّة أمثال باب النكاح والإرث والنسب .ء فلو كان العمل برأي العامل به 
ديكا عاق تليق ذيقةة | و فوع قفون تعره كيدا + وترتب عيلية أكار 
الصححة أيضاً لقاعدة الالزام » سواء كان الاختلاف فى المذاهب أو الأديان؛ وهذا 
قانون عام لا يختصٌ بالدين الإسلامئَ » فلو عقدوا معاملة فإنّ غيرهم يرتبون 
الآئن عليه »نولو انلها غيد شتعملة حل الشروط القانوكة السعقرة عتك' العيوه قمعاذ : 
لو طلق الشخص زوجته بطلاق مشتمل على الشروط المعتبرة فى مذهبه أو دينه. 
ولكنه فاقد للشروط فى مذهبناء فلا إشكال فى جواز التزوؤج بهذه المطلقة » وكذلك 
نرئّبِ جميع الآثار المترتّبة على بيعه أو معاملاته » فيما لو التزم بأحكام شريعته 
فيها » وبعض الروايات تشير لهذه القاعدة »كرواية محمّد بن مسلم : « تَجُورٌ على أهْل 
و2 9 ا “م 2 3 ." 1 سات 1 
كل ذَوى دين ما يَسْتَحِلونَ'' » ويجوز بمعنى ترتيب آثار الصحّة وإن لم تكن 

وهناك روايات فى باب التعقيب تدلٌ على جواز الأخذ به» فيما لو كان الوارث 
شيعياً لا يقول بجوازه . وكذلك هناك روايات فى باب نكاح المطلّقة على غير السنّةء 
أو الإرث بسبب أو نسب فاسد » كما في باب المجوس .وكذلك ما لو باع الذمّئى 
خمرأ أو خنزيراً جاز للمسلم أخذ هذا المال منه قرضاً أو أخذ الجزية منهم من 


)١(‏ وسائل الشيعة: ١68:77‏ » الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد» الحديث ه 


و: 90" »الباب ” من ابواب ميراث المجوس » الحديث ”. 
(؟) وسائل الشيعة : 2:55 1868١ء‏ الباب 4 من أبواب ميراتث الاحوة والأجداد » الحديث ؛ 


ع 


و: 6 الباب ” من ابواب ميراث المجوس ». الحديث ١٠'و؟.‏ 


7 القواعد الفقهيّة 


هذه الأموال. إذن فتنفد فى حمّنا بعض أعمالهم التى يلتزمون فيها بشريعتهم . 

إذن فهذه القاعدة تصحّح بعض الأعمال» وهى نافذة حتّى مع العلم ببطلان 
العمل على طبق مذهبنا . 

- قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار والاعتراف » كما لو أقرّ بصحّة البيع 
ثم أنكره » وبيانها في محلّه . 

- قاعدة مستفادة من مرسلة يونس » وهى العمل بظاهر الحال» عن أبى 
عبدالله اهلا : «خَمْسَةٌ أَشْيَاءَ يَجبٌ عَلَى النّاس أَنْ يأَحُدُوا فِيها بظَاهِرالْحال :الْوَاَاتُ ؛ 
وَالتَنَاكُحٌُ » وَالْمَوَارِيتُ » وَالذَّبَائْحُ » وَالشّهَادَاتُ ١70...‏ . 

4- قاعدة أصالة الصحّة عند الفاعل » وأنّ الملتزم بقانون يلزم علينا أن نبنى على 
أنّه عمل طبق قانونه » سواء كان القانون مدوّنا أم لاء ولا يعتنى باحتمال الجهل 
أ والغفلة أو الفسياة» :وهو اثما بفية قيمااو علمنا بان :قانونة:مطابق للقاثوة غند نا 

١‏ قاعدة عدم جواز رد حكم الحاكم ما لم يقطع بقطع معتبر بفساده »كما لو 
خالف حكمه الإجماع المسلّم به » أو الروايات المتواترة . 

١‏ قاعدة الائتمان» وعدم انَّههام المؤتمن كالوكيل » على كلام يذكر في محله 
فى ملحقات قاعدة اليد . 

هذا مع جريان الاستصحاب فى بعض المجالات حيث يفيد الصحّة » كما في 
استصحاب الملكيّة أو عدم الحجرء وكون الملك طلقاً فى العوضينء أو أن المرأة 
خليّة » وغير ذلك . 

فمع هذه القواعد الكثيرة فكيف يلزم اختلال النظام من عدم جعل أصالة 
الصحّة كما ادّعاه الشيخ وغيره ؟ 


600 وسائل الشيعة : /ا؟: 8 و 550ءالباب ؟ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث ١‏ 


قاعدة الصحّة وفنا 


ونتيجة البحث هنا : إِنّ ما يمكن الالتزام به هو أصالة الصحّة عند الفاعل استناداً 
لقانون عام » وهو أن الملتزم بقانون أو عادة أو عرف فى جميع أفعاله نحكم بأنّ 
عمله مطابق لقانونه » ونحكم بصحّة عمله على طبق قانونه » ولا يعتنى باحتمال 
الغفلة . 

هيدا افد تكون الصحّة عند الفاعل » والتى أحرزناها ناضالة الفيكة سوصضوها 
لترتيب الآثار عند الحامل أيضاً. سواء قطع بفساد قانون الفاعل فى رأي الحامل 
أم لاء فإنّه أحياناً يمكن للحامل ترتيب آثار الصحّة على فعل الفاعل » حتّى لو قطع 
الحامل ببطلان عمله على ضوء رأي الحامل ؛ لبطلان قانون الفاعل عنده كما فى 
موارد قاعدة الالزام » ومعه فلا نحتاج إلى استكشاف الصحّة الواقعيّة . 

وأمّا لو كان الفاعل والحامل من مذهب واحد.ء فتارة تكون الجهة التى أخل بها 
الفاعل غير مضرّة عند الحامل » ولا تؤدّي للإخلال بالعمل » بل يحكم بالصححة 
حبّى لو أخل بها الفاعل , فهنا نحكم بصححة عمله حتّى لو قطعنا بإخلال الحامل بها ء 
كما في موارد ( لا تَنْقَض السَنَه الفَرِيضَة ) , كما لو قطعنا بأنّ الفاعل إمامئَ » وأخل 
بسنّة كالترتيب فى الوضوء » فابتدأ من مسح الرجلين لا من غسل الوجه ؛ لعدم 
اعققاةه بالترتني» الغنهاد! أو تقليدا + :واغهير نا الخرتتي هو السدن لأ الفراتهن: 
فهنا يمكن الحكم بصححة عمله اتّباعاً لقاعدة ( لا تَنْقَضٌ السّنُّ المَريضَة ) . 

وأَمّا في غير هذين الموردين» كما لو كان إماميّاً وأخل بعمله بنحو لو قطعنا 
بالإخلال لحكمنا بفساد عمله » وعدم ترتيب الأثر عليه » كما لو أل بالفريضة 
أو بالسئّة» وكان عمله مجموعة سئن فحسب لا فريضة فيهاء فهنا تجري أصالة 
الصحّة عند الفاعل ؛ لأنّه عمل على طبق رأيه واعتقاده. ولكن هل نحكم بالصحّة 
عند الحامل ام لا ؟ 


فلوكان العمل قد صدر منه فى الماضى » وقد حدث السك بعد العمل » فيد خل 


١7/5‏ القواعد الفقهية 


في قاعدة الفراغ «كُلّ ما شَكَكْتَ فيه مِمّاقَدُ مَضئ فَامْضِهِ كَمَا هُوَّ)'. وأمًا لولم يكن 
العمل فى الماضى » ولم يكن الشك بعد العمل » فهنا لا يوجد أصل يثبت انّحاد 
المعتقد وطريق تصميمه من خلال إدخال الشخص فى الجاهل القاصر. فيدخل 
اداو انعد بان معدا طول املد نف عا 


)١(‏ وسائل الشيعة: 4:ا"؟ و798٠‏ الباب *؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة» 
الحديث ". 


قاعنة التضيحة ها 


الملبحث الثاني 


بعد أن بنينا على جريان أصالة الصحّة فى الجملة يقع البحث فى جهتين: 


الجهة الاولى 
إذا شككنا فى الجهات الإدراكيّة في العمل الصادر من الفاعل » بأن شككنا 
ا عالم بالقانون الذي يلتزم به أم أنْه جاهل به . 


وهنا صور: 


الصورة الأولى : 

أن نعلم بأنّه عالم بقانونه كما فى المقلّد , أو بتفسير قانونه كما فى المجتهد . 
ومع ذلك نشك فى صحّة عمله » فإذا أحرزنا علمه بقانونه فالشك فى صحّة عمله 
نما ينشأ من إخلاله بما علمه . أمّا غفلة أو نسياناً أو تعمّداً ؛ لأنّ مورد الكلام أصالة 
الصحة عند الفاعل » فبناء العقلاء جار هنا على إلغاء هذه الاحتمالات » فلو بنى 
على احترام قانونه فلا يعتنى باحتمال غفلته أو تعمّده بالترك » والمفروض أنّ أصالة 
الصحّة عند الفاعل من الأصول العقلائيّة . 


الصورة الثانية : 


ان نحرز جهله بالقانون الذي يحترمه » وهنا تارة يكون جهله مركباً» وأخرى 
بسيطا ء أى شاكا مترددا . 


فإذا كان جهله مركباً فتارة يعتقد بخلاف قانونه » كما لو اعتقد ببطلان الاتيان 
بالسورة مع أن قانونه يقتضى لزوم الإتيان بهاء ولكن جهله المركب يقتضى ويفرض 


ك/ا١ا‏ القواعد الفقهية 
عليه الإتيان بالخلاف » فهنا لا يمكن إجراء أصالة الصحّة عند الفاعل ؛ لأنّ بناء 
العقلاء جار على عدم الاعتناء بمخالفة اعتقادة وقطعه غفلة أو سهوا. 

وأمّا لوكان جهله المركب بصورة لا يقتضى ولا يفرض عليه ذلك » كما لو كانت 
السورة جزءاً بحسب قانونه » ولكنّه يعتقد بعدم جزئيّتها بمعنى أنه يعتقد أن الاتيان 
بالسورة وعدمها سيّان لا أنه يعتقد مانعيّة السورة كالحالة الأولى . أو أنّه جاهل بسيط 
وشاك بأنّ السورة جزء أم لاء فهنا اعتقاده لا يفرض عليه ولا يقتضى ترك السورة. 
فهل يمكن القول بأنٌ بناء العقلاء يجري على صحّة عمله وذلك لإمكان إتيانه 
بالسورة قافا .: 

ولكن بناء العقلاء وهو الأساس لجريان أصالة الصحّة عند الفاعل ‏ غير ثابت 
فى مضا نلق ازول لمر كي ور السك اولعج رتها يسك اقول قاد تزكر 
عند الحامل » وبما أن أصالة الصحّة عند الحامل متوقفة على أصالة الصحّة عند 
الفاعل » فتشمل الفاعل بالتبع »كما مرّ توضيحه فى قاعدة الفراغ . 

أمّا لو شككنا أنّه جاهل بقانونه أم أنه عالم » فالعقلاء هنا لا يعتنون باحتمال 
الجهل ؛ بل يرون إتيانه بعمله حسب قانونه » فتجري أصالة الصحّة عند الفاعل 
لد العقلا. 


الجهة الثانيه 
لو أحرزنا صحّة العمل عند الفاعل » فكيف نرئّب الأثر عليه ؟ ومن أي طريق 
نحرز مطابقة اعتقاده مع الحامل ؟ 


فأمًا أن تكون الصحّة عند الفاعل موضوعاً لترتّب الأثر عند الحامل » بوساطة 


أ- دمص 
ُُّ 


عنوان ثانوىّ » كقاعدة الالزام » أو قاعدة ( لا تَنْمَض السّنْة الفريضة ) » وحتّى مع القطع 


قاعدة الصحة /ا/ا ١‏ 


بإخلاله بالصحّة عند الحامل » ومع ذلك فلا بد من ترتيبه آثار الصحّة » ولا يحتاج 
إلى إحراز اتحاد صحّته عند الفاعل والحامل . 

ما لو لم يكن كذلك» بل لوكان عمله صحيحاً عندنا بالعنوان الأولئ » فنرتٌب 
اكأن الفيكة عليه ورهن لسعر ة:هموو : فامًا أن تعيرو انضاة السانون عنمة العاعل 
والحامل » بأن كان كلاهما مقلّدين لمجتهد واحدء فهنا يكفى جريان أصالة الصحّة 
عند الفاعل ؛ لأننا نحرز من خلالها عمله بقانونه » وهو متّحد مع قانون الحامل . 

وأمّا إذا شككنا أن قانونه متّحد مع قانون الحامل » كما فى الواجبات الكفائيّة , 
وصلاة الجماعة » كما لو عمل عملاً ونحن لا نعلم بخصوصيّات عمله » ونحن نشك 
بن ما يلتزم به-بناءً على أَنّ التقليد بمعنى الالتزام-هل مطابق لما نلتزم به أم لا؟ فهنا 
لآ ترهه نام التقاقضع ولكن لا بعفك: الالتواق بسيرة العمليه شيك لأ يدون 
باحتمال تعدّد قانون المأموم مع الإمام مثلاً» فليس من المتعارف فى سيرتهم أن 
يسأل المأمومون من الإمام عن توافق رأيه مع رأيهم فى أحكام الجماعة . 

أمّا لو قطعنا بتغاير القانونين في خصوص العمل الذي هو مورد للابتلاء » فناتي 
فيه نفس الصور التى ذكرناها فى الجهة الأولى . 

فتارة يكون اعتقاد الفاعل مقتضياً وملزماً له للاتيان بالعمل الفاسد عندناء إلا 
إذا تعمّد مخالفة اعتقاده» أو جاء بما يخالف اعتقاده سهواً ونسياناً » فهنا لا يمكن 
أن نقول بأنّ عمله صحيح عندنا. 

وأمًا لو لم يكن اعتقاده مقتضياً وملزماً له على الإتيان بالعمل الفاسد عندناء 
كما لو كان مجتهده يحكم بعدم جزئيّة السورة» وأنّها من المستحبّات » ولكن 
مجتهدنا يحكم بجزئيّتها ء فهنا لو كان العمل قل متو ماقا تغتملة قاعدة دل 
مَا شككت فيه مِمّا قد مَضئ فَامْضِهِ كما هُوّ) ونحكم بصحّته » ويجزي عمله, 
ويلاحظ هذا كثيراً في الواجبات الكفائيّة والعقود والايقاعات . 


فيا القواعد الفقهية 


المح ث الثالث 


بعد أن ذهبنا إلى اعتبار أصالة الصحّة فى الجملة » فهل هناك تفصيل فى شروط 
العمل بها أم لا؟ ش ش 

فالشروط قد تكون تأسيسيّة » وقد تكون إمضائيّة . 

فالشروط فى المعاملات ‏ مثلاً بعضها عقلائيّة أمضاها الشارع » فالماليّة في 
العوضين من الشروط العقلائيّة » وقد عرّف المصباح المنير البيع ( مبادلة مال بمال ) » 
وقد ذكروا أن معنى الماليّة ما كانت للشىء قيمة سوقيّة تبادليّة » وهذا التعريف غير 
صحيح كما ذكرنا فى بحث المكاسب ؛ لأنّ تعريف المصباح إِنّما يرتبط بأصل اللغة» 
وقبل وضع النقود كان لفظ البيع يطلق على مبادلة عرض بعرض » 
وهذا أمر آخر غير البيع باصطلاحناء حيث كان الأمر كذلك فى الأزمنة السابقة . 
والمال فى التعريف ليس المراد منه الماليّة باصطلاح الفقهاء » أي ماله قيمة سوقيّة . 
بل بمعنى المملوك ؛ لأنّ المال فى أصل اللغة بمعنى ما تملكه من جميع الأشياء . 

وعلى أيّ حال » على تقديركون الماليّة من شروط العوضين فهي شرط إمضائي . 
وهناك شروط تأسيسيّة » وهناك شروط من قسم آخرء وهى تارة شروط ترجع لنفس 
العمل » كما فى اشتراط الإيجاب والقبول». واعتبار الماضويّة فى صيغة البيع . 
وأخرى شروط مرتبطة بفاعليّة الفاعل وأهليّته» كاشتراط عدم الحجر من سفه 
وفيرةة وقاكة فبرؤظ:مرقتطة بميورنة العقد» كاصبار انكر ملك الخوضين هلعا 
طلقاً دون أن يتعلّق بهما وقف أو رهن . 

فهنا هل تجري أصالة الصحّة عند الفاعل فى هذه الشروط أم لا؟ 

وفى هذا المجال توجد تفصيلات : 


قاعدة الصحة ١/4‏ 


أمّا فى مجال التقسيم الأو ل"تسيهمها القتووط الاسفائقة والدا يويك التعتلا نل 


العفدة الأصفهانئ نسب للشيخ الأنصاريّ 8 القول بالتفصيل بينهماء فلو 
شككنا فى الشروط الشرعيّة فتجري أصالة الصحّةء أمّا لو شككنا فى الشروط 
الأصفهانئ فى هذه النسبة للشيخ . 

وقد أشكلنا على هذه النسبة فى الدورة السابقة » وأنّ هذا التفصيل لا ينطبق 
مع عبارة الشيخ » فقد ذكر الشيخ فى بداية الامر الثالث ٠:‏ أن هذا الاصل إنما يثبت 
صحّة الفعل إذا وقع الشك فى بعض الأمور المعتبرة شرعاً فى صِحّته » بمعنى ترئّب 
الأثر المقصود منه عليه)!''» فمن قوله : «المعتبرة شرعاً» توهّم أنّ ما يقابلها هى 
الأمور المعتبرة عقلائيًاً» ولكن هذا غير صحيح ؛ لأنّ مراده من المعتبرة شرعاً. 
أي سواء كانت إمضائيّة أو تأسيسيّة . ولا ينافى اعتبارها شرعاً كونها أمراً إمضائياً ؛ إذ 
الانضاء قم يعن 'الاغعاز شرع » نكما إن النا سيدكة شترعة ‏ وكد لاف الأففاكنة 
خترفة ابفا افلنست الأنساته عقايلة القترعة ويل احد اسان ورك يمف ان 
يقول الشيخ بعدم جريان أصالة الصحّة فى الأمور العقلائيّة » مع أنه قائل بأنّ أصالة 
الصحّة من الأمور العقلائيّة » فكيف يجريها فى خصوص الأمور الشرعيّة التعبّديّة 
ولا يجريها فى الأمور العقلائيّة مع الشك فيهاء فإنّ جريانها فى العقلائيّة أؤلى ؟ 
إذن فالنسبة غير صحيحة » وعلى تقدير صحّتها فلا تتم على مذهبه . 

إذن فلم يثبت هذا التفصيل . 


.811 :" فرائد الأصول:‎ )١( 


لفلا القواعد الفقهية 


التفصيل الثانى : 

وهو منسوب للمحقّق الثاني » وذهب إليه الشيخ النائينئ والسيّد الخونى تفا') 
في مقابل الشيخ الأنصاريّ 5 . ش ْ 

حيث فصّلوا بين الشك في شرائط نفس العمل وعدمهاء فلو شككنا أنّ هذا 
العمل مشتمل على شروطه فقالوا بجريان أصالة الصحّة ء أمّا لو شككنا فى أهليّة 
الفاعل أو القابل فقالوا بعدم الجريان. ش 

فلو شككنا أن البائع قاصر أم لاء أو أنه محجور عليه أم لا» وأنّ أحد العوضين 
وقف أو مرهون أم لاء فلا تجري . 

ولكن هؤلاء المفصّلين أنفسهم يختلفون» فالشيخ النائينئ #!') بما أن عمدة 
الدليل لديه على أصالة الصحّة هو الإجماع » ويما أنّه دليل لبَىَ » فيقتصر على القدر 
المتيقّن» ومورده الشك فى شروط نفس العمل » وأمًا السيّد الخوئئ ف فدليله 
هو بناء العقلاء » وهو قاصر الشمول للشروط الأخرى' ". 

والمشهور عدم التفصيل بين الشروط » وهو منسوب للشيخ . 

وقد ذكرنا أنّ هذا التفصيل نسب للمحقق الثاني » ولكن عبارته لا تخلو من 
إجمال» فهو يقول بجريان أصالة الصحّة فى العقد بعد استكمال أركانه » ولم ينضح 
فزاذ اين استكيال أركاية: 

وذهب السيّد الخوئئ نك إلى الشك في ثبوت بناء العقلاء في مثل ذلك » بل ثبت 
خلافه » فلو طلّق الشخص زوج آخرء مدّعياً الوكالة » والآخر أنكر التوكيل » فهنا 
لايحكم بصحّة العقد ‏ ولكن بناءً على شمول أصالة الصحّة لأهليّة الفاعل فلا بد 


)010 وف التقريرات: 8619 : 
(؟) فوائد الأصول: 4: 5054. 


قاعدة الصحة اما 


من الحكم بالصحّة هناء وأمًا فى الموارد التى نشك فيها بأهليّة الفاعل فى السوق » 
فالحكم بالصحّة لأجل قاعدة اليد لا لأصالة الصحّة » فلا تكون دليلاً على رأي 
الشيخ . 

واستشهد الشيخ لرأيه في التعميم أنه لو اعرى الشخصن ميعافلة وفككنا اله 
أجراها فى زمان صغره أو بعد البلوغ » فهنا يبنى على الصحّة ء وأنّه أجراها بعد 
البلوغ . 

ولكن هذا الشاهد الذي ذكره الشيخ خارج عن مورد العفة لآن سرد اضالة 
الصحّة فى عمل الغير لا فى عمل النفس » ومثاله فى عمل النفس . 

وأمًا دليل الشيخ النائينئ تيك وهو الإجماع فقد ذكرنا أن الدليل على أصالة الصحّة 
عند الفاعل هو بناء العقلاء لا الإجماع ؛ إذ لا يوجد إجماع فى المقام . 

وأمّا ما ذهب إليه السيّد الخوئئ :5# من إنكاره بناء العقلاء وتمثيله بعدم قبول 
مدعى الوكالة » فهذا غير صحيح : 

أوَلاً: لأنّه لا يعلم أنه في باب الوكالة يكون جريان أصالة الصححة فى فعل النفس : 
أم فى فعل الغير؛ وذلك لأنّ العمل الصادر من الوكيل ربّما كان صادراً واقعاً من 
الموكل » بينما الوكيل آلة له » فالطلاق فى الحقيقة قد أوجده الزوج لا الوكيل . 
فإذا شككنا هل أنّ الزوج طلّق أم لا؟ فهو شك فى الوجود لافى الصحّة » والعجيب 
من السيّد الخوئئ 6 أَنّه بعد أسطر يقول: (إِنّه لا بدٌ من إحراز أهليّة المتعاقدين 
كا وبعد إحرازها نات د جريان أصالة الصحة » ولكن اعتبر ذلك 
فى غير مجري العقد, وأمّا مجري العقد فهو مجري للصيغة, فإذا شككنا فى 
بلوغ المجري للصيغة فتجري أصالة الصحّة ؛ لأنّ ذلك من شؤون العقدء 
والمتعاقدان فى الحقيقة هما الزوج والزوجة » وأمّا مجري الصيغة فلا يعد فاعلاً. 
إذن فلا إشكال فيما لو طلّق مدّعى الوكالة وأنكر الزوج وكالته » فنحكم بفساد طلاقه » 


حفا القواعد الفقهية 


ولكن ربّما كان منشأ الفساد هو أن الشك هنا فى أصل الوجود وصدور الطلاق 
من الزوج ؛ لأنّه لوكان وكيلاً حقَّأ فقد صدر الطلاق من الزوج بالتسبيبء وإلا 
لم يصدر منه » فيخرج من مورد البحث » وهكذا الأمر لو زوج الأجنبئ هنداً لزيد 
مدّعياً الوكالة عن زيد » وأنكر زيد توكيله , فيأتي فيه نفس الكلام. ‏ - 

وثانياً: هناك روايات فى خصوص المورد دلت على عدم سماع قول مدعى 
الوكالة ؛ وعدم صحة العمل من الوكيل » والروايات وإن وردت فى باب النكاح ولكن 
لا يعلم اختصاصها به » وقد ذكر فى ملحقات العروة! '' بعضهاء منها رواية عمر بن 
حنظلة » وصحيح أبى عبيدة » ومحمّد بن مسلم وغيرها. 

إذن فالحكم هنا إمًا لأجل الشك فى الوجود لافى الصحّة . أو للروايات الخاصّة . 

إذن فمن التزم بقانون وصدر منه عمل » فمقتضى احترامه لقانونه أنّه قد التزم 
بعمله بجميع الشروط » سواء كانت شروط الفاعل أو القابل » فلو صدرت معاملة 
من شخصين ء وادّعى أحدهما أنه جاهل بمقدار المبيع أو الثمن» مع أنّها من شروط 
العوضين لا الصيغة » فنحكم بالصحّة » وكذلك لو ادّعى أنّه مكره وغير مختارء 
مع أنّها من شروط المتعاقدين فنحكم بالصحّة » وأمّا فى مثل بيع الوقف . فلو شككنا 
أن الدار التى باعها وقف أم ملك » فنحكم بالصحّة » وأمًا لو علمنا أَنها وقف ولكن 
شككنا فى وجود مجوّزات البيع أم لا؟ فهذا بحث آخرء وليس الحكم بعدم 
الصحّة ؛ لأنّ المحلّ -أي العوضان- غير قابل » بل لأنّه يدّعى الولاية على العين 
الموقوفة » ولا تسمع هذه الدعوى حتّى من ذي اليد » وقد تعرّض السيّد اليزدي 25 
لذلك فى باب الوقف ؛ لأنّ الوقف ملك لجميع الطبقات , فلو ادّعى أحد الولاية 
أو الوكالة فلا بدّ.أن يقبت ذلك» وهذا نظير ما ذكرناة فى مدّعى الوكالة قبل قليل٠.‏ 

إذن فما ذهب إليه المشهور من عدم التفصيل بين الشروط هو الصحيح . نعم . 


.١5 المسألة‎ » ١٠686 ملحقات العروة:‎ )١( 


قاعدة الصحة مم١‏ 


لاتجري أصالة الصحّة فى بعض الموارد لادلة خاصّةء أمّا لأجل نضّ خاصٌ» 
أو لعناية خاصّة » وتفصيله فى البحوث الفقهيّة . 


يل القواعد الفقهية 


الممحث الرابع 


ذهب الشيخ إلى أنّ الحكم بالصحة إِنّما يتم فيما لو دار الأمر بين الصحّة الفعليّة 
والفساد » أمّا لو دار الأمر بين الصحّة الفعليّة والصحّة التأمّليّة والفساد (الدوران 
ثلاثئ ) أو بين الصحّة الفعليّة والصحّة التأهّليّة (ثنائئ )» فلا تجري أصالة الصحّة 
وذكر فروعاً لذلك : ْ 


الفرع الاوّل: 

لو علمنا بتحمّق الإيجاب وشككنا بتحمّق القبول» فهل تجري أصالة الصحة 
ونحكم من خلالها بصحّة البيع أم لا؟ 

يمكن أن يستدلٌ لعدم جريان أصالة الصحّة بوجوه: 

الوجه الأوّل: ويستفاد من جماعة ؛ منهم ما ذكر فى مباني الاستنباط » بأنّ 
البيع هو الإيجاب المتعب بالقبول لا مجرّد الإيجاب . بل بتعبيرهم هو مركب 
من الإيجاب والقبول والآثار مترتّبة على البيع لا على مجرّد الإيجاب. ويناء 
على ذلك فلو قطعنا بتحمّق الإيجاب فلا تترئّب الآثار المترتّبة على البيع ؛ لأنّنا نشك 
فى وجود البيع » فهنا لا يمكن إثبات وجود البيع بجريان أصالة الصحّة فى الإيجاب ؛ 
لأنّ وجود البيع مشكوك فيه . 

ويمكن الجواب عن هذا الوجه : 

الجواب الأوّل: وهذا الرأي يبتنى على ما ذكره الشيخ في بداية البيع » نقلاً 
عن بعض من بن البيع عبارة عن الإيجاب المتعمّب بالقبول» ولكن الشيخ 
اختار أن حقيقة البيع هو الإيجابء وأمّا القبول فليس مقوّماً للبيع » بل هو 
شرط للصحّة» وقد أشكل السيّد اليزديّ :تك بوجوه كلها مردودة» كالتبادر, 


قاعدة الصحة هم 


وصحّة السلب » وعدم صدق عنوان العقد . 
والظاهر أن حقيقة البيع عبارة عن الإيجاب » وأمًا القبول فهو عبارة عن تنفيذ 
الإيجاب . 
توضيحه: عرّف البيع بأنّه تمليك عين بعوض » فالموجب عندما ينشئ البيع 
فهو يعنى ( أَنّنى بعت الكتاب بدينار) ‏ مثلاً- ومرجع ذلك: أن الكتاب ملكته لك 
وقطعته عنّى ليصبح ملكا لك » بينما ملكت الدينار لنفسى وقطعته عنك , فالبائع 
بمثل هذا العمل قد تصرّف بماله ونفسه ء أمّا تصرّفه بماله لأنّه ملك كتابه لغيره» 
وأمّا تصرّفه بنفسه لأجل أنّه تملّك دينار غيره» فهو من هذه الناحية أصيل » ولكنه 
من ناحية أخرى هو فضولئ » من حيث تصرّفه فى مال الغير حين تملك دينار غيره . 
ومن حيث تصرّفه فى نفس الغير بأنّ ملّك كتابه للغير» وهذا كله تام فى عالم 
الأعا رولك زر كاقق له اط ةع الغير كها لو كان ونا مليدهان] نهذ القية 
يتم خارجاً أيضاً ولا يحتاج للقبول» وأمّا لو لم تكن لديه مثل هذه السلطنة على 
الغير» فهنا لا بد للغير أن ينفذ عمل البائع » فلو أنفذ عمله -أي عمل الفضولئ 
وهو البائع مثلاً- فيكون العمل نافذاً وصحيحاً » وأمّا إذا لم ينفذه فلا يصمح العمل . 
إذن فالبيع هو الإيجاب ء وأمّا القبول فهو عبارة عن تنفيذ الغير للعمل الذي وقع. 
وإنما نحتاج للقبول فيما لولم يملك الموجب سلطنتين» وإنّما يملك سلطنة 
واحدة» وهى سلطنته على نفسه » وأمًا على الغير فلا يملكها ؛ إذ إِنْما يحتاج إليه 
لأجل إعمال السلطنة » وأمًا لوكانت له السلطنة على الغير فلا يحتاج للقبول» 
بل يكون البيع محكوماً بالصحّة دون أن يتوقف على القبول » ومن هنا فلا يكون البيع 
مركّباً من الإيجاب والقبول » أو الإيجاب المتعمّب بالقبول » بل إِنْ القبول فى بعض 
الموارد من شروط صحّة الإيجاب .ء وأمّا فى موارد أخرى فليس من شروط صحّته » 
فلو قال أحد فى بحث البيع أن القيول شرط لإنفاذ البيع » ومع ذلك قال بعدم جريان 
اصالة الصحة فيه » فهذا تناقض :فى كلامه . 


الله القواعد الفقهية 


فالحقٌ أن البيع هو الإيجاب ء بل لا يعقل أن يكون هو الإيجاب المتعمّب بالقبول ؛ 
أن التقييد بالتعمّب بالقبول غير معقول ؛ لأنّ التعمّب أمر تكوينئ غير قابل للإنشاء ؛ 
فعندما يقول: ( بعت ) فقد أنشأ البيع » وأمًا التعمّب فليس من شؤون المُنشئ ‏ 
وقد تعرّضنا لهذه المطالب فى بداية نيع الفضولى . 

الجواب الثانى: إِنْ الصحّة قسمان: تأَمَّليّة وفعليّة» والإيجاب الصحيح هو 
الابعاب الدع لز السو لد القبول لكان مؤثّراً » والشيخ قد أجاب بذلك فى المقام . 
حيث فرّق بين ماله صحّة فعليّة كالإيجاب المتعمّب بالقبول» وبين ما لو كان له 
صحّة تأهّليّة فحسب كالايجاب وحده» وأمّا أصالة الصحّة فهى تفيد بأنّ هذا 
مستجمع للشروط اللائقة به؛ ولكن أصالة الصحّة لا تثبت الصحّة الفعليّة. 
وأمّا الصحّة التأهّليّة فهى محرزة بمجرّد الإيجاب , ولكن لا تفيد ؛ إذ المفيد والمؤثّر 
هو الصحّة الفعليّة » وهى لا تحرز بأصالة الصحّة . 

ولكن في هذا الجواب تأمّل ؛ لأنْ مرجع التقسيم إلى الصحّة الفعليّة والصحّة 
التأهّليّة إلى أقسام الشروط ء فإنّ الشروط إمّا أن تكون مقارنة أو متقدّمة» أي أنّها 
معتبرة في العمل على نحو التقارن أو التقدّم » فإذا كان العمل واجدا لها فبلحاظها 
نقول إن العمل صحيح فعلاً» أو فاسد قغْلا :وما يلحاط الشتروط المتاخرة فتكوة 
العم عنخة تأككة بحيك لو استجمعها العمل لكان صصيحا ,فتكون للعمل باللسة 
البنااصخة تاملئة لافعائة على تقدير أن القيؤل من الشتروط لا الأركان. 

إذن فالعمل بلحاظ الشروط المتقدّمة والمقارنة له صحّة فعليّة » وبلحاظ المتأخرة 
له صحّة تأهّليّة » ولا يوجد أي شاهد عقلائىّ على التفكيك بين أقسام الشروط 
من حيث البناء على الصحّحة وجريان الصححة في جميع الشروط الدخيلة في التأثير ؛ 
فإذا بنينا على الحكم بالصححة وعلى استجماعه لجميع الشروط الدخيلة فى التأثير 
فأيّ فرق بين هذه الشروط » بل تجري فى الجميع ء المتقدّمة والمقارنة والمتأخرة . 
والشاهد على ذلك ما ذكر في العمل الواحد المركب من أجزاء وشروط » فإنّه 


قاعدة الصحة /امم١‏ 


حين يشرع فى العمل فإنّ صحّة الأجزاء السابقة مشروطة بلحوق الأجزاء اللاحقة 
على نحو الشرط المتأخَرء فلو لم تتحمّق الأجزاء اللاحقة فلا ينطبق المأمور به على 
.د 0 امو سويت 
المداخر. 
الجواب الثالث: أنّه قد ذكرنا أنّ أصالة الصحّة لا تجري فى موارد الشك فى 
أعلتة العادن. ومتلطعة على المال لضو نكا العقاوه جز شمو لقن ف الفحرى مدل 
على أَنْها ل تجري فى الموارد التي نشك فى إعماله للسلطنة ولا يشمله بناء العقلاء . 
وهذا مبتنٍ على البحث العادق نز قن 3 كزنا اند نويه التفريق حي البزاننهلة اعفد 
الجواب الرابع : إِنّ الشخص الموعيه نتعرط فى بيعة ازذكارا معدن الفعول 
من الطرف الآخرء فيكون البيع معلقا على قبول المشتري » فعلى فرض كون البيع 
فق السادلة الملكيّة كما ادْغَاة الناتتره ق د فالميادلة هذه إمنا أن تكون مطلفة 
ا ومعلفة على القبول + :ف ذا كافك ,مطلقة ذفان تخديث أن الظو قلغن جحنلة سبع 
لو ميت ١‏ إإقازه وتوران ل ابا انها حادس رجاتي يرز 
المعلّق عليه » فطبعاً سنشك فى : تحمّق المعلّق ووجوده الفعلئ لا بوجوده الإنشائئ ؛ 
دارط ضاي ركره لمحا واوار فتي لخلاو وغول للضي اد زر 
الحسين ايا ليد على تقدير شفاء ولدي » فإذا شك فى شفائه فهنا العقد وجد بوجوده 
راو اا او ادا ا ا 0 
مثل البيع لو شككنا فى : بجو الجدان عل فيا كر ارد نو أ فيدر 
البيع بوجوده الفعلىٌ الذي هو منشأ للأثرء وأصالة الصحّة لا تجري فى مورد الشك 
في أصل الوجودء وترتّب على هذا بعض الآراء » منها ما يتعلّق بالعقد الفضوله 


144 القواعد الفقهية 


وقبل الإجازة أنّه يمستطيع المشتري التصرّف في ماله الذي جعله عوضاً عن المبيع 
بالعقد الفضولئ قبل الإجازة أو لاء وهذا الوجه أقرب الوجوه إلى الصواب فحينئذ 
لاا نحكم بصحّة البيع مع الشك فى تحمّق القبول لذلك . 


الفرع الثانى : 

لو وقع البيع الفضوليَ وشككنا في صحّته من جهة الشك في لحوق الإجازة 
له وعدم لحوقهاء فهنا أيضاً ذكروا أنه لا يمكن التمسّك بأصالة الصحّة وإثبات 
لحوق الإجازة » ولا بد من ملاحظة الوجوه الأربعة المزبورة لنراها هل تأتى فى 
الباب أم لا. 00 

الوجه الأوّل: إِنّ العقد مركب من الإيجاب والقبول» فما لم يحرزا.لا نقطع 
بتحقق العقد » وهذا لا يأتى هنا لتحمّق العقد المؤلف منهما هنا بلا إشكال . 

الوجه الثانى : إنه لا بد من إحراز إعمال السلطنة ممّن له السلطنة فى جريان 
ناك السك الى قراس أله ليجات فى [ميل الزطية وا مالة الفنيظة لسري 
فكذا لو شك فى إعمال السلطنة فإنٌّ أصالة الصحّة لا تجري » وهذا يأتى هنا لأن 
مَن له السلطنة هو الأصيل لا الفضولئ » فلا بدٌ من إحراز إعمال السلطنة » ثم 
تجري أصالة الصحّة , والكلام في الشك فى أصل إعمال سلطنته والإجازة» ولذا 
لاتجري , ولكن ذكرنا أنّ هذا التفصيل لا وجه له » فهو باطل . 

الوجه الثالث: وهو قضيّة الصحّة الفعليّة والتأهليّة » فهو يأتى لأنّ الفضولئ 
لوكان صحيحاً فهو بمعنى الصحّة التأهّليّة » ولا تأتى الصحّة الفعليّة إلا بعد الإجازة . 
وباثبات الصححّة التاهّليّة بأصالة الصححة لا تغبت الصححة الفعليّة التى هى منشأ 
للأثر» ولكن ذكرنا أن الفرق بين الصحّتين ليس فرقاً واقعباً » بل إن الشرط إِمًا مقارن 
أو مقدّم أو متأخرء والعقلاء لا يفككون بينها فى جريان أصالة الصحّة . 

الوجه الرابع : إِنْ الإيجاب معلّق على وجود القبول بالتقريب الذي ذكرناه» 


قاعدة الصحة | 


فهو ياتى هنا لأنّ الذي يتعامل مع الفضولئ مع علمه بالفضوليّة فإله حين ينشئ 
المعاملة فكما إِنّ إنشاءه معلّق على قبول القابل الفضولىَ ارككارا فكتنا هن معان 
على إجازة الأصيل » بل فى الحقيقة إِنّ إجازة الأصيل هي روح قبول الفضولي . 
فهى تنفيذ للقبول كما أنّ القبول تنفيذ للإيجاب » ولذا لو شككنا في تحقق موضوع 
الأثر- وهو معلّق عليه الايجاب _فإنٌ أصالة الصحّة لا تجري . 

الفرع الثالث : 

يعتبر فى الصرف التقابض فى المجلس » ويعتبر في السلم القبض في المجلس » 
فلو وقعت المعاملة ولكن شككنا فى تحمّق القبض والتقابض فهل تجري أصالة 
الصحة أم لا؟ 

كل الوجوه المزبورة لا تأتى هنا ما عدا الصحّة التأهّليّة والفعليّة ؛ لأنّ العقد 
موجود: والفيضن والمتقاتضن :منن التترؤظ الشبرعتة ل العقالاتية 6.وعيلن “فرضن 
كونها من الشروط العقلائيّة فنحن لا نعترف أن تمام الشروط العقلائيّة يكون 
العقد معلّقاً عليهاء بل إِنّ بعض الشروط العقلائيّة ترجع للالتزام بالبيع كما أن صحّة 
المبيع والثمن أو عدم الغبن » فإنّها شرط عقلائئ بمعنى شرط الالتزام لا شرط البيع » 
فالقبض والتقابض شروط تعبّديّة لانفاذ العقد شرعاًء ونشك هل تحقّق حبّى تكون 
الصحّحة الفعليّة أولم تتحقّق حتّى تكون الصِحّة التأهّليّة . قالوا: أصالة الصحّة لا تجري 
لأنَ الإيجاب والقبول محمّق » والشك فى حصول النقل والانتقال وموضوعها مؤلف 
من الإيجاب والقبول» والقبض والتقابض » وإجراء أصالة الصحّة في الإيجاب 
والقبول لا يقتضى الالتزام بوجود الموضوع المركّب للنقل والانتقال؛ لأنّ النقل 
والانتقال عند المتعاقدين يكون بعض الأحيان موضوعاً للنقل والانتقال القانونى . 
وهذا النقل والانتقال المانونىٌ محدود بحدود المعاملة التى مين المكنانا: 


يعنى هذا النقل والانتقال الانشائئّ الواقع بين المتعاقدين بضميمة بعض الأمور 
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الأخرى تكون موضوعاً للملكيّة الشرعيّة . فما هو المووضع مشكوك فيه مع 
القطع بصحّة الإيجاب والقبول» فأصالة الصححة لا تنبت موضوع النقل والانتقال. 
فلو انقضى المجلس وشكنا يكون مرجعه إلى أن الإيجاب والقبول هل هو فاسد 
أو صحيح فعلئ لا تأْهَلىَ ؛ لأن التأهّلئَ لا معنى له بعد انقضاء المجلس . فهنا يقال : 
إن أصالة الصحّة لااتثبت عدم طروٌ مفسد على العمل بعده؛ بل هى تقتضى كونه وقع 
صحيحاً » وأمّا عدم تحقّق المفسد وهو عدم تحقّق القبض والتقابض فى المجلس - 
فهو خارج عن حدود أصالة الصحّة » فلا نحكم بالنقل والانتقال. 

والجواب عنه: النقل والانتقال الشرعىئ إمضاء ما أنشآه المتعاقدان ؛ لأنّ 
تعاقدهما تشريع محدود بحدود اعتبارهما» وقد أمضى الشارع والمقئّن هذا التشريع 
اعون نا سلف أ تروط قروا ا تن و يهان 01 لخدن رواجت لخدا نيز 
القانونيّة أو فاقد لها ينَّصف بهذا اللحاظ بالصحّة والفساد. فالشارع قد أعطى حقّ 
التشريع المحدود للمتعاقدين ما دام واقع ضمن نطاق خاصٌ ؛ وهو مالم يحلل 
حراماً » أو يحرّم حلالاً » مع بقيّة الشروط التى اعتبرها الشارع التى من جملتها القبض 
والإقباض » فهذه الشروط تعتبر شروط التنفيذ » يعنى مع وجودها يتصف الإيجاب 
والقبول بالصحّة » ومع عدمها أو عدم بعضها يتّصف بالفساد » فليس النقل والانتقال 
أمر آخر غير صحّة العقد » فلو كان العقد صحيحاً يعني أنّ الشارع قد أمضى الإنشاء 
الواقع بين المتعاقدين فإنٌ الأثر يترتّب » وإلا فلاء وإمضاء الشارع هذا تارة يكون 
مطلقاً وغير مشروط بشىء . وأخرى يكون مشروطاً بشرائط خاصّة مقارنة أو متقدّمة 
أو متأخّرة» فالقول بأنَ الإيجاب والقبول غير مشروطين هنا بشيء» ولكن النقل 
والانتقال موضوعهما مركّب لا معنى محصّل له ؛ لأنّ صحّة الإيجاب عند الشارع 
ل معنى له إلا ترتّب الأثر ؛ إذ الصحّة بمعنى الواقعيّة » فمعنى إمضاء الإيجاب 
يعنى إثبات الملكيّة » ولا معنى لقولنا إِنّه صحيح , ولكنّ الملكيّة لا تتحمّق » فكما 
أن الايجاب والقبول مشروطان بالعلم بمقدار العوضين وعدم الاكراه والتطابق 


قاعدة الصحة 5١‏ 


بين النقل والانتفال » فكذلك هما مشروطان بالقبض والاقباض » فمقتضى القاعدة 
هو الحكم بصحة العقد . 


الفرع الرابع : 
فى أَنّهِ لو باع الراهن العين المرهونة وشككنا في تحقّق إجازة المرتهن ضمنه 
أولا؟ فهل نحكم بالصحّة أم لا؟ 
ومحل البحث على رأي من يذهب إلى أنْ حقٌّ الرهانة مانع من النقل والانتقال 
بدون إذن المرتهن -كما هو المشهور والمختار ‏ لأنّ الرهن يتعلق بالعين المضافة 
للمالك » وأمًا على رأي جملة من المتأخرين -من جملتهم الا يرواني- من أن أن 
حقٌ الرهانة يتعلّق بذات العين مع قطع النظر عن الإضافة للمالك. فأين تذهب 
العين » فالحقٌ معها فتنتقل مع العين ولا يمنع من النقل والانتقال . 
فعلى المسلك الثاني » فالعقد نافذ » أجاز المرتهن أم لم يجزء منتهاه هل المرتهن 
اسقط يعقة ولأ © وهو لأ ريطلا له ينحنا ترام على .ملك المفسهوز أو افككتنا 
هل أن البيع المتحمّق من الراهن كان مع إجازة المرتهن أم لا؟ مع قطع النظر 
عن الاستصحاب . فإنّ له تفاصيل خاصّة لايمكن تصحيح العقد به » راجع أصالة 
تحر الحادث » فهل أصالة الصحّة تقتضى وقوع العقد صحيحاً أو لا؟ 
يمكن أن يقال بعدم إثبات أصالة الصحّة -صحة العقد ‏ وأمّا من جهة أنّ 
العقد يمنع من طلقيّة المال أو أنّها موجب لحجر المالك » يعنى النقض فى فاعليّة 
الفاعل وقالكة انقايقو وا مفالة العقة لاسر انها بحن سر اراد ره الفا قار 
المورد » وقد رفضنا ذلك فى محله . 
أو يقال: بن الإيجاب والقبول متحمّق » والمشكوك خارج عن حدود عمل 
المرتهنء فإنٌ الكلام فى أنّ المرتهن أجاز أم لم يجز وهو خارج عن صِحّة الإيجاب 
والقبول المقطوع به . 
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وتوضيحه: لو قلنا بن إجازة المرتهن الللاحقة كالسابقة كافية » فهنا يأتىي بحث 
الصحّة الفعليّة والتأهّليّة» وإن لم نرضٌ بذلك فهنا لا ياتي بحث الصحّة الفعليّة 
والتأَهَليّة » فالبحث فى نفوذ ولا نفوذ العقد ولا مانع من التمسّك بأصالة الصححة 
والحكم بنفوذ العقد إلا مع الشك فى إجازة المرتهن» ولو تخاصما فى الإجازة 
وعدمها _فالمرتهن ينكرهاء والراهن يثبتها فهنا بحث آخرء وهو دائر مدار الالقاء 
فى مجلس الحكم » وبحثها فى القضاء . 

فهذا البحث الرابع ليست فروعه مرتبطة بالكبرى التى ذكرناها ء فإِنّ فروعها بين 
ما لا نحكم بالصحّة فيه من جهة أخرى وبين ما نحكم فيها بالصحّة . 
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لا بدٌ أن لا يكون الشك فى المتحمّق » بل يلزم أن يكون الشك لاستجماع 
المتحمّق للشرائط . وبعبارة أخرى: إِنّ أصالة الصحّة إِنّمِا تجري بعد القطع بتحقّق 
عنوان العمل » وأمًا لوكان نفس تحقّق العمل مشكوكاً فهنا لا تجري . 

ومنشأ الشك فى تحقّق العمل أمران : خارجيّة جوارحيّة » وجوانحيّة . 

اما الخازحقةه كما لو تككنا فى اضل القول:فى المنوارف العن ميعيتك نجه 
أن البيع مركب منهماء فهنا شك في أصل البيع من جهة الشك في تحقق مقوّماته ؛ 
او أثاثزاه شيل بونشك سل حدق القس سن حضهة أله حدق الحتصير نناءا الى 
تقَوّم الغسل بالعصرء أو أنه غير متحمّق . وأصالة الصحّة فى الغسل لا تثبت تحقّق 
العصي: 

وتارة يكون المقوّم من الأمور الجوانحيّة ‏ كما لو رأيناه يصلّى على الميّت ولكن 
لانعلم هل قصد صلاة الميّت أم لا بل إِنّه يذكرها لعنوان الذكر أو التعليم لا الصلاة » 
مثلاً: جعلناه نائباً للحج وأتى به » وشككنا هل إِنّه قصد النيابة فى الحجّ أم لا؟ أو باع 
وشككنا هل قصد البيع أم لا؟ فإنّ العمل فى هذه الموارد متقوّم بالقصد ء ولا يمكن 
التمسّك فيها بأصالة الصحّة ؛ إذ العمل ليس محرزاً. إذن فكيف نحرز العمل 
الجوانحيئ والقصد ؟ 

يمكن ذكر وجوه لإحراز القصد , وكل وجه يتكقّل ببعض الوجوه لا كلها : 

الأول إك تشبى :الأ عمال الخاطة اللمعندا وال النانها متضان لخرش االبييا نالا 
لتكون أمارة لتحقّق القصد . فلو رأينا شخصاً يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه 
ورجليه » فالعرف لا يتوقف فى إطلاق التوضّؤ عليه مع أنه من الأمور القصديّة, 
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فكذا الصلاة فإِنّه عمل مركّب عادة يؤتى به مقروناً بقصد العنوان. 

والشيخ تك لم يقبل ذلك» وأنّه لا يمكن الحكم بأنّ العمل متحمّق . ولكن 
الهمدانئ :5# في تعليقته ذكر أن هذه ظواهر لها جنبة مرآتيّة لتحقّق القصد عرفاًء 
فهى تدلّ على قصد عناوينهاء وهو أمارة عقلائيّة » ولكنّه محلّ تأمّل ؛ إذ إن 
حكم العقلاء بأنّه متوضئ . أو صلَّى . أو حجّ عن فلان ‏ كلّه لأجل حصول الطمأنينة 
لهم بذلك يوجب حساب الاحتمالات وفقدان الأمارات الظنّيّة على الخلاف ., وأما 
إذا كان بنحو يوجب حساب الاحتمالات لا يحصل لهم الاطمئنان » كما لو كان 
مقروناً بقرائن ظنْيّة تتناسب مع غير قصد العنوان من بقيّة الجهات . فهنا يرفض 
العقلاء أماريّة هذا الفعل لتحمّق القصد . 

الوجه الثانى : فى خصوص باب الأقوال» وهى العقود والإيقاعات ؛ فإن 
مندومعة لتم ولا لارف يهل كان عدن وهار أ مرحي تانون أغتالة النظا رن نيت 
الارادة الاستعماليّة والجدّيّة الذي هو من الأصول العقلائيّةنثبت قصده للمعاملة . 
وأمّا لو شككنا فى أصل المراد الاستعمالئ فإنه يمكن إحرازه بقانون جعل الألفاظ . 
فإنْها وضعت لأجل أن تكون سبباً لفهم معانيهاء وأهل اللغة الخاصّة ملتزمون بإبداء 
وح ا ا ل ا مما 
سواء فى المراد الجدّيّ أو المراد الاستعمالئ » فيمكن الحكم بالصحة . 

الوجه الثالث: فى مثل النائب لو ادّعى ا 
ذمّة الغير» وشككنا نحن فى صدقه » فهنا نقبله بموجب أن أخبار مما لا يعلم إلا من 
قبله مسموعاً» كأخبار المرأة بالحيض وغيره » فهنا بما أنّه لا يمكن قراءة أفكارهم 
واستكشاف مقاصدهم إلا من قبلهم » ولذا فيقبل قولهم . 

وفيه : إِنّ الوارد هو قبول قول المرأة فى هذه الأمور الثلاثة ان 
الععهم. 


الوجه الرابع : فى خصوص كون النائب ثقة فإنّه يقبل قوله ء بناءاً على كون 
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خبر الثقة كما أنه حجّة فى الأحكام فكذلك هو حجّة فى الموضوعات » وهذا أخبر 
عن موضوع خارجىّ وهو قصده» فتشمله أدلّة حجَّيّة خبر الثقة . 

وفيه : إنّ الحجّة عندنا هو الخبر الموثوق به فى الأحكام لا خبر الثقة » والبحث 
فيه فى حجيّة الخبر الواحد . 

الوجه الخامس: إِنّه وإن شككنا فى تحقّق العمل النيابن من جهة الشك فى 
تحمّق القصد للنايبة » ولكن مع ذلك يمكن التمسّك بقانوني مّن ملك شيئاً ملك 
الإقرار به » وقانون الائتمان» فهنا لو أخبر عن أصل الوقوع فهنا يقبل قوله » وهو غير 
متوقف على كونه ثقة» ولا يبعد الالتزام بهذا الوجه كما التزم به السيّد الحكيم 
والشيخ الأنصاريٌ تنا ذكر عبارة السيّد المرتضى » ويفهم منه أنّ العمل بقول الوكيل 
والمائب إجماعيئ » قال: «لا خلاف بين الأمّة فى أنّ من وكّل وكتيلذ »ان اتات 
صديقاً فى ابتياع أمة ؛ أو عقد على حرّة فى بلده أو فى بلد ناءِ عنه . فحمل إليه 
الوكيل :ا والصاض جاررة اخيوه الها فهراها» اوور نه الجية اراة ابره البد عقن اله 
عليها ...2" يجوز الاعتماد عليه ؛ إذ إقراره مقبول » فلا يبعد الاعتماد عليها أعم 


من كونه ثقة . 


6 رسائل المرتضى : .":١‏ 
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الممحث السادس 


الأعمال الصادرة من الانسان إمّا أن تكون مجرى قاعدة الفراغ . أو قاعدة أصالة 
الصححّة » والأولى فى عمل النفس .ء والثانية فى عمل الغير» وقاعدة الفراغ مختصّة 
بما إذا كان الشك بعد العمل » ولكن أصالة الصحّة لا فرق فيها بين أن يكون الشك 
حادثاً بعد العمل أو حينه أو قبله , وهناك بعض الموارد التى وقع النزاع فيها أنّها 
مجرى لأيّ من القاعدتين» وليس ذلك إلا لأجل أنهما متغايران فى الحدودء 
ولذا تقع بعض الموارد محلاً للنزاع فى أَنّهها هل هى معتبرة عملاً للنفس حنّى تقع 
مورداً لقاعدة الفراغ » أو أَنّها اعتبرت عملا للغير حتّى تقع موردا لأصالة الصحّة. 
وهنا نذكر ثلاثة مباحث : 

الأوّل: لو شككنا فى عمل الوكيل هل هو صحيح أم لا. 

الثانى : لو شككنا فى صحة عمل النائب . 

الثالث : توضًؤ العاجز ؛ لأنّها مشتملة على صدور كليهما لأنّ الفعل من ناحية 
يعد عملاً للنفس ومن ناحية يعد عملاً للغير. 

ما الأول : لو وكّل آخر فى بيع داره وشككنا فى صحّته » فهل يعد عملا للوكيل 
ليدخل فى قاعدة الصحّة أو يعد عملاً للنفس ليكون مورداً لقاعدة الفراغ » وحقيقة 
الوكالة هو تفويض عمل اعتباريّ للغير وإيكاله عن نفسه, ولذا لا يشمل الأعمال 
الخارجيّة كتعمير الدار» كما هو الظاهر من أقوال الفقهاء والقوانين الحديثة » هلى 
العمل الصادر عن نفس الموكّل أو الوكيل واقعاً ؟ ربّما يقال كما ذكره النائينئ #5 
في خيار المجلس في انه فعل ثابت للموكّل أو الوكيل ؛ لأنّ البيعان بالخيار» فيقال : 
أن البيع فى الحقيقة هو الموكّل ويصدق عليه أنّه باع داره بلا مجاز في الإسناد . 
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وسر ذلك وجوه: 

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق النائينئ ‏ هو أن المجاز فى الإسناد إِنّما يكون 
فى الموارد التى يكون فيها الارتباط حلوليًاً لا صدورياً » فتمام الأمور الواقعة فى 
سلسلة علل الشىء يمكن أن ينسب الشىء إليها » كقوله : (أ مات زيداً) » فإنّه يمكن 
أن ينسب لله جل اسمه ولعمرو وللسكين » وغير ذلك » فلو تقوّمت الصفة فى شىء 
حقيقة بنحو الحلول فهنا يأتي المجاز للإسناد » فلو سبب بيع داره بالتوكيل فهو 
صادر منه حقفيقة . 

وهو غير صحيح ؛ لأنّ المجاز بالإسناد غير مختصٌ بموارد كون الارتباط حلوليا 
كما فى حركة الجالس فى السفينة » بل يشمل حتى الموارد التى يكون فيها الارتباط 
صدوريًا » مثل ( بنى الأمير المدينة ) » فهذه الكبرى الكلّيّة باطلة » والشيء لا ينسب 
إلى الأمور الواقعة فى سلسلة علله إلا من باب المجاز فى الإسناد . 

الوجه الثانى : عقد التوكيل عبارة عن إنشاء الموكّل العقود الخاصّة على نحو 
التعليق لا أنها بمعنى تفويض عمل للغير بل لو قلت : أنت وكيل في طلاق زوجتي » 
فمرجعه إلى أن زوجتي طالق لو تلفظت بهذا اللفظ . ولا يوجد عندنا دليل على 
بطلان التعليق مطلقاً » وهو أمر ارتكازيّ عند العقلاء » فهم يرون البيع معلّقاً فعلاً. 

فالخلاصة: كل العقود التى يوكّل فيها وكيلاً فى إجرائها فإنّه قد أنشأها فعلاً 
ولكن بنحو التعليق » أي معلّق على صد ور هذه الألفاظ من الوكيل . 

وفيه : إِنّ إيكال الأمر إلى بناء العقلاء وارتكازاتهم متوقف على إظهار شواهد 
قانونيّة » إِمَا حديثة أو قديمة » ولا جواب لما لا يكون عليه شاهد . نعم » هم يرون 
الفعل مستندأ للموكل حقيقة فيقال حقيقة أَنّه طلّق زوجته وباع داره» ولذا يتحيّر فى 
المقام لأنْ هذا الفعل نراه يسند إلى عوك بين ا لطاليسة نس ا عه 
ولا يقبل التنزيل لأنّه مجازي » وهو غير صحيح ؛ لأنّه غير قابل للسلب. فلا بد 
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من فهم المسألة من جهة أخرى . والحقٌّ أن الاعتبارات على قسمين: أدبيّة وقانونيّة . 

فالاعتبارات الأدبيّة هى التى لا يكون هناك تطابق بين الإرادة الاستعماليّة 
والجديّة » بخلاف الاعتبارات القانونيّة » فإنّها التى يكون فيها تطابق بين الإرادة 
الاستعماليّة والجدّيّة » كما فى مطلق القوانين» وضعيّة أو تكليفيّة » وكذا أنواع 
العقود والإيقاعات كلّها من قبيل الاعتبارات القانونيّة » فلو كان مرجع الوكالة 
إلن التوسيفة القخمتة نحو الاعقان القانوت #«يمعنى أن هذا الجمل: الصنادن مين 
الوكيل يعتبر قانوناً أنّه صادر من الوكالة . ْ 

الوحه الثالث : إِنْ الوكالة كما يستفاد من كلمات الفقهاء ونصوص القوانين 
الحديثة ‏ عبارة عن توسعة فى الشخصيّة بنحو الاعتبار القانونئ لا الاعتبار الأدبئ : 
و4203 في :نيعت الاجكام الرضككة لزنه بينهم ا برقلنا: ١‏ الخراه اندز تا ختر 
مطابق للمراد الاستعمالئ في الاعتبارات الأدبيّة » ولكنّهما متطابقان فى الاعتبارات 
القانونيّة وإن كان مخالفاً لأصل الوضع اللغويّ » وعدم التمييز بين الاعتبارين هو 
الموجب لما ذكر من الوجهين السابقين» والاعتبار القانونئ لا يختصّ بالوكالة 

برجي ب يي 
ونا ة كرتا قثن أن العم :الصادن هن الركيل بيعتين قاتونا حتخلا صادرا فين المتوكل 
كما يظهر ذلك بمراجعة كتب الفقهاء وكتاب الوسيط للسنهوريّ » ولكن هل يتوقف 
فى جريان أصالة الصحّة فى عمل الوكيل فيختصٌ الحكم بصحّة عمله بما إذا 
كان الشك بعد الفراغ لجريان قاعدة الفراغ » أم تشمله أصالة الصحّة أيضاً ؟ 

الظاهر هو جريانها ؛ لأنْ مدركها ليس إلا بناء العقلاء» والظاهر شموله لعمل 
الوكيل أيضاً» وإن كان عملاً للموكّل بموجب الاعتبار القانونئ » إلا أن ذلك لا ينافي 
الاستناد العمل إلى الوكيل تكوينا . 

المبحث الثانى فى الاستنابة كما فى الحجّ بالنسبة للعاجز عنه » فهل يمكن إجراء 
أصالة الصححة ا النائب بعد إحراز أنّه قصد النيابة أم لا؟ للشيخ الأنصاري #5 


قاعدة الضبحة ١4‏ 


كلام ذا رق دروا عراسي عادبا ولحي ااتريو ري ولي يدا بيات 
لاترد عليه تلك الاعتراضات » فنقول : إن مفاد كلامه :يك أن عمل النائب فى مورد 
الاستنابة له حيثيّتان : إحداهما حيثيّة صد وره عن الفاعل على وجه النيابة » والثانية : 
صدوره عن المستنيب على وجه التسبيب » وهو العاجز الذي استقرٌ عليه الحج . 
وهو الفاعل بالآلة على تعبير الشيخ » وباللحاظ الأوّل تجري فى عمله أصالة 
الصحّة ويستحقٌ الأجرة» وباللحاظ الثانى لا تجري فيه أصالة الصحّة لأنّه 
بهذا اللحاظ عمل النفس لا عمل الغير. 

وينااحكر!! برا عورد كاد الح هر يور انسار رونا بوردلا 
أو الاستئجار للنيابة عن الغير فهى خارجة عن محل كلامه 6 لعدم صدق الفاعل 
بالآلة:والتميب: النسية الى المكاتةغنه فت هندة الجوارقه كما أله كذلك في 
الآمور العرفيّة أيضا قلا يضداق الفاغ بالآلة غلى: من أرسل مغلا لهالحضور اختفال 
أو تشييع » ولذا لا يصمح إسناد العمل إليه ولو مجازاً لعدم صدق التسبيب » خصوصاً 
اذا كانت اليابة تت عتناء كينا أن القاعل :لا مهمه و عدلى المنة: ادق مستعاحص له 
من ينوب عله . 

والحاصل: أن مورد الكلام هو استنابة الحىّ لآخر بأن يأتى بالعمل نيابة عنه 
تإرضمله يدانه اللعائلان» :امو حم لاسر دن عم الخير رشيف التفييى : 

إذن فلا كلام فى إجراء أصالة الصحّة فى عمل النائب إذا أتى به تبرّعاً أو نيابة 
عن المقف لآ عيلة لآ يكوق للمستاخر وان كان هو السيقب واتها باتن ريه عرد 
الحئ » قال في الصفحة 7١6‏ فى الرسائل المحشّى بحاشية الآشتيانئ : ٠‏ ويمكن 
أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه 520000 
بالعمل أُوَّلا ؛ وبالذات كالعاجز عن الحجّ أن لفعل النائب عنوانية امهيا من 
حيث إِنّه فعل من أفعال النائب » ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء والشرائط المعتبرة 
للمباشر» ويهذا الاعتبار يترئب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منهء 
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مكل استحقاق الآحرة وسحواز المتستحارة.. 

وثانياً: بناءً على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استئجاره ثانياً» والثانى من 
حك ادهل لسرب عد من حيك لدمتزلة القاعل بالسيب أ الال ركان 
الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائماً بالمنوب عنه». 

إلى أن يقول : « وبعبارة أخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث 
أنه فعل الغير كفت أصالة الصححة في السقوط »كما فى الصلاة على الميّت » وإن كان 
إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلاً له ولوعلى وجه التسبيب » كما 
إذا كلف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدل غيره كما فى استنابة العاجز للحجٌ لم ينتفع 
اعبالة اليك فى سقوطه 1 

إلى أن :قال #توكها فى اسنتتجار الول للعمل عن الحتث ]ذلا يعقيز فيه قضن 
النيابة عن الولئّ وبراءة ذمّة الميّت من آثار صحّة فعل الغير من حيث هو فعله لا من 
حيث اعتباره فعلاً للولئ » فلا بد أن يكتفى فيه بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد 
إبراء ذمّة المّت » ويحلٌ على الصحيح من حيث الاحتمالات الآخر». 

ولكن الذي يرد عليه بعد هذا كله ثلاثة إيرادات : 

الايراد الأوّل: إنّ هذا العمل ليس عمل المنوب عنه بالدقّة ؛ لأنّ الموجب له 
ما النيابة » والمفروض أنه لا يوجب صدق التسبيب .ولذا لم يصدق فى النيابة 
التبرّعيّة » وإمّا الاستئجارء وهو أيضاً لا يوجب صدق التسبيب والفعل بالآلة » فإنّ 
موارة صدقها منحصرة فيما إذا لم يكن الشيء ذا إرادة أصلاً» كالمنشارء أو كان 
ذا إرادة ضعيفة كالصبئّ والمحمنون والتكيواك + .وامًا إيجاد الداعى فى نفس الفاعل 
ولو بالاستئجار لا يوجب صدق الفعل بالآلة والتسبيب » ولذا لم توجب أوامر الشارع 
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أن تكورق: افعال المكاقيى افعالة هاتعالن #والامعهار غاعه أن بوجي أمرا إلراميا 
ولايوجب ذلك ضعفاً فى الإرادة » فيستند العمل إلى المسبّب » وأمًا ما قاله بعضهم 
في مبحث التوصّلئ والتعبّديّ من أن الآمر بالعمل يعتبر فاعلاً بالتسبيب » ولذا نرى 
أن القانون الحالى للآمر بالقتل هو الحبس المؤْبّد » فهو غير صحيح لعدم دلالة 
ذلك على اعتباره فعلاً بالتسبيب وإلا جاز القصاص منه » وإنما جعل عقوبة للتسبيب 
إلى الشرٌ وإيجاد الداعى إليه . 

الإيراد الثانى : إِنّ دليل أصالة الصحّة هو بناء العقلاء » وهو على نحو القضيّة 
لخدا رح 1 جد ست تالالد ذو جهتينء ولا يشمله الدليل 
من إحداهماء وهو كونه عمل النفس » فلا يمكن التمسّك بالعموم » وحيث إِنْ 
الظاهر أن بناء العقلاء موجود في المقام أيضاًء فكون العمل ذا جهتين لا يضر به ؛ 
إذ ليس المعتبر صدق عنوان عمل الغيرء وإِنّما المهمّ تحمّق بناء العقلاء وشموله . 

الايراد الثالث: إِنّما ذكره 6 من الحيثيّتين لا تترتّبان على الجهتين الملحوظتين 
في العمل النيابئ » بمعنى أنّ الأجرة إِنْما يستحقّها النائب من حيث إنّه بتسبيب 
المنوب عنه بزعمه تك لا مطلقاً. فلو لم يقصد النيابة لم يستحقّ الأجرة» كما أنّ 
ملاحظة خصوصيّات العمل الذي كلّف به المنوب عنه لا تختصٌ بجهة الاستئجارء 
بل لا بد من ملاحظتها حتّى لو أتى به نيابة تبرّعيّة . 

المببختث الثالث إذا عجز المكلف:عن المناشرة فن الواضوه شقطت :وومةه 
آخر فهذا العمل يصدق عليه عمل الغير وعمل النفس بالتسبيب » فهل يصمّ 
إجراء أصالة الصححة فيه أم لا؟ 

قيل إن العمل عمل العاجز بالتسبيب ولا بد من قصده لا قصد الأجرة ‏ فإن شك 
في صحّة عمله استحقٌّ الأجرة ولم تفرغ ذمّته . 


وقد ذكرنا في مبحث الوضوء أن هذا محل الخلاف بين الأعلام فى أنّه من 
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الاستعانة أو الاستنابة » فعلى الأوّل لا بد من قصد العاجزء وعلى الثانى لا بد من 
قصد الآخرء وكلاهما محل إشكال» فالاستعانة إِنّما تصدق فيما إذا ا العدما 
البههفا مع وليسى كذ لك والاميعناب: توفت" علق 'قنضنت النيابة"فى العمل ولبسن 
كذلك » والصحيح أنه فعل لمن يوضّئ العاجز وأنّ العاجز محل للوضوء . وهذا 
المقدار يوجب طهارة العاجز ولا يبعد الوجوب الكفائئ على المكلفين أن يوضئوه . 
كما يجب عليه التسبيب إليه بالتماس أو استئجار طلبا للطهارة ؛ فالعمل عمل 
الموضى والقصد منه » وإن كان الأحوط قصدهما معا. 

فظهر صحّة بيان جريان أصالة الصحّة فى عمله لأنّه عمله حقيقة ؛ مضافاً إلى 
ما عرفت من منع صدق الفاعل بالتسبيب فى مثل ذلك . 


قاعدة الصحة قدا 


الملبحث السابع 
بين الاستصحاب وأصالة الصحّة 

افنالة المكة إن ان تتكون اماد قرعا تانييينا او افا عقاكلا توف الأول 
فالدليل إِمّا هو الإجماع أو سيرة المتشرّعة » وعلى الثاني فالدليل هو بناء العقلاء 
فحسب. فإن قلنا بأنها أصل شرعئ تأسيسئ فلا إشكال في تقدّمها على 
الاستصحاب . وعدم صلاحيّته للردع عنها ء فإِنّ الإجماع الذي هو الاثفاق الموجب 
للاطمئنان بالحكم الشرعيئ التأسيس » وسيرة المتشرّعة التى هى الجري العملئ 
الدال على ثلقَّى الحكم من المشرّع لا يتوقفان على عدم الردع لأنْهما كاشفان عن 
الحكم بالذات». وحيث إنّ الغالب من موارد أصالة الصحّة المعارضة مع 
الاستصحاب . فلا بد أن نلتزم بتقدّمها عليه بنحو الورود لقصور دليل الاستصحاب 
عن المعارضة مع الحجّة كما مرّ بيانه فى الأصل السببئ والمسبّبئ » ولكن قد عرفت 
عدم ثبوت الإجماع والسيرة » وإنّما الثابت بناء العقلاء » وهو منحصر فى أصالة 
الصحّة عند الفاعل كما مرّء وحيث إنّ بناء العقلاء تتوقف حجّيّته على عدم الردع . 
فالكلام إِنّما هو فى صلاحيّة الاستصحاب للردع عنه» فإن قلنا بأنٌ دليل 
الامتمحا نب هونا ء العقاذء .وان الأدلة افر عه سرعينة النه كيزااقى لمن عفدنا 
فلا يكون الاستصحاب الشرعئّ أوسع. مما بنى عليه العقلاء» وحيث إنّ أصالة 
الصحّحة أيضاً من الأصول العقلائيّة » فلا بلّ من ملاحظة حدود بنائهم فيهماء والذي 
نراه من بنائهم أَنْهم لا يعتنون فى موارد أصالة الصحّة بالاستصحاب » فيدلٌ على أن 
مورد بنائهم على الاستصحاب غير موارد أصالة الصحّة » فليس هنا مجال للبحث 
عن التقدم والتأخرء فإنّ بناء العقلاء من قبيل القضايا الخارجيّة لا الحقيقيّة: 


ولكل من مبانيهم حد خاصٌ وموضوع خاصٌء ولذا نراهم يعتبرون اليد أمارة 
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حيث لا إقرار» والإقرار أمارة حيث لا بيّنة » وهكذا . 

وأمّا إن قلنا بأنّ الاستصحاب أصل شرعئ تأسيسئ وأنّ مفاده عدم الاعتناء 
بالاحتمال المعاكس لليقين السابق » فإن قلنا بأنٌ أصالة الصحّة من الأمارات 
العقلائيّة » بمعنى أَنّهم يرون العمل صحيحاً» فلا إشكال فى عدم صلاحيّة دليل 
الاستصحاب للردع عنها ؛ لأنْ النقص ليس باللا حجّة » بل بالحجّة العقلائيّة .كما 
أن دليله لا يكون رادعاً عن حجّيّة الخبر وغيره من الأمارات العقلائيّة وإن قلنا 
بن أصالة الصحّة من الأصول العقلائيّة » بمعنى جعل القاعدة حين الشك مع قطع 
النظر عن الواقع » فلا مانع من ردع دليل الاستصحاب لهذا البناء العقلائئ ؛ لأنْ مفاده 
عدم الاعتناء بالاحتمال المعاكس لليقين» والمفروض أن البناء العقلائئ لم يم 
على وجود حجّة في قبال اليقين» بل قام على كون احتمال الصحّة موضوعاً للحكم 
العقلائئ بالصحّة » ودليل ( لا تَنْقض ...) يأمر بعدم الاعتناء بهذا الاحتمال. 

نعم » لو قلنا بأنّ أصالة الصحّة مما يحكم به العقل لثلا يلزم اختلال النظام أمكن 
القول بأنّ هذا الحكم العقلئ يحدّد الحكم الشرعئىّ بالاستصحاب » ولكن قد عرفت 
أن هذا لا يمكن الالتزام به ؛ لأنّ الذي يبقى موارد الحاجة إلى أصالة الصحّة بعد طرح 
موارد القواعد المغنية عنها مورد نادر لا يوجب اختلال النظام » فلو سلّمنا تشريعها 
عند العقلاء مع ذلك فلا بدّ من أن تكون قانوناً تسهيلياً» وإن كان كذلك فلا مانع 
للشارع أن يضيّق بعض التسهيلات العقلائيّة كما أن التكاليف الشرعيّة إنّما شرّعت 
لتحديد حرّيّات الأفراد رعاية للمصلحة العامة . 

وبما ذكرنا ظهر أنّ الاشكال على هذا المبنى قوئ» وحيث إن القول بردع 
دليل الاستصجاب عن أصالة الصحّة مشكل تشبّث بعضهم بوجوه ضعيفة لمنع 
الردع فقال: إنّ أصالة الصحّة وإن كان أصلاً عقلائيّاً وموضوعها الشك إلا أن العقلاء 
حين الالتزام بالصححّة غافلون عن أنّهم في حال السك ولذا لا ينتبهون إلى أن 
مثل قوله يا : لا تَنْفُضٍ الْيقِينَ أبَداً بالشَّكَ متوجه إليهم , فيحتاجون في الردع 
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عن هذا البناء إلى دليل صريح . 


قال: ١‏ ولذا لم يكن الأصحاب الخاطبون بهذا الخطاب ينقدح فى أذهانهم المنع 
عن إجراء أصالة الصحّة فكانوا يلتزمون بجريانها ليل نهار) . 


الممسحث الأول 


اليد تعنى مطلق الاستيلاء على الشىء » وهو عبارة عن استيلاء معنويّ » وملكيّة 
مارك بلي ة اللقد ع والقة لضا رمقة ماله ' عبر كين تلك اللجلككة المعتر يه 

والدليل على كون اليد معبّرة عن الملكيّة هو بناء العقلاء ؛ إذ العقلاء يرون أن 
من تحدم ب إطانته نتن ف انهو مالك لهر 

ولكن وقع البحث فى كونه أضيلذ عل العقلذى او آمازة كاضقة عي المتلكنة ؟ 
والأصل بمعنى أنّ العقلاء عند الشك والتحيّر يرجعون إلى اليد فى مقام الشك 
فى الملكيّة » وقد اختار هذا الرأي النراقئ فى العوائد . 

وقه افق ة 5 علية كن نا خرعية يانه لآ تنو وضيد الفقااء اقول فيان بقاري 
يرجع إليها عند الشك والتحيّر ؛ إذ هذه الأصول إِنّما تكون عند شريعة من الشرائع 
تجعل قل هذه الأأصضول. 

ولكن هذا الإشكال غير واردء فإنّه أيّ مانع أن تكون هناك عند العقلاء بعض 
الأصول والقوانين يرجع إليها عند الشك والتحيّر» ويجعل كمرجع عند الكشف 
ليقطع به حالة الشك عندهم » ولعل الذي اوجب الإشكال عندهم هو لفظ 
( التعبّد ) ؛إذ لا يتصوّر تعبّد عند العقلاء » وقد ذكرنا فى مبحث القرعة » وسيأتى بأنْها 
من الأول العقلائيّة التى يرجع إليها العقلاء عند الشك » وهكذا بالنسبة لأصالة 
الصحّة » ويمكن أن تكون اليد كذلك, ولا مانع من ذلك . 

إلا أن اليد رغم ذلك هي فر الها راف الك ننه عن تيوق الما ها ليد 
لدق البة ولعت يهن ,وظيقة عكل الشلت: 


ولكن البحث يقع فى أنّ مدرك كون اليد من الأمارات هل هو جهة إدراكيّة, 
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اواجهة الحناسية #اوتظير هذ اناكرناوى الاتسيهاب:. 

ذهب البعض إلى أنّ مدرك أماريّة اليد هى جهة إدراكيّة » وذلك عن طريق الغلبة . 
وقد اختار هذا الرأي الشيخ العراقئ والشيخ فى بعض كلماته » وذلك بأنّ أغلب 
وأكثر ما في الخارج هو كون الأشياء التي تحت يد الناس وتحت سلطنتهم هو كونها 
ملكاً لهم . أمَا كون المال غصباً أو إعارة » أو غير ذلك » فهذا قليل جد فى الخارج . 
بل أغلب ما في الخارج هو كونها ملكا لهم » وهذه الغلبة فى الخارج تستدعى 
أن تكون اليد أمارة على الملكيّة ؛ لأن الشك يلحق الشىء بالأعم الأغلب . ش 

ولكن ذكرنا أكثر من مرّة أنّ دليل الغلبة يجب أن يلاحظ على ضوء قانون حساب 
الاحتمالات» وأنّه هل ينطبق عليه هذا القانون أم لاء ولو لاحظناه كذلك لرأينا 
أنه 0 الخارج كذلك بحيث أن دن الأيادي في الخارج هى أيادي فَالكية: 
فالأمر ليس كذلك »كما فى موارد شركة الأيادي » أو فى مورد فيما لو اعترف ذو اليد 
نالعال الناى تسحت ديد لبمس هلكا له متلا فلكلا فاته مجية روع ب زان 
ويعتبر هذا المال ليس ملكاً له ملكا طلقا إلا أنه يمكن له الانتفاع به أي يعتبر 
كون منفعته له من جهة اليد » فكيف باليد إمكان إثبات الانتفاع دون الملكيّة وهل 
لليد مثل هذه القابليّة » وهل الغلبة هى ذلك بحيث الغالب هو ملكيّة الانتفاع لتحمل 
اليد على ملكيّة الانتفاع فى بعض الموارد ؟ 

وعلى كلّ فعلى ضوء حساب الاحتمالات نلاحظ أنّ نسبة الأيادي المالكيّة 
بالنسبة لغيرها من الأيادي نسبة ليست كثيرة » بحيث تكون الأغلب » وبحيث تحمل 
الموارد المشكوكة عليها ربّما تكون 5٠‏ / أو //7٠‏ مثلاً. 

لذلك نختار-أنّ جهة أماريّة اليد ومدركها هى جهة إحساسيّة كما اخترناه في 
الاستصحاب بأنّ بناء العقلاء على بقاء الحالة السابقة ليست له جهة إدراكيّة » بحيث 
إِنّ الأغلب بقاء الحالة السابقة » بل له جهة إحساسيّة ‏ أي أن الناس بحسب طبيعتهم 


ومزاجهم أَنّهِم إذا رأوا الشيء مرّة أو مرّات فيؤئّر على إحساسهم » ويبقون إلى آخر 
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فناق يرزؤن ذلك الذىءابتلك النظرة الآولى الى اثرتت:فى اخاسيسهه ومشاعره: 
ولا يعتنون باحتمالات تغيّره» إلا لو جاء يقين يرفع الحالة الأولى والسابقة » وهكذا 
بالنسبة لليد . فإنّها تدلّ على الملكيّة من جهة إحساسيّة عندهم ؛ إذ أنْهم بإحساسهم 
يشعرون بأنّ هناك ارتباط وعلاقة بين السيطرة الماديّة واستيلاء اليد خارجاً على 
الشّىا:.وبيق تلك الملكتّة المعنوية عغليها بالاضافة إلى أن الانسان تطبعة موود 
إحساسئ لا موجود منطقى إدراكئ » وهذه الجهة الاحساسيّة إمّا من ناحية تصوّريّة 
قاف تاعية تعد رقنة + 

ام التائخية التصوركةا اده نا سحديك كن النفس من بنهة تداع المتسائر : 
وقد ذكر فى علم النفس أنّ تداعى المعانى يحصل بواسطة ثلاث وسائل : أما 
هن جهة التضناد + أو العشابه» أوالافتران » إذ تحفق أحك الطمد يع ضير ره سوحن 
افون دمع وكذللة بالنمية للفكاته :]لذ ان تصور اجل«المعتاهية بريس اهرود 
الشبيه الآخرء وكذلك بالنسبة للاقتران والملازمة ؛ إذ لو اقترن وجود شىء بوجود 
شىء آخر ولازمه » فتصوّر أحدهما يوجب تصوّر ذلك الشىء الآخر المقترن بهء 
وهكذا بالنسبة للعلاقة بين اليد الخارجيّة والملكيّة المعنويّة توجد علاقة التشابه 
والاقتران ؛ إذ أن اليد الخارجيّة مشابهة للملكيّة المعنويّة» من حيث الاستيلاء 
والسيطرة على الشىءء أمّا علاقة الاقتران» فإنّ اليد الخارجيّة عادة تقترن بالملكيّة 
المعنويّة ؛ إذ أحياناً تكون اليد خارجاً » أي قبض الشىء سبباً للملكيّة كما فى حيازة 
المباحات الأَوَليّة » وأحياناً يكون قبض اليد من متمّمات الملكيّة المعنويّة »كما في 
بيع الصرف والوصيّة والوقف . وربّما يكون القبض غير ذلك من الأمور المرتبطة 
بالملكيّة المعنويّة » ممّا يوجب تداعي المعاني بينهما فى مرحلة التصوّر؛ إذ أنّ 
عسوو اهمها يوجب تصوّر الآخر بهذا التداعى بينهما. 

هذا من حيث التصوّرء وأمّا من حيث التصديق » وهو المفيد فى المقام ؛ إذ أنّ 
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تصوّر الشىء وكثرة تصوّره ربّما يوجب هذا التصور الكثير الدائم لوحده التصديق به 
ولايحتاج مقام التصديق وإذعان النفس إلى أمر آخر غير هذا التداعى الكثير فى 
مقام التصوّرء وقد ذكر هذا المعنى ملا صالح المازندرانئن فى شرحه للكافى . 
ومن هنا فكثرة تصوّر العقلاء إلى أن اليد مقترنة بالملكيّة » (هذا) يوجب عندهم 
إذعان النفس بكون اليد أمارة على الملكيّة ودليل على الملكيّة . 

الروايات: أما الكلام حول الروايات فى المقام والتى يمكن أن يستدل بها على 
قاعدة اليد فهى عدّة روايات » وقبل التعرّض لها لا بد من ذكر ثلاث جهات : 

الجهة الاولى : 

إن بناء العقلاء الذي هو مدرك قاعدة اليد يحتاج فى أعضارة شرعا لخاد 
الردع » ولا يحتاج إلى ثبوت عدم الردع » بل هذه الروايات هي بمثابة اللامضاء 
لهذا البناء العقلائئ » وهو أؤلى من ثبوت عدم الردع » فهل يكفى الإمضاء عن 

الحهة الثانية: 

فى مجال المصاديق المشتبهة » أي فيما لو شككنا أنه يوجد بناء العقلاء أم لا 
فهل يمكن التمسّك بإطلاق الروايات لشمولها للمصاديق المشتبهة . 


الحهة الثالثة : 

أنّه ما الذي نستفيده من الروايات » هل هو كون اليد أصل أم أمارة ؟ 

الرواية الأولى: رواية حفص بن غياث » والكلام تارة فى سندهاء وأخرى 
فى فقه الحديث » وثالثة ... 

ما الحديث حول سندها: فإنّ فى سندها ثلاثة أشخاص يقعون محل كلام هم : 


القاسم وسليمان بن داود المنقريّ » وحفص بن غياث . 
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١‏ - القاسم : ويدور أمره بين شخصين: القاسم بن يحيى » وهو واقع فى أسناد 
الكافي والتهذيب ء أو القاسم بن محمّدء وهو واقع فى أسناد الصدوق فى من 
ل يحضره الفقيه . وكلاهما لم يونّقاء واختار السيّد الخوئئ يك فى مباني التكملة7١)‏ 
نه الاسم بن يحيى , وقال بأنّه ثقة لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات عنما فين 
معجم رجال الحديث اختار بأنّ القاسم فى هذه الرواية هو القاسم بن محمّد ؛ لأنّ 
نسخ الكافى متعدّدة » فنسخة مرآة العقول هو ( القاسم بن محمّد)., وهو لم يونّق. 
فناقض السيّد الخوئئ نك نفسه , ولكن حتّى على فرض كونه ( هو) القاسم بن يحيى 
فهو لم يونّق » ووجوده فى كامل الزيارات لا يكون دليلاً على اعتباره كما مرّ أكثر 
من مره. 

والحقّ أن القاسم هنا هو القاسم بن محمد » ولكن لا بدليل السيّد الخوئئ ف 
في المعجم' '» بل لأنّ طبقته في إسناد الحديث هى طبقة القاسم بن محمّد» ولأنّ 
الذي يروي عنه علىّ بن إبراهيم » والذي يروي عن سليمان بن داود » هو القاسم بن 
محمّد» لا ابن يحيى , فهو لم يوق . 

" - سليمان بن داود المنقرىّ . وهو محل اختلاف بين علماء الرجال» فذهب 
النجافون إلى اعتبازء ")+ رينينا ابن العضائري :ذهب إلى اتضعيفه + ومكذا مالي( 
وابن داودا * ذهبا لتضعيفه , وذهب السيّد الخوئئ يك تبعاً للنجاشئ في المعجم إلى 
اعتباره ؛ إذ أن كتاب النجاشئ أكثر اعتباراً من كتاب ابن الغضائريّ . وأمًا العلامة 


.١١54 و‎ ١١:١ مبانى تكملة المنهاج:‎ )١( 
.18١ :٠١ (؟) معجم رجال الحديث:‎ 
. 284 رقم‎ » ١1884 : رجال النجاشى‎ 0) 
(غ) خلاصة الأقوال: ؟8".‎ 


(6) رجال ابن داود : »رقم 337 . 
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وابن داود فهما من المتأخرين » ولا اعتبار بتوثيقاتهم وتضعيفاتهم مع انقطاع 
ملسلتي هن الساقين :اذ أن مله الستق وطورى سعرفة المكعناف :الرحسال 
قد انقطعت بعد الشيخ الطوسئ . فبأي مستند ضعَّفه العلامة وابن داود المتاخران» 
أو هذا هو رأي السيّد الخوئئ تيك » ولكن لا نعلم مدى صحّة هذه الآراء؛ وكيف 
انقطعت سلسلة السند . هذا كله محل كلام » وكيف يقدّم قول النجاشئ على غيره ؟ 
٠‏ حفص بن غياث : ذكر فى كتب رجالنا بأنّه له كتاب معتبر » وهذا لايدل على 
اعتبار حفص نفسه . نعم » لو أحرزنا أنّ الرواية منقولة عن كتابه فربّما يدل ذلك على 
اعتبار الرواية . وفى كتب العامّة أيضاً ذكر اسم حفص بن غياث » وذكر عنه بأنّه في 
آخر عمره قد اخرفً » وأخذ ينقل ويروي للناس الغ والسمين» واختلط » فلا يعلم 
من رواياته التى يرويها شفهيًاً أنها معتبرة أم لاء وبما أن الصدوق فى من لا يحضره 
الفقيه ينقل الرواية عن كتاب سليمان ؛ لا عن كتاب حفص » فهذا يدل على أنّه 
لاوا اا ىا 00 


وأمًا الحديث حول فقّه الحديث : فلا بد من ذكر نصٌ الرواية : «قا لَهُ رَجَلٌ : 


يت 2 شَيئاً في يَدَيْ وَل يَجُورٌ لِي أن أَشْهَدَ أنه لَه ؟ قال : نعم . 
قَالَ الَجُل : أَشْهَدُ أنه نفى يَدِو وَلَا أشْهَدُ أنه لَه فَلَعَلّهُ ِغَيْره م ؟فَقَالَ تو 


السو لعا ا و ب 
جَارَ لَك أَنْ ؛ َه وَيصِيرَ ملكأ لَك كم قُول بَعْدَ الوك هُوَ لي . وتخلف علد ؟ 
ايحور أن تنقه ا ا قبله ! إِلَيِكَء ثم قَالَ بو عبد الله ايه ع : لولم يَجْرْ 
شيوحويي» 

والكلام يقع فى قوله ١:‏ أَشْهَدُ أنه له واختلف في المقصود من الشهادة هنا 


)١(‏ وسائل الشيعة : : ١9‏ و 98 ؟ء الباب 550 من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث ؟. 
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اعاذهت البنتد العوتة نك قر باق الكيزنة' ' إن أن المقصيوه هن الشهادة 
الإخبار» أي الإخبار عن كونه فى يده أو ملكه. وليس المقصود منها الشهادة 
الاصطلاحيّة ؛ إذ لا يمكن الشهادة على مجرّد اليد» أو على مطلق الأمارة ؛ إذ 
الشهادة يلزم فيها الشهود » والحسٌ » ورؤية الشىء مثل كمّك., أو مثل الشمس 
أمّا كونه في يده فهذا لا يصحّح الشهادة التي (هى ) يجب أن تعتمد على شيء أكثر 
فاعليّة من الأمارة ؛ إذ أنّه لو أمكن أن يعتمد فى مقام الشهادة على مجرّد الأمارة 
-أي أمارة ‏ لتدهور الوضع في باب التنازع والترافع » ففى مقام اليد مثلاٌ- لا يفرض 
مورد لاتكون لصاحب اليد بيّنة » ولعلى صاحب الجواهر7'' يذهب إلى هذا 
التفسير للشهادة » وهو مجرّد الإخبار لا الاصطلاحيّة . 

" - المقصود من الشهادة هى الشهادة الاصطلاحيّة » فيمكن الشهادة والبيّنة على 
مجرد اليد والاستيلاء . 

؟- ما نذهب إليه » ويحتاج إلى توضيح : 

إن اليد على الشىء تنقسم إلى قسمين : 

ثارة تكوق يدا محدةةه وا لخر يدا تقد وف النذ المجرّدة كما لو كان كتاب فى 
بيت شخص ء أو أي شىء تحت سلطنته » دون أن يظهر أىّ تصرّف واستعمال منه 
فيه . واليد المشدّدة وهو أن يكون الشىء تحت يد الشخص وتحت سلطتته 
ويتصرّف به شتى التصرفات الانتفاعيّة المالكيّة» فليس هو تحت يذه مجرداً. 
بل بالاضافة إليه يتصرّف فيه » وينتفع به شتّى الانتفاعات » فالكتاب يطالع فيه 
أو صاحب الحانوت يبيع ما فى حانوته ويتصرّف فيه ء والنجّار يستعمل المنشار 
أو الخشب إلى غير ذلك من التصرّفات » فهذه اليد كما نراها تفترق عن اليد السابقة : 


.1١4 :١ مباني تكملة المنهاج:‎ )١( 
. 8:4 : م6 جواهر الكلام‎ 
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بأنّ اليد الثانية يد مشدّدة قويّة فى دلالتها على الملكيّة . بينما الأولى المجرّدة 
امغتت نهنا #بواليد المشدّدة هى مدرك النسبة العرفيّة فى مجال الملكيّة . فالعرف 
نما ينسب الشىء لملك فلان على ضوء رؤيته للملكيّة المشدّدة » فيقول: بأنّ فلاناً 
مالك للكتاب » وليس المدار على النسبة العرفيّة هى الملكيّة الواقعيّة ؛ إذ الملكيّة 
الواقعيّة والحقيقيّة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب» وكلّ ما نراه هو ملكيّة ظاهريّة . 
ولكنّها مشدّدة ؛ إذ كل ما نتصوّره أنه ملك واقعاً للشخص . فيأتى فيه احتمال 
بن جك العا د يور كر انان رضي ف الف فيد 
خلل شرعئ » فعلى هذا الأساس مدار الشهادة هو الملكيّة المشْدّدة» وما هو محور 
النسية العرفيّة بعد عدم إمكان الشهادة على النسبة الواقعيّة » فيكون مدرك الشهادة 
على النسبة العرفيّة هذه » بينما اليد المجرّدة لا يمكن الشهادة على ضوئها ؛ إذ اليد 
المجرّدة لا تصحّح الشهادة بطبقهاء وقد توجّه لهذا الفرق بين الأيادي أي أن 
هناك يد مشدّدة - المحمّق فى المعتبر» وكذلك صاحب الجواهر» وكذلك السيّد 
في ملحقات العروة في مسألة تنازع الزوجين على مال مشترك بينهماء ولكن كل 
حسب تعبيره ورأيه » وكذلك توبّه بعض العامّة لهذا النوع من اليد » منهم صاحب 
بدائع الصنائع فى كتابه!''» وفي هذه الرواية مقصوده من اليد فى قوله : «فِى يَدَيْ 
رَجل » مقصوده اليد المشدّدة لا اليد المجرّدة » فعليه يمكن الشهادة الاصطلاحيّة 
على ونيا ولا حاجة لأن نفزع إلى ارتكاب خلاف الظاهر ونقول: إن المراد منها 
الإخبار» والدليل على أنْ المقصود من «فِي يَدَيْ » هى اليد المشددة ‏ إن التثنية في 
«فِى يَدَئْ » تدلّ على تأكيد الانتفاع » وقوّة اليد وتشديدهاء فالإمامكة لم يقل :( في 
يد ) بل قال :« فى يِه » وهذا لا بدَ أن يكون لنكتة في المقام , والنكتة هي ما ذكرباء 
من تأكيد الموك: لذلك كلام اللغويّين والمفسّرين» لاحظ فى هذا المجال : 


6 بدائع الصنائع : 5" . 
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مجمع المدريو !"كيذ سي العبيان “0 ومجمع ايانم والمكان) 
والميزان!*'» والمجازات للشريف الرضئ!*: حيث ينقل فى التبيان عن أبى علئ 
الفارسئ ‏ وهو له شأنه فى هذا المجال عجد ‏ ماا لس راتس وية 
لهذه الفكرة فى قوله تعالى : . ليَدَاهُ مَسُوطَنَا ")؛ وكذا غيرها من المصادر التى 
بسيو وبي ل 0 


الراوية الثانية: الرواية التي تدور حول قضيّة فدك. وهى عن أبي عبد الله إلقْلا : 
ني حَدِيتِ فَدَكَ أَنَّأَمِير المُؤْنِينَ !3 قَالَ لأبى بكْر: أتَحْكُم فيا بخِلَافٍ حُكْم لله 
فى المُسْلِمِينَ ؟ قال: لا 

قال !كا 50 #تتلكونة عدت أنا فيةيمة تكأل البثنة + 
َال : إِيَاكَ كُنْتُ أَسْأَل الْبينَةَ عَلى مَا تَدّعِيهِ عَلَى الْمُمْلِمِينَ .قَالَ: فَِذَا كَانَ فِى يَدِى شَئْءٌ 
فادّعئ فيه ال لون نَ» لني الْبيَنََ على مَا فى يَدِى وَقَدْ مَلَْتَهُ فى حَيَاةِ رَسُولٍ اله ا 
ويتاتروم كال النزمير من البَينَهَ عَلى ما ادَعَوْا عَلََّكَمَا سَأَليَى الْبَيَْةَ على ما ادْعَيْتٌ 
عَلَيْهِمْ إلى أَنْ قَالَ : 

وَقَدقَالَ وَسُولُ ل :ليه عَلئ من ادعى . وَالْيمِينٌ على مَنْ انكر !"ا 


.1919 :١ مجمع البحرين:‎ )١( 

0( التبيان فى تفسير القرآن : ": م6 

0( مجمع البيان: : 1/19" . 

(5) الميزان فى تفسير القرآن: 5: 5؟. 

(0) المجازات النبويّة: 9؟؟. 

(5) المائدة 6: 58. 

(0) وسائل الشيعة: 1؟1: 591؟» الباب 6؟ من أبواب كيفيّة الحكم » الحديث #. لاحظ مبانى 
تكملة المنهاج : :١‏ 69. 
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ما الحديث عن سندهاء فقد رويت فى ثلاثة كتب: فى كتاب الاحتجاج 
للطبرسئ/''» ولا يمكن الاستدلال به لإرساله » وفى تفسير علئ بن إبراهيه!'2, 
وهو تفسير معتمد عليه » وقد ناقش فيه صاحب كشف القناع بأنّه قد خلط فيه كلام 
غير على بن إبراهيم » ولم يميّز كلامه عن كلام غيره» وهذا الرأي لا نعرف مدى 
صححّته » وفي كتاب العلل للصدوق/ ''؛ وسنده معتبر» فتكون الرواية معتبرة لاعتبار 
سند العلل » ومورد الاستشهاد قوله : «فِى يد الْمُسْلِمِينَ شَئْءٌ يَمْلِكُوتَهُ؛. حيث 
جعل ١‏ يَمْلِكونَهُ » إشارة إلى النكج تسل الناد اعللامة بعلي اللملكقة ب« ولك فى بروانة 
العلل لكتو حي كلعة «التلكر ناويل التوجوو لز كان فى ند الختلية شين 2 
امعان رواب المانهو هن بره كرنباافى العلل 1انااك ترمد فيه كر 
فتذهب دلالتها على أماريّة اليد على الملكيّة » كما هو المدّعى » بالإضافة إلى 
أنّه يمكن أن يكون مقصوده من ١‏ يَمْلِكُوئَهُ » الملكيّة المشدّدة لا مجرّد اليد » وقلنا 
إنّ اليد المشدّدة لها أماريّة على الملكيّة » ويمكن الشهادة عليهاء ومقام الاستشهاد 
العاروط. هنو كوق مده اليد أمازةالا الملكية المقد 5 :ومما عد ل غلى كون العراد 
من ١‏ يَمْلِكُونّهُ » هنا الملكيّة المشدّدة . 

قوله!2ة بعد ذلك : « وَقَدْ مَلَكْنَهُ نفى حَيَاةِ رَسُولٍ الله ييه وَبَعْدَهُ» فإنّه لا معنى 
لهذا الكلام ‏ ل وأريد به مجرّد الملكيّة ومجرّد اليد ؛ إذ لو ملكه في حياة الرسول عل 
فلا معنى لتكراره إلى أن ملكه أيضاً بعد الرسول» فلا معنى محصّل لهذا الكلام 
الاتسيل على الملكئة المقتددة) ا انتفاعه واستعماله الكثير لهذه الأرض فى 
زمان الرسول يَييِْةُ وبعد زمانه والانتفاع والاستعمال والتصرّف هو المقصود من 


6 الاحتجاج : :١‏ ؟17. 
0( تفسير القمّى : ؟": 608١-ا16١.‏ 
فر علل الشرائع : :١‏ ٠9١-5؟9١.‏ 
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الملكة المسندة ة: 


الرواية الثالثة : رواية يونس بن يعقوب ء عن أبي عبد الله 9 : «فِي امْرَأةٍ تَمُوتُ 
بل الوَجَلٍ » أو َجُلٍ قَْلَ الْمَرأةِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ ماع النّسَاءِ فهو لْمَرَْة وَمَا كَانَ 
ِنْ ماع الرجَالٍ وَالَسَاءِ فهو ما وَمَنِ اشتؤلئ علئ شَئْء مه فهُوَ ه١١‏ 

والكلام حول سندهاء وقد رواها الشيخ بإسناده عن كتاب ابن فضال » وقد 
تعرّضنا فى بحث الفقه أنّ الشيخ كانت لديه عدّة من كتب ابن فضال » بينما جملة 
من كتبه لم تكن عنده» بل عند غيره » وقد رأينا أن المدارك التى يعتمد عليها الشيخ 
فى كتبه الروائيّة كلها واضحة وفكلوفنةإذفية غلال كتابيدة الققلنه) والاستصنار 
تغرف ا مذوك وأ كنا كان :لذية:واعتمد عليه »:وائ كتات له يكن عنده» 
وأي كتاب معتبر » وأي كتاب غير معتبر » بينما مدارك وكتب الكافى أغلبها مجهولة 
وغير واضحة السمات والمعالم . 1 

وعلى أي حال»؛ فكتب ابن فضّال كانت عند الشيخ وهذه الرواية قد نقلها من 
كتاب الإرث لابن فضال » وقد كان هذا الكتاب عند الشيخ كما يظهر هذا من تتبّع 
مدارك الشيخ » ولكن قد يناقش أنّ في طريقه لابن فضّال شخص يسمَّى الزبيريّ . 
وهو مجهول ولم يونّق . ولكن رغم هذه المناقشة فهنا عدّة طرق وتوجيهات 
لتصحيح طريق الشيخ لابن فضّال » وهذه مورد بحثها الفقه. إذن فالرواية معتبرة 


سندا. 


الماح 


ما البحث حول فقه الحديث : فإنّه من تتبّع را العامة في هذه المسألة نرى أن 
لهم رآيين فيها » فبعضهم أمثال إبراهيم يم النخعئ وأبو حنيفة وغيرهما يذهبون إلى أنّ 
التركة تقسّم ما يناسب الرجل للرجل » وما يناسب المرأة للمرأة» وما يناسبهما 


.8 الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج » الحديث‎ »5١7:177 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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كليهما فهو لهما بالتقسيم » بينما بعض العامّة ذهبوا إلى ما يناسب الرجل للرجل . 
وما يناسب المرأة للمرأة » وما يشتركان فيه مع كونه يناسبهما للمرأة . 

وفى رواية لعبد الرحمن بن الحجاج » وهى رواية طويلة » يتعرّض فيها إلى 
آراء العامة حول هذه المسألة » ورأي الإمام الصادق ك3 فى هذه المسألة » وروايتنا 
التق فى المقام تبيّن رأينا فى هذه المسألة الي أصبحت محوراً للآراء » وقد ناقش 
الشافعئ في الأمَ حول هذا التفصيل بأنّه كيف يعطى ما ناسب لكل من ناسبه. 
مثلاًإذا كان نجَار وفلاح في بيت واحد , واشتركا فى كل أمتعة البيت وماليّاته » أوكان 
فقير وغنئَ فى بيت واحد» فيقتضى هذا أن يعطى كلّ المال للغنى لأنّه هو الذي 
يناسب شأنه » وغير ذلك من الأمثلة التى يبدو فيها الإجحاف جلياً فى حقٌّ مَن 
لايناسبه المال والمتاع » فهذا التفصيل والتقسيم غير صحيح . ولعلّه قد تأئّر 
بعض علمائنا بإشكالات الشافعئَ على هذا الرأي . 

والسيّد اليزديّ نك فى ملحقات العروة ذكر أن المقصود من ما يناسب الرجل » 
أو المرأة» أي أن المقصود من المناسبة فى المقام الملكيّة المشدّدة فى مقابل مجرّد 
اليد» وقد وضّحنا الفرق بينهما في البحث السابق » أي أن بعض المتاع مما كان 
يتصرف فيه الرجل » ويملكه ملكيّة مشدّدة لا مجرّد وضع يده عليه , كأن يتصرّف 
فيه ويستعمله . كالنجّار يأخذ المنشار أو المسامير معه للعمل , والمرأة تلبس الحلىّ 
وتستعملهاء فإذا كان أحدهما يستعمل المتاع فهذا يدل على أن له ملكيّة مشدّدة 
عليه » فيكون ذا المتاع يناسبه . وقد لا يكون لكل منهما ملكيّة مشددة على شيء» 
بل هو مشترك بينهما فى مجرّد وضع يدهما عليه » فهذا يقسّم بينهما بحسب 
النيشنا فشن الو 


)١(‏ وقد استفاد السيّد من قوله :« متاع النساء » أو متاع الرجال» هذا المعنى ؛ إذ المتاع يدل على 
شىء أكثر من الملكيّة يدل على التمنّع والانتفاع واستعماله » فلا يدل على ملكيّته 6 
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ولكن يناقش هذا الرأي بانّه خلاف ظاهر الرواية التى تدلّ على مجرّد وضع اليد . 
وما استدل بعلن الملكثة المشدّدة من ذلالة لفظ الماع عليه :هو بتفسه يدل على 
عدم وبدرة انظ انعد 455 ذ كان عليه أن يفول من كان ماع للرسل.: 
أو للمرأة ) لا «مَتَاع الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ » ؛ إذ قوله : «مَنَاع اليجَالٍ» لا يدل على أنه 
فعلاً كان يستعمله وينتفع ويتمتّع به » وأمًا لوكان يقول (متاعاً للرجل ) فيدل 
على هذا المعنى . 

فالرواية تدلّ على أن المال الذي هو فى بيت واحد وتحت سلطنة شريكين» 
كالزوجين مثلاًء يكون على أربع صور: 

ثارة المال مما يناسب الرجل ويشترك فيه الزوجان؛ أو تحت يد كليهماء 
فهو للرجل . 

وأخرى كذلك » ولكن مما يناسب المرأة فهو لها . 

وثالثة يناسبهما كليهما » فيقسّم بينهما. 

ورابعة مما يختصٌ به أحدهماء كما لو كان فى صندوق الرجل مثلاً فحسب ». 
فهنا للرجل فقط » والصورة الرابعة يدل عليها ذيل الرواية » بينما الصور الثلاثة الأولى 
مما يشترك فيها الزوجان فى الانتفاع واليد. 


أمَا الحديث عن مدى دلالتها على الأصل أو الأمارة بالنسبة لليد: فيمكن 
أن يستدلٌ بالذيل على دلالتها على الأمارة وهو قوله : ١‏ وَمَن اسْتَؤلى على شَىْءٍ مِنْهُ 
فَهُوَ لَهُ». أي أن الاستيلاء على الى عر ل على كول لاه اداه على كاه 
ولكن هذا غير صحيح ؛ لأنٌّ قوله ٠:‏ فَهُوَّلَهُ » فى مقام الإنشاء والحكم . وهو يتلاءم مع 
الأصليّة » أي حكم بأنّه له » إلا أنه من خلال جميع الصور الأربع يمكن استفادة أماريّة 


(( فط » فإذا كان متاع للرجال فهذا يدل على الملكيّة المشدّدة بالنسبة لهذا الشىء . 
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اليه بالكملة لآ نطلقا »ولكن يشرط إلناء تتضوصتاك الروانةأى لذ خض رمد 
للرضل أن الهر ا مولا للجعاسية ليما فك عسو ضكاك: الروانة تلفق ويفا مقها 
اقادقة االاننا كيل 


الرواية الرابعة: رواية مسعدة بن صدقة . عن أبى عبداللهءئةِ » قال: ١‏ سَمعْنَه 
ف 2 27 دافن ع ل ١‏ 
يمول : كل شَئْءٍ هُوَ لك حَلَال حَنَى تَعْلمَ أنه حَرَامُ بعَبِنِهِ فتَدَعَهُ مِنْ قِبَلٍ نَفْسِك, وَذَلِكَ 
مِثْلَ التُوْبٍ بَكُونُ عَلَيِكَ قَدِ اشْتَريتَهُ وَهُوَ سَرِقَة أو المَمْلوك عِنْدَكَ وَلَعلَهُ خُرٌ حر قد باع 


أ- 0 ه وه 
تحتك 


0 مُرَأَةَ نح َحْتَكَ وَمَِ أت أَوْ رَضِعَتَكء وَالْأَشبَءُ كلها عَلى 


هَذَا حَنَى د يَسْتَبِينَ لك غَيْرٌ ذلك ؛ أو تَقَومَ به البيئَة ' ١‏ 
و30 أحد إلا والد المجلسئ الشيخ محمد تمئ ؛ إذ وثقه 
ا دقرا زواناتة 0 


ما الكلام حول فقه الحديث: هنا آراء حول هذا البحث : 


١‏ - إنّها فى مقام أماريّة اقول كر شَيْءِ هُوَ لَكَ) فقوله: «هُوَّ ل 
دليل على الأماريّة » فهو مثل قوله : «فَعَنى يُوَوْيَانِ)!'؟» حيث يدل على أماريّة 
خبر الثقة » وكشفه عن الواقع وعلى أماريّته . 

ولكن فيه : أن هنا فرق بين قوله : ١‏ فَعَنَى يُوَدْيَانَ) وقوله:١هُوّ‏ لَك)»؛إذ فى 
حبر الثقة قوله: ١فَعَنى‏ يمُوَدَيَان ( الإمامناية فى مقام الحكاية والاخبارء أي 
الاإسجا رهم كان جار عن نوا وتأدية لقولى » فالإمام يؤكد جنبة الحكاية والاخبار 


.4 وسائل الشيعة : 177: 89» الباب ؛ من أبواب ما يكتسب به » الحديث‎ )١( 
.4 من أبواب صفات القاضى » الحديث‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: 77: 18 » الباب‎ 


قاعدة اليد يفف 


عندهم » وهذا هو ملاك الأماريّة » وهو جهة الكشف والإخبارء بينما قوله ٠:‏ هُوَ لَك ) 
فهو فى مقام الإنشاء والحكم . أي يحكم الإماماكة بأنه لك وينشئ بأنّه لك . فهو 
يناسب الأصليّة » وليس فيها إخبار وحكاية » حبّى يكون هو لك كاشف وإنخبار 
عق اثهاله. 

؟ - إِنها في مقام أصالة الحل . أي أنْها أصل يرجع إليه عند الشك والاشيفياء 
في الحكم الواقعي فتكون هذه الروايه من الروايات الدالة على أصالة الحلّ » فهى 
في مقام الإنشاء والحكم وبيان الوظيفة في ظرف الشك » فنحكم بالحلّ » إلا أن تقوم 
أمارة على الخلاف » والأمئلة إِنّما وردت للتنظير. 

وفيه : إِنّ الرواية لم ترد كوظيفة للشك» إذ ليس فيها كقاعدة الطهارة ١حَتَّى‏ تَعْلَمَ ؛ 
حتّى يغني الشك بالعلم مع أن الرواية فى مقام إعطاء كبرى كليّة » وهذه الأمثلة 
صغريات لتلك الكبرى » فلا بد أن تنطبق عليها هذه الكبرى » والقول بالتنظير ينافى 
الانطباق » أي أنّ التنظير يستدعى الغيريّة بين الأمثلة والكبرى » والحمل على التنظير 
خلاف الظاهر. 

0" وهذا الرأي هو الذي نختاره : بن الرواية في مقام بيان أن الحكم المستور 
لا منجّزيّة له» فالحرام لا يكون منجّزاً ومؤثّراً فى المكلّف مع مستوريّته وخفائه 
وإنّما يؤثّْر وينجّز فى مقام الرادعيّة » فيما لو كان ظاهراً ومعلوماً للمكلّف ., أمّا لو 
كان مستوراً وغير معلوم للشخص فلا يؤثْر فيه ولا ينجّز ومستوريّته وعدم تنجّزه 
يتحقق بالقطع بعدمه . أو بوجود الأمارة على خلافه » كوجود اليد مثلاً أو أصالة 
الصحّة على خلافه » أو مع الشك فيه » فلدينا كبرى كليّة هو عدم تأثير مستوريّة 
الحكم » وهذه الأمثلة أمئلة لمدى مستوريّة الحكم » أي الموارد الثلاثة» أي القطع 
بالخلاف أو الأمارة عليه أو الشك»؛ فحينئذٍ تناسب الأمثلة هذا الصدر للرواية. 
فهي في مقام بيان هذه الفكرة لا في مقام ما ذكر من الرأيين السابقين » مع أنّه يمكن 
أن يكون الحكم بالأمثلة لأجل أصالة الصحّة لا اليد . 


1" القواعد الفقهية 


والذي يناسب الأماريّة هو الرأي الأول دون الأخيرين ( الثاني والثالث ). إذن 
فلا يوجد دليل يدل على كون اليد أمارة مطلقا. نعم » بالجملة » ومن هنا وهناك. 
نستطيع أن نستفيد أماريّتها. نعم » يكفى وجود بناء العقلاء على أماريّة اليد وهناك 
روايات فى المقام تدلّ على أماريّة اليد » ولكنّها خاصّة بمواردهاء كرواية المملوك 
والجارية . 


قاعدة اليد يف 


الملمسبحث الثاني 


اليد كما تكون أمارة على العين», كذلك تكون أمارة على المنفعة والانتفاع 
والاختصاص كل مرتبة تلو الأخرى » بمعنى أن اليد فى المرتبة الأولى تكون أمارة 
على العيض» أما لو انر ةنا يانه لآ وملاته العيق: كها لو انز يان العين انستك فلكة: 
ولكن يده فوق العين » فمن يده على العين بعد إحراز انتفاء ملكه نكشف من خلال 
اليد أنّ منفعة العين فحسب له.ء لا الملك . فتكون اليد فى هذه المرتبة أمارة 
على الختفعة اما لو اكفنة المتفعة ولك العينم تكفة مده »فاليد تكون امارة 
على الانتفاع » وهكذا بقِيّة المراتب , إِنّما تتحقق بعد انتفاء المراتب السابقة » وكذلك 
المرتبة الأولى فى حدّ ذاتها تحتوي على شؤون ومراتب وأمورء فيده على العين 
تكشق:غرة ملكتقه الغو وكذ للف تفغ يفلكة لليف المقفعة هلآ ان النتفعة 
له بل إِنّه يملك أن يملّك المنفعة. 

إذن فبواسطة اليد تنكشف كل هذه المراتب . 

وذغبي التراقه فى العوائر" "١‏ والوميتينو' '" أن الارات وااحدة فبينا الخال لا 
يمكن أن تكون اليد أمارة على المنفعة » أي لا يمكن تملك المنفعة ؛ لأنّ الاستيلاء 
والملكيّة نما يكون على شىء موجود وقارٌ» كاليد على كتاب أو بيت » ولا قرار 
للمنفعة ؛ لأنّ المنفعة متقوّمة بأمر سيّال متدرّج الوجود وهو الزمان» فنقول : منفعة 
سنة » فتقوّمت المنفعة بالسنة الذي هو أمر سيّال أجزاؤه تعدم وتوجد » فكيف تكون 
اليك امار ة على المفعة : 


6 عوائد الأيَّام : 784. 


).نشتيك الشييعة ب ار 


هف القواعد الفقهية 


وناقشه السيّد اليزديّ فى ملحقات العروة الجزء الثالث بحث اليدا') بمناقشة 
لاتخلو من إشكالء فقال بأنّ اليد أمارة على اليد؛ ومن خلال أماريّتها على اليد 
يكشف بأنّها أمارة على المنافع ؛ لأنّ العين تحوي على المنافع » فالأمارة على 
اليد أمارة على المنافع » وقد بيّنا أن اليد على العين ليس أمارة إلا على العين 
وعلى فلك تملك الحتفحة تحسي 6 .وليست امارة على المنتففعة الآ بالمرقة القاتية 
بعد انتفاء الأمارئة على العين نفسهاء فلا تدل اليد على العين؛ على اليد على 
المنفعة » وما بينه من أنّه لا فرق بين حقٌّ الاختصاص والمنافع غير تام ؛ لأن 
حقّ الاختصاص هو من شؤون المرتبة الأولى ؛ إذ مقصوده من حقٌّ الاختصاص 
ما لاايكون ملكيّة طلقة» بل ملكيّة غير طلقة » كالوقف .ء فاليد على العين مع انتفاء 
الملكقة الظلقة يفت أن العنيق ملكا لله ولكدة لبن ملكا طلنا نل غير ظطلق: 
والملكيّة الغير الطلقة من شؤون ومراتب المرتبة الأولى . 

إن قلسن قد السعتد مااتوكنة ضاحي العتروة :واليتك امنارة على السين 
وعلى ملكيّتها بلا اشكال» حيث ذكرنا فى بحث الوقف أن الوقف الذريّ يختلف عن 
وقف المساجد الذي هو تحرير ملك وفكّه » بينما الوقف الذريّ يدل على الملك 
ولو ملكا مضيّقاً. 

والصحيح فى الجواب عن النراقئ : أنّه ذكرنا في بداية البحث توضيح رأينا 
فى مراتب اليد » فاليد تتعلّق بالعين فى جميع المراتب لا بالمنفعة » ولا بالانتفاع , 
ولكن التعلّق بالعين ذا مراتب ‏ فتعلّق اليد على العين يدل على التسلّط على المنفعة 
بالمرتبة الثانية بعد انتفاء مرتبة تملّك العين» فتعلّق اليد بالعين أوّلاً لأجل تملكها. 
والفعلق ثانا العيق ولكن لأجل منفعتها أو انتفاعهاء وهكذاء فاليد مستولية ابتداءاً 
ومناقئرة على العيق + والعين افر قار . 


5 ملضقات العزوة الونفى : 


قاعدة اليد يفضي 


فإن قيل: كيف يكون للشىء الواحد مراتب مع وحدتهء أي التعلق بالعين مع 
وحدته كيف يتعدّد إلى مراتب : التملّك » والمنفعة » والانتفاع . 

قلنا: إِنّ هذا نظير صيغة الأمر» فهى تدل على الوجوب والاستحباب» ولكن 
بالتوالى » أي بانتفاء المرتبة الأولى » وهى مرتبة الوجوب من الصيغة تدلّ على 
فرقة الاشعابى أى فقون السينة قزل على ذللق :وهنا أرضا لاسعلا على العين 
هو واحد . ولكنه ذو مراتب . 

إذن فاليد على العين بنفسها كاشفة عن اليد على المنفعة بالدرجة الثانية » أي 
لو أخرزنا انهل يسالك الفيق فيدّة على العسين تكشفه عدن كوت نالكا اللمقعة : 
وإلا ففي المرتبة الأولى ملكه للعين لا يكشف عن ملكه للمنفعة فعلاً» بل يملك 
تمليك المنفعة فحسب .» وفرق بينهماء أي فرق بين أنّهِ يملك المنفعة وبين أنه 
يملك تمليك المنفعة » فملك العين بالمرتبة الأولى يدل على ملك تمليك المنفعة 
ولاايدل على ملك المتتعة ,نفو عمدلكالعسية بالفرقية الكانية يدل مان هلك 
العنقعة. 

وهنا كلام للشيخ الأصفهانئ ذفن فيه إلى أن ملل السيى مدلك» اللمعة 
بالتّبع » حيث أن كلام النراقئ ينحل إلى مقامين: مقام الإثبات » وهو قصور الأدلّة 
عن شمولها لملكيّة المنفعة » ومقام الثبوت وهو عدم امكان الاستيلاء على المنفعة . 

فأجاب الشيخ الأصفهانئ ميك عن مقام الإثبات : بأنّ هناك بعض المطلقات يمكن 
استفادة الإطلاق منها وشمول اليد إلى المنفعة » وأجاب عن مقام الثبوت بتوضيح 
منًا: بان الوجود في جميع الأشياء » أمّا وجود حقيقئ كالملك المتعلّق بالأعيان 
وهو يعني السلطنة الفعليّة على الأشياء الفعليّة » التى لها وجود فعلئ تستولى عليها 
التدده #اليدهان الكنات »:والنيك» وضيرها مز ال عاك النار كرام أن ركنن الوسسوة 
تقدير نا ؛ كالملك المسسلن بالمقتضي _بالكسر- فهو ملك على المقتضى -بالفتح - 
بالتّبع » أو الملك المتعلّق بالقابل » فهو في نفس الوقت ملك للمقبول » وهذا نوع من 


0 القواعد الفقهيّة 


الوجود التبعيّ كما في وجوب ذي المقدمة؛ حيث إِنّها فى نفس الوقت وجوب 
للمقدمة , والعين في حدٌ ذاتها تقتضى المنفعة » فالعين مقتضى . والمنفعة مقتضى . 
فبواسطة ملكه للعين يقال: إِنّه مالك للمنفعة ؛ لأنّ بملكه للمقتضى هو مالك 
للمقتضى » وإن لم يكن للمقتضى أو المنفعة وجود فعلى . 

ولكن يناقش بعد ذكر جهتين : 

الحهة الأولى : إن الملك ووجود الملك على أقسام : 

. الملك الحقيقئ الفعلئ . كملك الكتاب‎ -١ 

"- الملك والوجود الاعتباريٌ الذمّىّ ؛ إذ الذمّة وعاء ووجود من الوجودات » 
أو وعاء للوجودات » فيمكن أن يجعل فى ذمُّته شيئا؛ ومصحح الملك فى الذمّة: 
أمَا الملك الفعلئ للأموال أو الملك المستقبلى لهاء فلو لم يكن مالكاً فعلاً لشىء 
فلا يمكن له أن يجعله فى ذمّته » أو يعلم بأنّهِ يملكه فى المستقبل » فلولاهما لم يصحّ 
أن يجعل فى ذمّته شيئاً» بل لا ذمّة له حينئذٍ » فالمفلس والمحجور لا يستطيع أن 
يعلّق بذمّته شيئاً لعدم وجود ذمّة له ؛ إذ وجود الذمّة وجود متوقف على الملك 
الفعلئ أو المستقبلئ للأشياء » ومع انتفائهما ينتفى هذا الوجود . 

- الوجود الاعتباريّ التقديريَ وهو أيضاً لا يملكه فعلاً وحقيقة. كملك 
المنفعة » فالوجود الحقيقئ يملكه فعلاً» أما الذمّىَ والتقديريّ فهو لا يملكهما فعلاً 
وحقيقة » بل يملك أن يملّكه للغير» فلا يملك الوجود التقديري فعلاً أو الذمّي ‏ 
بل يملك أن يملكه فحسب . 

الجهة الثانيةٍ : الملك الاعتبارىّ التقديريّ على نحوين : 

ناز الملك التقديرى الاععارى الأدبئ » وفيه ينسب الملك للشخص على 
الشىء على نحو المجاز فى الإسناد » أي أن الشخص ليس مالكا له حقيقة . 
والماسوقيس الع الماك مها + ركرنه مالك قر قمر ادمع عافن بن ملك 


قاعدة اليد لحف 


المقتضى والقابل » حيث إنْه يطلق عليه أنه يملك المقتضى والعتيو مها 
لاحقيقة ؛ إذ ليس هو مالك حقيقة إلا للمقتضى . أمّا كونه مالكأً للمقتضى فهو 
تعبير أدبئ » وقد ذكرنا تفسير التعبير الأدبئ » وفرقه عن التعبير القانوني 01002 
وقلنا: بأنْه على نحو المجاز فى الإسناد . 

وتارة الملك التقديريّ الاعتباريّ القانونئ » أي يوجد ملك فعلىَ وحقيقى 
للشىء » ولكن على نحو أنّه يملك أنه يملكه لا أنّه يملكه .وهو يتحمّق فى موردين : 

ملك إيقاع العقد » كما في الاجارة والاعارة » فإنٌ مالك العين يمكن له أن يملك 
منفعة الدار لغيره » فإنّه بعد إيقاع العقد والإجارة يكون الغير مالكاً للمنفعة حقيقة 
وفعلاً» ولكن قانوناً» أي أنّ ملكه حقيقة قانونيّة » أي أنه بواسطة الإنشاء» ففى 
حالة الانشاء قد تجمّعت منفعة سنة » وملكها للغيرء فذلك الغير بواسطة الانشاء 
قد ملك منفعة سنة فيقال: إنّه مالك لهاء أي للمنفعة» لذلك تورّث» ولذلك 
هو :مسلط غليها ويمكرة لهانقلها لغيره: .وهذا تنظين .ها ذ كره الذاماة أن المكنةفات 
فى وعاء الزمان مجتمعات فى وعاء الدهر» ففى عالم الإنشاء وفى وقت الإنشاء 
قد تجمّعت منفعة سنة التى هى متفرّقة . إذن فهو مالك للمنفعة قانوناًء أي حقيقة 
قانونيّة وليس مجازاً فى الاسناد . 

؟- فى باب الضمان» ولكن بالنسبة للمنافع المفوّتة لا الفائتة »وتعنى المفوّتة 
كما لوكان الشىء له منفعة متعارفة معتادة » ولكن يغصبها غيره » فيجعلها مالك العين 
غير مستفيد من منفعتها » كما لو غصب الدار أو حبس الحرٌ المشتغل العامل » فإِنّ 
الدار عادة ما يستفاد منها لولا الغصب .ء والحرٌ العامل عادة ما ينتفع بعمله واشتغاله 
لو لم يحبس » بينما نعني بالمنافع الفائتة أي غصب ما لا ينتفع به عادة وإن كان 
( يمكن ) الانتفاع به كما لو حبس بطالاً لا يشتغل » أو غصب كتاباً حيث لا يتعارف 
إيجاره والانتفاع به » ففى المنافع المفوّتة لو غصبها الغير فيقال بأنّه ضامن للمنفعة . 
فمالك العين هو مالك للمنفعة فعلاً من الضامن وحقيقة لا مجازاً. 


رف القواعد الفقهية 


إذن ففى هاتين الصورتين فقط يمكن ملك المنفعة حقيقة » وفى غيرهما لا يمكن 
إلا على نحو المجاز بالإسناد» أو على نحو التعبير الأدبئ . 

ومن هذا كله يظهر الجواب عن الشيخ الأصفهانئ ني » حيث إن ملك المقتضى 
والقابل ليس ملكا للمقتضى والمقبول إلا مجازاً لا حقيقة. نعم » هو مالك لتمليك 
النقعة ولندى القع 


قاعدة اليد ا" 


المبحث الثالث 


لو أقرٌ ذو اليد بأَنْ الملك له» فلا إشكال فى كونه مالكاً له » ولو أقرّ بأنّه ليس له . 
بل لغيره » فهنا تختلف موارد الإقرارء ففى بعض الموارد يقبل إقراره ؛ لآنّ الاقرار 
مقدم على اليد » كما فى التحجير» وقد لا يقبل إقراره كالسفيه » وقد يشكل ويتردد 
فى قبول إقراره » كما فى إقرار المريض فى مرض الموت بان عينا ما لغيره . 

وأمّا لو أقرٌَ ذو اليد بعدم العلم » أي قال : بأَنّنى لا أعلم بأنّ هذه العين لى أم لا ؟ 
فهنا اختلفوا. 

يمكق ان يال كوته له لياءة كرفاءفقن: الزوانة السايقة الدالة :عدن امشارية اله 
١وَمَنِ‏ اسْتَؤْلى على شئء مِنْه فْهُوَ له ؛ حيث إنْها مطلقة فتشمل حنّى صورة عدم 
العلم » ولكن ذكرنا أنّهها خاصّة فى مورد التنازع . 

ولكن هنا رواية جميل بن صالح عن اداه دلت لبن عَبْدِاشْواقة : رَجَلٌ وَجَدَ 

قلْتُ : فرج وَجَدَ في صُنْدُوقِه ديئاراً ؟ قَالَ : يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فى صُنْدُوقِه غير 
أَوْ يَضَعٌ فيه شَيْئَاً ؟ قَلْتٌ : لا. فَالَ : فَهُوَ له(" . 

وذكر صاحب المستند فيها: «فإنّه حكم فيما هو فى داره التى لا يعلم أنّه له 
مع كونه فى يده أَنّه ليس له . 

وأيضاً علّل كون ما وجد فى الصندوق له بما يفيد العلم بأنّه ليس لغيره)(؟). 


.١ وسائل الشيعة : 6؟: 447 . الباب ” من أبواب كتاب اللقطة » الحديث‎ )١( 
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ضف القواعد الفقهية 


وناقشه اليزدي :أ بقوله : ٠‏ وفيه : أنّه يمكن أن يقال : إن ليس فى الخبر أنه لا يعلم 
أنّه له أو لا؟ بل الظاهر علمه بأنّه ليس له؛ مع أنه يظهر من سؤالهظة عن أن 
غيره يدخل المنزل أو لاء أنه لو لم يدخل غيره منزله يحكم بأنّه له وإن لم يعلمء 
كما أن حكمه بأنّ ما في الصندوق له ظاهر فى صورة عدم العلم بأنّه له ودعوى 
أنّه علّل بما يفيد العلم ممنوع)!'). 

وتوضيح الحال في الرواية نقول : بأنٌ اليد على شيء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

تارة تكون اليد مختصّة » كما لو استولى شخص على كتاب - مثلاً_أو دار لوحده 
دون دخول غيره فى هذه الدار إلا نادراً جذاً . 

وأخرى تكون اليد مشتركة » كما لوكان له مجلس بحث فى داره» وكثيرامًا يأتى 
أصحاب مجلس البحث إلى داره» وهم خمسة مثلأكلٌ يوم » وغالب الأوقات هم فى 
بيته . 

وثالثة إن البيت مما يدخل كثير من الناس وعدد غير محصور وغير معيّن كل 
يوم يدخلون ويخرجون . 

نف الضووة الأولى لواديت و كه لمكن .والعد» وهو فالس ليق 

وفى الصورة الثانية توجد يد لتلك الجماعة المشتركة » فإذا وجد شىء فى الدار 
فيكون حكمه حكم الأيادي المشتركة على الشىء من القسمة عليهم على ضوء 
الكسر المشاع . 

أمّا الصورة الثالثة فلا توجد يد أبدأً مع كثرة الداخلين ؛ إذ أي يد حيئئذٍ تكون 
مسلّطة » فلا تؤجد يد فى المقامء لا أنّه توجد يد ولكنّها غير معتبرة. والرواية في 
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(؟) فما يكون فى البيت لصاحب تلك اليد المختضة . 


قاعدة اليد رغرف 


مقام بيان الضيورة الثالقة قتعب وهو ذتغوال الكنين ومست نأظرة ليل الواحيك. او 
الحياطة المقك ك نادو سيم ون هن الناعية وول :تار الجنية الكفين دان 
السائل لوكان يقول: ( نعم ) ويسكت دون أن يعقبه بقوله (كثير) لدلّ على ما يدّعيه 
صاحب المستند من عدم دلالة اليد مع عدم العلم على الملكيّة » ولكن ظاهر الرواية 
( نعم كثير) . 

ما رأي صاحب العروة » فلا نعلم من أين استظهر العلم بالعدم ؟ ومن جاء به 
مع عدم دلالة الرواية ظاهراً عليه ؟ أَمّا فى مثال الصندوق فإِنّه لا تدل الرواية 
على العلم بكون ما فى الصندوق للمالك » كما استظهره المستند ؛ إذ أنه مع حصول 
العلم فلا مجال للسؤال والإشكال عليه » بل اليد فى هذا المثال هى يد مختصّة 
لايشترك فيها غير صاحب الصند وق » ولكن مع ذلك سأل صاحب الصندوق لأجل 
أنّه قد يكون ما فى الصندوق أمانة لغيره» ولكن مع ذلك نسى وضعها فيه . 

وكذلك استدلٌ صاحب المستند على عدم دلالة اليد مع عدم العلم على الملكيّة 
بموئّق إسحاق بن عمّارء قال: ٠‏ سَأَلْتٌ أب إِْراهِيمَ!قةٍ عَنْ رَجُل نَرَلَ في بَعْضٍ بُيُوتٍ 
رعن كر ون اع ر زف مدر ناه لوقه ريد لاساو ور 
الَكُوفةَ » كَبِفٌ يَصْنَعٌ ؟ قَالَ : يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الممزِلٍ لَعَلَّهُمْ يَعْرفُوتَهَا. 

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا ؟ قَالَ : يَتَصَدَّق بها)7"). 

وقال في المستند : «فإنّه لا شك أنّ الدراهم كانت فى تصرّف أهل المنزل» 
ولو أنّهم قالوا: لا نعلم أنّها لنا أولغيرنا فيصدق أَنْهم لا يعرفونها فلا يحكم بملكيّتها 
0 


وناقشه في العروة فقال: ؛ وفيه : أن الظاهر من قوله : (لَمْ يعْرقُوهَا) أنّهم قالوا: 


." وسائل الشيعة: 8؟: 648 » الباب 0 من أبواب كتاب اللقطة » الحديث‎ )١( 
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افا القواعد الفقهية 


ليس لناء لا أن لا نعلم أنّها لنا أو لا؟ فدلالة الخبرين على ما ذكره محل منع ١!»‏ . 
وتوضيح مدى الاستدلال بالرواية يتبيّن بعد ذكر رأينا : 

فإنٌ صاحب المستند ذكر بأنْ الدراهم تصرّف بها أهل المنزل» وهذا يدل على 
وجود يدهم عليهاء ولكن نسأل: إن الدراهم مع كونها مدفونة كيف تصرفوا بهاء 
وصاحب العروة استظهر من قوله : «لَمْ يَعْرِفْوهَا» أي أنَا لا نعلم أنّها لنا أم لاء 
وهذا خلاف ظاهر هذا اللفظ ودلالته ؛ إذ ظاهره يدل على غير هذا المعنى . 

والحقٌّ فى المقام : أن المنزل كان من المنازل التى كان يذهب إليها الكوفيّون 
وينزلون فيها حين كانوا يذهبون للحجّ ؛ أو طلب العلم » وتدلٌ على هذا المعنى 
بعض روايات الحجّ » فيجتمع فيه الكثير منهم . وأحياناً حينما يذهب أحدهم لقضاء 
حاجة من حاجاته ‏ أو لأداء عمل مّاء يخفى دراهم تحت التراب مثلاًء لأجل أن 
لاض الزاعدها أ جد شعت كاله« نفانا قد عثر على كميّة من الدراهم 
للسائل فى الرواية » فهذه الدراهم يكون حكمها حكم اللقطة » وتجري عليها أحكام 
اللقطة » وخصوصاً أن المنزل ممًا يدخله الكثيرون» وإلا لو لم تكن لقطة ؛ بل كان 
لأهل المنزل» أو يحتمل كونها لهم من خلال إجراء حكم اليد عليها» فهنا لم يكن 
وجه للسؤال منهم » بل لوجود اليد منهم على هذا المال» كان على الإمامنظة أن 
يقول: أعط الدراهم لأصحاب المنزل لأنّها ملكهم . ولكن إن اعترفوا وأقرّوا 
بأنها ليست لهم حينئذٍ تصدّق بهاء فمن قوله ك9 : يَتَصَدَّقٌ بهَا» ابتداءاً يدل على 
كونها لقطة » فمع دلالة اليد على الملكيّة كما يذهب صاحب العروة-فهذه.الدراهم 
فى منزلهم وتحت يدهم ء فاللازم إعطاء المال لهم لا السؤال منهم ابتداءا أنهم 
يعرفونها أم لاء فالسؤال منهم أَنّهُم يعرفونها أم لا ابتداءاً دليل على أنها من قييل 
اللقطة » وربّما يشكل بأنّ الرواية تصرّح بأنّهها مدفونة فى منزلهم » أي أنّها تحت 
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قاعدة اليد حارفا 


يدهم » ومع ذلك حكم بالتصدّق » فحينئذٍ يحتمل أَنّها ملكهم ولهم يد عليهاء قلنا: 
نه كما يحتمل هذا المعنى يحتمل كونها من قبيل اللقطة » فتكون الرواية مجملة . 
فلا يمكن الاستدلال بها. 

يقع الكلام تارة فى جهة الكاشف » أي نفس الاستيلاء والتصرّف الخارجئّ 
لا المكشوف والمنكشف» وهو الملكيّة الباطنيّة» والملكيّة التى يدل عليها 
هذا الامشاةه السارحره . 

هنا ثلاثة آراء : 

١‏ - أما أن كلاً منهما مالك للجميع ملكاً تامّاّء واستيلاءاً تامّاء غاية يتعارضان 
فى التملكره ‏ ولكان هذا تلوف #القرمن ».وهو أن كلا بيدا ميلك تضفا مكياعا 
لا الجميع . 

؟ - إنّ لكل منهما نصف ملكيّة » ونصف استيلاء على العينء لا أنه يملك 
النصف . وهنا وإن كان لكل منهما استيلاء على الجميع ؛ إذ أنّ كلا منهما يستطيع أن 
كن نف العين ععميكها كته لبن وتنا فقا من الأخر انها شمف انيه 
وكل هنيما تبك ا ناستاذن هيروف التفيد قوفل لبس تكبنيطرة الانسان تمك 
على العين » بل هذه سيطرة مع شريك » وهذا يكشف عن أنّ ملكيّة كلّ منهما 
ناقصة » فهو نقص فى الملكيّة » وأنّ في الجميع ضعف فى الملكيّة » على العكس 
من سيطرة الانسان وحده على العين » فهى ملكيّة تامّة مستقلة قويّة . 

وذهب السيّد الحكيم إلى هذا الرأي فى منهاج الفقاهة » واستدلٌ على رأيه 
أن المحاورات العرفيّة وإن كانت تعبّر ب( ملكيّة النصف )إلا أَنّه لا بدٌ أن نحملها على 
( نصف الملكيّة ) ؛ وذلك لأنّ الملك إمّا أن يتعلّق بالكلّى أو بالجزئئ . 

فإن قلنا بأنّه متعلق بالكلّئ فيكون الجزئئ الخارجى غير مملوك له» بالإضافة 
إلى أنّه سوف يكون الملك على نحو الكلَّىَ فى المعيّن» وكلاهما خلاف الفرض . 


قرف القواعد الفقهية 


أمّا لو قلنا إِنّ الملك متعلّق بالجرئئ الخارجئ ‏ فهذا الجزئئ الخارجئ إمّا أن يكون 
هو الجزئئّ المعيّن» وهو خلاف الفرض .ء وإمّا أن يكون المقصود منه الجزئى 
المردّدء والجزئئ المردّد كبقيّة الأشياء المردّدة غير معلوم لا ماهيّة أو 
اما فاك فلمجهوليّة الماهيّة المردّدة وعدم معلوميّتهاء وما وجوداً فلعدم وجود 
الفرد المردّد خارجاً أبدأ »كما هو واضح . 

ومن جميع هذا فينتفى القول بتعلق الملك على الجزئئ الخارجئ » أي ينتفى 
تعلّق الملك على النصف .ء وملكيّة النصف المشاع . فحينئذٍ لا بدٌ أن نفزع إلى القول 
بن الملكيّة ثامة ».ولكتها ضعيفة» أئ تقصن الملكية وضعف الملكثة :واستعمال 
العرف من أنه عبارة عن ملك النصف فى مثل موارد ملكيّة المشاع من باب خطاأ 
العرف ؛ إذ العرف يظنّ ويتوهّم أنه ملكيّة النصف , ولكنّه بالحقيقة هو نصف 
الملكية + الاستعهال يكون سميمنا وليس فيه اف :مجازية » اى تصن الملكتة: 

هذا توضيح رأي السيّد الحكيم بتوضيح منا. 

ولكدئنا نناقشه : بأنّه فى الآيات والروايات قد أطلق الملك على النصفف. أي 
ملكيّة النصف وملكيّة الكسر المشاع » وليس فى تعبيرات الآيات والروايات أي 
إشارة إلى ضعف الملكيّة أو نصف الملكيّة ؛ كما في بعض روايات الإرث أطلق 
ملكيّة النصف أو الإرث » وهكذا في المحاووات العترفئة وما كون الاسعفيال 
حقيقيًاً فليس مثل هذا الاستعمال أي نصف الملكيّة على ملكيّة النصف المشاع ‏ 
حقيقيّاً »بل هو استعمال مجازيّ ؛ إذ يصمّ السلب فيصم أن يقال بأن هذا الشخص 
ليس مالكاً للجميع ؛ إذ أن نقص الملكيّة يفرض فيها الملكيّة التامّة وملكيّة الجميع . 
ولكن نقص الملكيّة وضعفها . وصحة السلب علامة المجازية . 

إذن فالقول بنقص الملكيّة وضعفها استعمال مجازيّ ؛ إذ لا يصح مثل هذا 
الاستعمال عند العرف » وأمًا القول بأنٌّ الاستعمال هنا من باب خطأ العرف » 
فهذا إِنْما يصحّ فى التكوينيّات لا الاعتباريّات ؛ إذ التكوينيّات ( مما تختلف فيها 


قاعدة اليد ضف 


الأنظار» بينما الاعتبارتات مما تختلف باختلاف الأنظار) » فالنجم من حيث حجمه 
يختلف باختلاف الآراء » فرأي يقول إِنّه كبير» ورأي أنه صغير ؛ لأنّه أمر تكوينئ 
فاختلفت فيه الآراء » بينما الأمر الاعتبارىّ فهو عبارة عمًّا اعتبره المعتبر» فربّما 
يختلف المعتبرون فى اعتبار هذا الأمر الاعتبارىّ » فيختلف باختلاف الاعتبارات 
والآراء » فلا معنى لتخطئة العرف فيما اعتبره» أمّا تردّد الوجود اللا معيّن فسياتى 


فناقشتة: 

*- إِنّه مالك للنصف .ء أي ملكيّة النصف والكسر المشاع » وهذا هو الصحيح : 
كما عو مقتطس «الروابات«والمحاورات العرفتة ووإن كان السب تضفا متباع ا : 
فمع ذلك تتحقق ملكيّة النصف , وربّما يرد فيه إشكال السيّد الحكيم السابق, 
وهو إما أنه مالك للكلىّ والجزئئ مع عدم تعيّن الجزئئ المردّد لا ماهيّة ولا وعدا 
ولكن فى مقام مناقشته نقول: إِنّه مالك للجزئئّ الخارجى ؛ ولكن هذا الجزئى 
نوع خاصٌ من الجزئئ غير المعيّن » وهو ماهيّة معلومة ؛ إذ ماهيّة ( النصف ) ماهيّة 
محدّدة » وحقيقة معلومة» وأمّا وجوداً فلأنَ الترديد إِنّما يتحمّق فيما لو كان لدينا 
ثلاثة بيوت : أحدها المردّد وغير المعيّن هو متعلّق الملك » هنا يتحقّق المردّد 
الخارجئ . وأمّا لو كان لدينا بيت واحدء ونصفه المشاع متعلّق للملك » فهنا ليس 
الجزئئ جزئيّاً مردّداً ؛ إذ النصف المردّد هو فى هذا المعيّن» أي أنّنا لانعلم هو 
الطرف الشمالئ أو الجنوبئ أو الشرقئ أو الغربئ » بينما الكلّىّ فى السع احيد 
هذه الأطراف . فيختلفان » فليس هو مردّد كليّاً كما فى مثال اليف لشاتى قية 
التردّد الوجودي » ولا معيّن كما في الكلَىّ في المعيّن» بل هو مردّد فى المعيّن» 
أي فى هذا البيت. 

الاشكال الثانى :أنه سوف يختلف المنتزع ومنشأً الانتزاع ؛ إذ أن منشأ الانتزاع 
أمر جزئىّ خارجئ معيّن» وهو هذا البيت » حيث إِنّه منشأ لانتزاع الكسر المشاع 
والنصف المشاع مثلا (لأنّنا بيَنا أن الكسر المشاع إِمّا أن يكون المراد منه أمراً 


ويفا القواعد الفقهية 


اعتبارياً أو انتزاعيًاً : وقد قوينا بأنه أمر انتزاعئ ينتزع من منشأ انتزاعه وهو مجموع 
البيت )» فهنا منشأ انتزاعه وهو البيت وهو معيّن» والأمر الانتزاعئ وهو الكسر 
المشاع وهو غير معيّن » فاختلفاء مع أنّه يشترط اتّحاد الأمر الانتزاعئ والمنتزع فى 
المعلوميّة والمجهوليّة .كما هو فى كلّ الأمور الانتزاعيّة . 

ونجيب : إنّ تعيين منشأ الانتزاع من حيث لا يعنى تعيّنه من حيث آخر ؛ إذ 
المنتزع غير معيّن من حيث إِنَّه كسر مشاع » ومنشأً الانتزاع معيّن من حيث وجوده 
الخارجئ ككل وكمجموع » ولكن من حيث صدق الكسر المشاع عليه هو غير 
معيّن » فهو من هذه الحيثيّة -أي المنشاأيضاً هو مردّد وغير معيّن» فلم تتّحد حيئيّة 
التييق والتودية'بيق«منشا الانتزاع والمشرع:. 

إذن فيصم الانتزاع مع عدم تعيين المنتزع من حيث » وتعيين المنشأ من حيث 
آخر ؛ إذ منشأ الانتزاع وهو البيت وإن كان معيّناً ومعلوماً. إلا أنّه من حيث انطباق 
ا ا ا 
الخارجئ مردّدا ومجهولاً وإن كان ككل هو معلوم . 

الاشكال الثالث: إِنْه بالتقسيم الخارجئ يتعيّن ذلك الكسر المشاع خارجاً طبعاً. 
وقد ذهب البعض إلى أنّ تقسيم الكسر المشاع عبارة عن مبادلة تقع بين ما قسم 
وبين الكسر المشاع » فكيف تقع المبادلة بين معيّن وهو ( المقسّم ) وبين لا معيّن وهو 
(الكسر المشاع)؟ 

ونجيب : بأنّ القول أن القسمة مبادلة هو رأي العامّة ونحن نقول بأَنَ القسمة إفراز 
للحىٌّ وتعيين له » فليس مبادلة فى المقام . والقول بأنّهِ بالقسمة يتعيّن دليل على كونه 
غير معيّن قبل القسمة» فهذا من أدلّة ما نقول به إفراز للح ؛ إذ القسمة تتعلق 
بالنصف أو الثلث » وهو إظهار لغير المعيّن» فغير المعيّن أيضاً يتعلق بالنصف 
والثلث ... إلخ . 


قاعدة اليد خرف 


الممبحث الرابع 


كلامنا سابقاً كان حول مقام المكشوف بواسطة هذا الاستيلاء الخارجئ . 
والمكشوف هو الملكيّة الواقعيّة » وهو الكسر المشاع . 

أمّا الآن فكلامنا حول الكاشف .» وهو هذا الاستيلاء الخارجيئ . والتتصرئدف 
الخارجئ لا لحاظ المكشوف والملكيّة » وأنّ أي شىء يملكه هذا الشخص أو ذاك . 
بل كلامنا فى لحاظ ما قبل الملكيّة » وقبل لحاظ أنّه يملك نصفاً مشاعاًء بل 
فين الاسعلاء وامكان النضية فقن القن د 

وهذا المقام فيه ثلاثة آراء : 

١‏ - الاستيلاء التامٌ : فلكل واحد من الشخصين استيلاء تامّ على العين المشتركة 
بينهماء ويستطيع كل منهما التصرّف بها شنّى التصرّفات » أي فى مجموعهاء ويظهر 
هذا الرأي من الجواهر. 

بتوضيح منا: بأنّ المراد بالاستيلاء هنا ليس الاستيلاء التكوينئ والاحاطة خارجاً 
على الشىء ؛ إذ هذا غير صحيح طبعاً بل المراد الاستيلاء الاعتباريّ الانتزاعئّ . 
هو منتزع من التصرّفات الخارجيّة » وبما أنّ التصرّفات الخارجيّة تامّة وو نم1 
بتصرّف دون تصرّف .ء فيكون الاستيلاء الذي هو أمر منتزع من التصرفات الخارجيّة 
ابضاناما : 

وأشكل عليه المحمّق الأصفهانئ بأنّ الاستيلاء الخارجئ منتزع من ملكيّته 
للنصف المشاع » فيكون هنا نقص في الملكيّة » لا أن الاستيلاء تامّ» فما دام المنترع 
منه هو النصف المشاع فالأمر المنتزع أيضاً نصفاً لا تامّاً. أي هنا نصف استيلاء 
ونقص فى الاستيلاء . 


لضن القواعد الفقهية 


ونجيب بما وضّحنا به رأي الجواهر: بأن التصرّفات تامٌّة » فالاستيلاء تام 
والمقصود من الاستيلاء التامٌ إمكان التصرّف التامٌ بالمَوّة لا بالفعل . حتّى لا تخرج 
الأراضى الواسعة المملوكة التى لا تقع بعض أطرافها البعيدة تحت تصرفه فعلاً. 

؟ - نقص الاستيلاء : على اعتبار أنّه مالك للنصف المشاع . فالاستيلاء ناقص 
غير تام ء لذلك لا يستطيع أن يتصرّف بالعين المشتركة تصرّفاً تامّاء بل لا بد أن 
يستأذن في تصرّفاته من شريكه » ومن هنا يختلف عن الاستيلاء التام الذي لا يحتاج 
إلى الإذن أبداً » فمن اشتراط الإذن فى التصرّف نكشف نقص استيلائه . 

والجواب : إِنّه قد تقدّم فى بداية البحث فى أن كلامنا فيما قبل الملكيّة » أي فى 
عالم الاستيلاء الخارجئىّ والتصةفات: الا رحية» اما الحاجة للإذن فإنّما هى بعد 
إثباته أنه مالك للنصف المشاع فيحتاج للإذن » فكلامنا فيما قبل هذه المرحلة . 

"- الاستيلاء على الناقص : كما يظهر من البجنورديّ فى قواعده. حيث 
نه يملك نصفاً مشاعاً » فالاستيلاء على الناقص » وجوابه هو الجواب عن الثاني . 


قاعدة اليد 51١‏ 


حول الارتباط بين الكاشف وهو الاستيلاء الخارجئ » والمتكشف وهو الملكيّة , 
وهذا الارتباط يختلف باختلاف المبانى : 

-١‏ فإن قلنا بأنّ اليد أصل تعبّدىّ فليس هناك علاقة بين الاستيلاء والملكيّة 
والكاشف والمنكشف ؛ إذ لا كاشفيّة فى المقام ؛ إذ الكاشفتة ياءا على الأمارتة: 
وهنا يوجد أصل تعبّديّ يرجع إليه عند الشك» فالكاشف هو الأصل . ولا كاشفيّة 
ولا أماريّة له » ولا له أيّ ارتباط كاشف عن الملكيّة » أي ليس له منظار نلاحظ من 
غاذله الملكنة هيدل الابسلاء_ على السلكية» أى أن الاسعاة: لودل على 
الملكيّة » وعلى أنّ العين ملكه ولا يكشف عن ملكه.ء فهنا لا تكون رابطة بين 
الكاشفة والمكنت نولا يدل الكاعت غلى المتكقي: 

اضيا ء على كوتهامارة: 

د أثارة ليل الأمازة اه الغلية» فهنا أبضا لآ ارقاط فين الافيعلةء والجلكة + 
إذ ما دام دليلها هو الغلبة فهنا نلاحظ غالبية الأياديّ » فإن رأينا غالبها الملكيّة 
فهنا الدال على الملكيّة حينئذٍ هو الغلبة لا الاستيلاء الخارجئ ؛ إذ الغلبة حينئذ 
هى الكاشف لا الاستيلاء . ش 

ع :دلبل الآمارة نا د كرناقز فق الارقاط"الاحابةه مين العضؤفات السارسة 
والاستيلاء الخارجئ المحسوس وبين الاستيلاء المعنويّ الذي هو الملكيّة, 
فهنا يجري البحث » فإن كان الاستيلاء تامأ لكلّ من الشريكين فهنا لا يدل هذا 
الاستيلاء التامّ على أن كلاً منهما يملك الكسر المشاع » بل يدل على أنه يملك 
المجموع . فهنا يتعارض الاستيلاءان وبتعارضهما نرجع إلى قواعد وأدلّة أخرى 


1" القواعد الفقهية 
للتنصيف .» كالقرعة مثلاً أو القسمة ... إلخ . 

ونناءا "على القول يتقسن الامعاخله أو الاسعاحه علن الناقضن»>وفلنا بالا مارئة 
الإحساسيّة » فهذا يدل ويكشف عن أنَّكلاً منهما يملك كسراً مشاعاً من هذه العين ؛ 
لأنّ نقص الملكيّة منتزع من كونه لا يملك الجميع » بل يملك البعض على نحو 
المشاعيّة » وإلا لم يكن ناقص الملكيّة والاستيلاء » وأمّا بالنسبة للاستيلاء على 
الناقص المشاع فهذا يدلّ على ملكيّة الكسر المشاع بصورة واضحة . 

كلامنا في الأيادي المشتركة والارتباط بين الكاشف والمنكشف ., وقد ذكرنا 
قبل قليل أنّهِ إمّا أن نقول بنصف الاستيلاء أو الاستيلاء على النصف . فهنا يكون 
التنصيف واضحاً » وإِنّما لا يتّضح فيما لو قلنا بكون استيلاء كلّ منهما تامأ » حينئزٍ 
يقع الكلام في سبب التنصيف . 

وهذه الأقسام كلها بناءاً على تساوي الاستيلاءين بالقوّة والضعف . فهنا لو 
كآن لدينا اسعيلاء ان ثامان على العين المشتتركة ع.وقلنا بالأسبيلاء الثام لكل 
منهما فيتعارضان وبتعارضهما نرجع إلى قواعد أخرى . 

بعضهم قال: بأنّ المرجع حينئذٍ القرعة » وقد ذكرنا في محلّه بأن ما يمكن أن 
يكون دليلاً على القرعة أمران : 

١‏ الأخبار» ومنها :أن القرعة لكلّ أمر مشكل 0!''» وبعضهم ذهب إلى أن هذه 
الرواية قد تعرّضت لتخصيص الأكثر المستهجن » وقد ناقشنا فى أصل سندهاء 
وضعّفناهاء فإذا سقطت هذه الرواية عن الاعتبار» فحينئذ ليس لدينا دليل لفظىّ 


6 عن علئ وأبى جعفر وأبى عبد الله لإ أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل . دعائم 
الإسلام : ؟: ؟87» الحديث .١854‏ 
وورد : كُلٌ أَمْر مُشُكل فِيهِ الْقرْعَةُ عوالى اللآلى : ؟: .1١7‏ 
وفيه أيضاً: «فِى كُلَّ أ مُشْكلٍ الْمُرْعَةُ) 8 


قاعدة اليد رحي 


لنتمسّك بإطلاقه لموردنا . 

؟- بناء العقلاء » وقد اخترنا فى محلّه بأنّ دليل القرعة هو بناء العقلاء » وقد ذكرنا 
أن العقلاء يرجعون للقرعة فى بعض الموارد الخاصّة لا في كل مورد . وليس موردنا 
من الموارد التى يرجع إليها العقلاء للقرعة » وليس لبناء العقلاء -وهو دليل لبي 
إطلاق ليشمل موردنا. 

وربّما يستدل على القرعة بالخبر الدال على أنه عند تعارض البيّنتين يرجع 
للقرعة بعد إلغاء خصوص البيّنتين» والتعدّي من موردها إلى كل أمارة» ولكن 
لا دليل على التعدّي من البيّنة لمطلق الأمارة . 

وبعضهم قال بأنّ دليل التنصيف في الأيادي المستقلّة التامّة المشتركة هو ( قاعدة 
العدل والانصاف )» وهى قاعدة تدل عليها بعض الأخبار بالإضافة إلى اعتراف 
العقلاء والمجتمعات بها. 

وقد ذكرنا فى محله بأنّ قاعدة العدل والإنصاف لا تشمل كل مورد » بل تخت 
فيما لو تساوت الاحتمالات فقط . فهى مبتنية على قانون حساب الاحتمالاات» 
ومن هنالم نقبل فى بحث العلم الإجمالى التنصيف الذي ذكر فى مثال الودعئ » أي 
فيما لو أودع شخص عند زيد درهمين » وأودع شخص ثان عنده ورهيما : فضاع 
درهم منه وبقى درهمان » فذكروا هناك بإعطاء درهم لصاحب الدرهمين ء ثم ينضّف 
الدرهم الآخر بينه وبين صاحب الدرهم »ء وإِنّما فزعوا للتنصيف استناداً لقاعدة 
العدل والإحسان» ولكنّنا ذكرنا هناك بأنّ هذا غير صحيح ؛ لأنّه إِنّما نرجع لقاعدة 
العدل والإحسان فيما لو تساوت الاحتمالات » أي لو كانت احتمالات كون الدرهم 
المفقود لصاحب الدرهم مساوياً لاحتمالات كونه لصاحب الدرهمين» بينما هنا 
احتمال كون الدرهم المفقود من صاحب الدرهمين (؟) احتمالان» بينما كميّة 
احتمال كونه من صاحب الدرهم )١(‏ احتمال واحد. نعم » لو كانت احتماللات 
كل منهما ( ؟)كما لو أودع كلّ منهما عند زيد درهمين أو( ١)كما‏ لو أودع كلّ منهما 


1 القواعد الفقهية 
درهماً واحداً أي أنّ احتمالات كلّ منهما متساوية لصم التنصيف , ومن هنا قلنا : 
إِنّه لو أودع شخص عند زيد (4494) درهم .وأودع آخر درهماً واحداً » فضاع درهم 
من هذه الألف درهم » فهنا على ضوء قاعدة العدل والإنصاف لا بد أن يعطى 
لصاحب ال (994) (498).» ثم يقسّم الدرهم الآخر بينهماء فهل يحتمل هذا؟ 
كلاء بل إِنْهم يحكمون بكون الدرهم المفقود من صاحب الأموال الطائلة وهو 
(9489) درهم »كل ذلك لعدم تساوي الاحتمالات . 

إذن فقاعدة العدل والإنصاف إِنّما تجري فيما لو تساوت احتمالات كل من 
الشخصين » لا مع اختلاف احتمالات كل منهما في الكمّيّة والمقدارء ويدل على 
اعتبار الأخذ بالاحتماللات رواية ذكرت فى تعارض البيّنات حيث حكم الإمام اكه 
بكون -لشخص وك لآخر على ضوء كمّيّة احتمالات كل منيها: 

قحف اله 50 مقام متنا قد كسناوت الحتهالات كل متهما اى كل 
من الاستيلاءين » فكلّ منهما احتمالات استيلائه متساوية مع احتمالات استيلاء 
الآخر ؛ لأنْ المفروض أنّ استيلاء كلّ منهما تام على العين » فحينئذٍ يمكن أن نتمسّك 
فى المورد في مقام الأخذ بالقرعة ب( قاعدة العدل والإنصاف ) . 

هذا بالاضافة إلى موئّقة يونس بن يعقوب الدالة على التنصيف فى هذا المورد 
ولا بأس بها. 

هن كلناقنينا لو كتيناوت اليذان نالقؤة توكانها تاكميره.. 

ما لو اختلفت اليدان » فكانت يد أحدهما قويّة فى الاستيلاء » ويد الآخر ضعيفة 
موهونة فى الاستيلاء » كما لو كانت يد زيد مثلاً تستطيع أن تتصرّف بالعين كافةٍ 
وات وتنتفع بها بسْتنّى الانتفاعات » بينما يد عمرو لا تستطيع أن تتصرّف بها 
إلا بتصرّفات قليلة » فهنا هل نحكم بالتنصيف أيضاً أم لا؟ 


فهنا بما أنّ مدرك بناء العقلاء فى الحكم بالملكيّة من خلال الاستيلاء هو إمّا 


قاعدة اليد 56 


الغلبة » أو الارتباط الإحساسئ بين الاستيلاء المحسوس والملكيّة المعنويّة » فهنا 
نلاحظ أَنْ العقلاء يقدمون فى مقام الترجيح , يرججحون ذي الاستيلاء القويّ الكثير 
على ذي الاستيلاء الضعيف . أمّا من باب الغلبة ؛ وذلك لأنّ التصرفات الغالبيّة 
إنّما تكون لصاحب التصرّف والاستيلاء القويّ » أو من باب الإحساس » حيث إِنّ 
أحاسيسهم تنّجه لترجيح صاحب الاستيلاء القويّ فهم حين يرون أنّ زيداً استيلاؤه 
قويّ وتصرّفه كثير فى العين فهم بإحساسهم وبمشاعرهم يرججحون زيدأً على عمرو 
الذي يكون استيلاؤه ضعيفاً » وينّجهون إلى جعل العين ملكا لزيد اتّباعاً لهذه الجنبة 
الاعساية: 

إذن ففى هذه الصورة لا مجال للتنصيف ولا للقرعة . بل هنا يرجح ذو الاستيلاء 
القويّ » ولعل ما يؤكّد هذا الرأي أنّ العرف والعادة يقدّم ذي الاستيلاء القوىّ ما ذكره 
بهذا المضمون» وما يقرب منه صاحب العروة فى ملحقاتها فى بحث القضاء . 


فيما لوكانت هذه اليد مسبوقة بيد أمانيّة » أويد عدوانيّة » ونشك أنّها هل تحوّلت 
إلى بذ مالكيّة أم هى باقية على يدها الأمانيّة » أو يدها العدوانيّة » فهى الآن بيد 
هذا الشخص » ولكن سابقاً كانت كذلك عدوانيّة أو أمانيّة » فهنا بمقتضى اليد يحكه 
بكونها ملكأ له » وبمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم كونها ملكاً له ؟ 

فهنا ذهب الأكثر إلى عدم تأثير هذه اليد » فهذه العين يحكم بعدم كونها لصاحب 
اليد ».بل لصاحبها ولمالكها الأول » ولكن عدم حكمهم بكونها له هل لأجل فاعليّة 
الاستصحاب » أي استصحاب كونها أمانيّة أو عدوانيّة » وتقدّم هذا الاستصحاب 
على اليدء أو لأجل أمر آخر غير تقّدم الاستصحابء بل لأجل مجورّد سبق اليد 
العتدوانئة والأمانيّة » أي أن مجرّد هذا السبق يكفى فى عدم تأثير هذه اليد الفعليّة ؟ 

ونحن نختار بأنّ الاستصحاب يقدّم على اليد » فيحكم على ضوء هذا التقدّم- 
بعدم كون العين ملكاً له » وعدم تأثير اليد الفعليّة » وعدم دلالتها على الملكيّة . 

وتوضيحه: إِنْ دليل كل من اليد والاستصحاب -على ما اخترناه ‏ هو بناء 
العقلاء » والعقلاء يحكمون باليد أو بالاستصحاب من خلال الجهات الاحساسيّة : 
فكلّ منهما دليله هو الاحساس العقلائئ » فأمّا من جهة الملكيّة أي المكشوف- 
فهنا اليد تقدّم على الاستصحابء ولا مجال للاستصحاب حيئئذٍ ؛ لأنّ اليد أمارة 
على الملكيّة » فهى كاشفة عن الملكيّة » فالعين مملوكة له فعلاً» والإنسان بإحساسه 
يرى أنّ هذه العين ملك له » فكيف الاستصحاب يرفعه . أي أنّه فعلاً يرى الإانسان 
بإحساسه أنّ هذه العين ملك له. وإِنَّما الكلام فى جهة الكاشف , وهو الاستيلاء » 
فالعقلاء بأحاسيسهم وبمشاعرهم -وبمجرّد سبق اليد العدوانيّة أو الأمانيّة - 


قاعدة اليد 6 


باحاسيسهم يرون أنّ هذه اليد أيضا عدوانيّة وأمانيّة كما كانت سابقاً» فيرون أن 
اليد عد وانيّة أو أمانيّة » ولا توجد هنا يد ملكيّة بمنظارهم الإحساسئ » فلا يرون 
وجود ملكيّة » فلا يوجد بمنظارهم الاحساسىّ يدان عدوانيّة أو أمانيّة » ويد ملكيّة. 
فيتعارضان » فيقدم أحدهما على الآخرء بل لا يرون إلا اليد السابقة . 

وأمّا مع تعارض الاستصحابين» أي أنّه لو كانت اليد السابقة على اليد الفعليّة. 
وكان سابقا يدان : يد ملكيّة ويد عدوانيّة أو أمانيّة » ولكنهما كلاهما مجهولا التاريخ . 
لا يعلم المتقدّم زمنيّاً منهما أو المتأخَرء فهنا ( على اختلاف المباني من سقوط 
الاستصحابين أمّا من جهة عدم إحراز اتّصال اليقين بالشك ». أو من جهة تعارض 
الاستصحابين وتساقظهما). 

فهنا حين تساقط الاستصحابين السابقين بنظر العقلاء » فالعقلاء لا يرون فى 
هذا المورد إلا اليد » وإلا فاعليّة اليدء فبإحساسهم لا يرون إلا الملكيّة » واليد 
ودلالتها على الملكيّة » ولا يرون للاستصحاب وجودأوفاعليّة » فتقدّم اليد هنا ؛ إذ 
تتحوّل اليد كما فى سائر الأيادي الدالّة على الملكيّة » وهى فيما لو كانت مجهولة 
التخالة الينابقة» اى :البق الها تل على الونلكنة اقيم لى كانت محيولة سدارنا ٠‏ آم 
مع معلوميّتها فتقدم الحالة السابقة على اليد الفعليّة . 

وهنا قد ذكر العلماء وجوهاً للحكم بعدم تأثير اليد » وترجيح كون البك: عند وائثة 
اق انالك واخختاروا خلاف ما ذكرناه» وهو تقَدّم الاستصحاب على اليدء 
من جملتها : أنه لا يمكن تقدّم الاستصحاب على اليد لأنّه حينئذٍ لا يبقى مورد 
لليد ؛ لآنّ كل يد لا بد أن تسبق بخلافهاء ومن جملتها أن الذي يحكم بالأخذ 
بالاستصحاب هنا هو قوله2ة : لو لَمْ يَجَرْ هَذَا لم يَمَمْ ِلْمُسْلِمِينَ سُوقّ » ؛ إذ نفس 
العلة هذه تحنّم علينا أن لا نأخذ باليد. 


وقد ذكرنا فى محله أن الرواية هذه ترتبط بباب الشهادة والمنازعات . 
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وفتها: ان الليل غلى البذ_وهو كاء العقالاءن قاصر عن كنوله فسا لو سيقت 
اليد يد عدوانيّة أو أمانيّة » ولكن لا قصور له ؛ إذاً لماذا حكم العقلاء بتقدّم اليد 
مع تعارض اليدين سابقاً ؟ فهذه الوجوه كلّها مخدوشة . 
ومنها: أنّ اليد لا تكون حاكمة على الاستصحاب ؛ لأنّ دليل المحكوم غير 
لفظئ » وإِنّما يكون حاكماً لوكان دليله لفظيًاً» وقد ذكرنا فى محلّه عدم الفرق 
فى الحكومة بين كون دليل المحكوم لفظيّاً أم غير لفظئ . 


قاعدة اليد 514 


الممبحث السابع 


-١‏ فى مقام التنازع » أي لو تنازع صاحب اليد وغيره» سواء كان المالك السابق 

فيغا إما اذيركون اند عن هو البنالف: الباق شاع اكتقيننا أنه كان مالعا له 
سابقاً » إمّا عن البيّنة أو العلم أو الإقرار» فيد عى فى قبال صاحب التذماث العون لد 
وقد أقرَ صاحب اليد بأنّ هذه العين كانت ملكاً له » أي للمالك السابق » مع فرض 
كن اذى الن نيه خدواننة او امانتة سافاء:ونك شككتاانى اتقاليها الى من سالكتة: 
فهنا يحكم بكون المال للمالك السابق ؛ إذ باعترافه أي اعتراف المالك السابق- 
بأنّ هذه العين له وبكونه ملكه يكون هذا المال له » وكأنٌ يده_أي يد المالك السابق - 
كأنٌ يده لازالت على هذه العين» ولم تحصل يد أخرى على هذه العين » بل يرون يد 
ناحيب الند .يدا عدوائجة 'وامائثة لأتزالنت يه روانما الي الجالكتة عى: ينك الماللة: 
هذا كله يرونه بأحاسيسهم » فحينئذٍ سوف يكون المالك السابق منكراً وصاحب 
اليكمدقنا : 

؟- لوكانت اليد عدوانيّة ولم يقر المالك السابق بكون العين له » فهنا أيضاً 
يحكم بكون العين للمالك للوجه السابق . 

*- لو اعترف ثالث أجنبئ بأنّ العين له » فهنا قد يصاحبه اعتراف من المالك 
باه للأجنبئَ » فهذه العين تكون للأجنبئَ باعتراف المالك ؛ لأنّ العقلاء يرون أنّ 
المالك السابق لا زالت يده مالكة لهذه العين» فما يعترف به فهو يعترف بماهو 
ملكه » فيكون الأجنبئَ منكراً» ولو لم يعترف المالك بأنّه للأجنبئن فهو للمالك 
لا لهماء أي لا للأجنبئ ولذي اليد . ش 


0" القواعد الفقهية 


هدلو كانك :لين اماقة وغرت المنتالك: السسابق + فين امسا لللشاى: امنا لو 
جيل الهاللة المنابق "نينا لو احررنا أنها آمائكة وعلمنا ماله لآ والكريده امانية» 
فهنا ذو اليد لا يملك العين» ولكن يملك حقٌّ التصرّف فى العين فقط ؛ لأنه قبل 
اعتراف كونها أمانيّة كان يملك التصرّف فيها ء فهنا باعترافه بكونها أمانيّة تسلب عنه 
العية لكواتها أمائئة ولك مقن حق النضصةف»».وامّا لو اعرف بكون يذه عدوانية» 
وأحرز عد وانيّتها » فهنا يكون غاصباً للعين » فلا يملك العين» وليس له حقٌّ التصرّف 
فيهاء كما هو طبيعة الأيادي الغصبيّة » أمّا لو علمنا أنّها سابقاً لم تكن ملكه. 
ولكن نعلم أنّ يده كانت أمانيّة أو عدوانيّة » وشككنا فى كونها الآن كذلك » وجهلنا 
مالكها السابق » فهنا تكون العين له ؛ لأنّ اليد لو جهت حالتها السابقة » فهنا تكون 
اليد دالّة على الملكيّة . 


قاعدة اليد "6١‏ 


المبحث الثامن 

لو أقرّ ذو اليد بالملكيّة السابقة لمدّعى الملكيّة لها فعلاً» فالإقرار باليد السابقة 
هل يؤدَي لسقوط اليد عن الحجّيّة ليصبح ذو اليد مدّعياً بعد أن كان منكراً لموافقة 
قوله للحجّة » وهى اليدء أم لا؟ 

دهي المتهوو القن قوط الفدة وذلاقه لات هالا قرار ففيث الملكة السابقة 
للمدّعى » وبالاستصحاب يستصحب بقاء ملكيّته » أو عدم ملكيّة ذي اليد. 
ولكن لا لأجل مجرّد الاعتماد على الاستصحاب ؛ لأنّ اليد مقدّمة على 
الاستصحابء أمّا لتقدّم مطلق الحجج على الاستصحاب لقصور أدلّة الاستصحاب» 
أو أن اليد لولم تتقدّم عليه لزم سقوط اليد فى أغلب الموارد . لوجود الاستصحاب 
فى موردها ؛ لأنّ كل يد مسبوقة بملكيّة الغير» فإنّ ملكيّة ذي اليد حادثة » ولا أقل 
من سبقها بالعدم من حين الولادة . 

إذن فليس مدركهم تقدم الاستصحاب على اليد » ولذا لم يلتزم الفقهاء بسقوط 
اليد فيما لو ثبتت ملكيّة المدعى من غير جهة إقرار ذي اليد »كما لو علم الحاكم بأنّ 
الداركانت للمدّعي افاي البيّنة على ذلك » فلو كان التقدّم لأجل الاستصحاب 
لالتزموا بسقوط اليد فى هذه الموارد . 

بل من جهة ما ذكره الشيخ النائينىٌ والسيّد الخوئئ ينا فى مبانى التكملة 
[لالثلاات الاغورى | ييل 317:<ا ليد يناعي اننا لمن :تمد عى بادويتينان ير ا ل 
منكر للانتقال» ومقتضى أصالة عدم الانتقال أن الحقّ مع غير ذي اليد ؛ لأنّ قوله 
مطابق للحجّة » ففي مجال الانتقال وعدم الانتقال نرجع للاستصحاب وهو يقتضى 
عدم الانتقال. 
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وتوضيح هذا الرأي ومعه ينضح عدم صحّته من خلال استعراض صور : 

الصورة الأولى : 

أن يعكرقف ذو اليد بأنَ الداركانت ملكاً للمدّعى . وهى الآن ملكه لا ملك 
المدّعي » ولكن لم تنتقل من المدّعى » بل انتقلت من ثالث كما لو انتقلت الدار 
من المدعى لزيد » ومن زيد انتقلت لذي اليد » فهو يدعي الانتقال من زيد » ولكن 
زيد لا ينكر ذلكء أمّا أنه ميّت أو ساكت. ولا أهمَّيّة للانتقال من زيد » وليس 
هذا متخورا العو ليكون: اخلاهنا مدعي والأخير متك را وافهنا تكون ال سك 
ولا أثر لدعوى المدّعي » ومجرّد الإقرار بكونها ملكا للمدّعى سابقاً لا يوجب 
تشكيل دعوى أخرى ؛ لأنّه يدّعى الانتقال من زيد » وزيد لا ينكر ذلك . نعم » لو أنكر 
فيان الا شكال 


الصورة الثانية : 

أن يدّعى ذو اليد أنّ الدار ملك له » ولكنّها فى السابق كانت ملكاً لزيد » ولم تنتقل 
خض ثالث ولكن ذا اليد لا يدّعى انتقالها 9 المدذعى بالدلالة المطابقيّة وإنّما 
من خلال ذلك نستكشف بالدلالة الالتزاميّة انتقالها من المدّعى لذي اليد » فهنا يأتي 
الكلام هل العبرة في الدعوى بالمدلول المطابقى لها أو يؤخذ بالمدلول الالتزامئ ؟ 
فهل يعتبر الشخص منكراً أو مدّعياً بالنسبة للمدلول الالتزامئ لكلامه , أو أنّه يلزم 
أن يكون ذلك على طبق المدلول المطابقئ ؟ ولا إشكال فى أن الميزان هو المدلول 
المطابقئ لا الالتزامئ » كما ذهب إليه المحمّق الأصفهانئ فى رسالته (اليد) لأن 
مسار هر قلقة الدصوع عمسن لساك ل المذاكيك الالتزاميّة » وعلى ضوء المدلول 
المطابقئ يتم التمييز بين المذعى والمنكر. 


الصورة الثالثة : 
إقرار ذي اليد بملكيّة المدّعى فى غير مجلس الدعوى ء واعترافه بالانتقال إليه . 


قاعدة اليد نن 


ولكن المعيار هو كيفيّة طرح الدعوى عند الحاكم لا في غير مجلس الحاكم . 


الصورة الرابعة : 

وهذه الصورة هي التي نمك اذ تكو عورا لآراء العلمنا وده تيه 3ن المد 
بملكيّة المدّعى للدار سابقاً» وانتقالها منه إليه فى مجلس الدعوى عند الحاكم. 
فهل تسقط يده وتنقلب الدعوى أم لا؟ 

ومن لم يوافق المحمّق النائينئ :تك فى الصور السابقة وافقوه فى هذه الصورة 
لموافقة كلام المدعي لأصالة عدم الانتقال» وعدم حجّيّة مثبتات اليد ء لذلك 
لاتقدّم على أصالة عدم الانتقال» وهو دليل المشهور. 

ولكنّنا لا نقبل رأي المشهور بانقلاب الدعوى » وفاقاً للمحقّق الأصفهانئ : . 
ويمكن الاستدلال على هذا الرأي بوجهين : 

الوجه الأوّل: ما ذكره المحمّق الأصفهانئ ‏ بما أنّ اليد من الأمارات فمثبتاتها 
حجّة » ولذلك تقدّم على أصالة عدم الانتقال» فكما أنّ اليد دليل على ملكيّة 
صاحبها للعين كذلك تدل على انتقالها من غيره إليه ؛ لأنّ الملكيّة معلول» وهو 
يكشف عن وجود العلة» ومّن يذهب للانقلاب يستقل بالاستدلال بأصالة عدم 
الانتقال » ولكن إذا أثبتت اليد الانتقال فتقدّم اليد على الاستحباب . 

إذن فيكون قول ذي اليد موافقاً للحجّة » وهى اليد المثبتة للانتقال لذلك يكون 
يكرا . ش 

ولكن يشكل عليه : بأنّ اليد وإن كانت من الأمارات ‏ خلافاً للتراقيم #6 » حيث 
ذهب أنّها من الأصول ». ولكن مثبتات الأماراك عست ةا او عا 
عن هذا الموضوع فى بحث الأصل المثبت في الاستصحاب » وذكرنا أن بعض 
الأمارات التى تكون جهة كاشفيّتها مبتنية على الكاشفيّة الاحساسيّة. لا تكون 
مثبتاتها حجّة لذلك لم تكن مثبتات الاستصحاب حجّة ؛ لأن رؤيتنا من خلال 


أحالا القواعد الفقهية 


الطريق ‏ تارة تكون إدراكيّة تابعة لإدراك الواقع . فتكون لوازم الشىء المدرك 
وملزوماته حجّة أيضاً. وأخرى تكون الرؤية إقناعيّة » ونريد ترتيب الأثار الاعسانةة 
فحسب » فلا تكون المثبتات حجة كما هو حال الرؤية فى الاستصحابء وكذلك 
الأمر فى كاشفيّة اليد. ولو كان هناك فرق بينهما لأنّ العقلاء فى اليد يرون التسلّط 
الخاروسو رمز لتضلفة الاعشاري على التسرير لبانق »توالاننيا وفيا بن قيال 
الإذعان الإحساسئ . إذن فليس جميع مثبتات الأمارات حجّة . 

الوجه الثانى : ما يصل إليه نظرنا فى هذا المجال: أنّ الانتقال بعنوانه ليس 
موضوعاً للآثار الشرعيّة » بل عنوان الانتقال -حين يقول: (انتقل من زيد لي )- 
ينجل إلى أنّه كان ملكا في السابق لزيد » وليس ملكا لى , ثمّ بعد ذلك أصبح ملكاً 
لى » فعنوان الانتقال ليس له أثرء وإنّما الأثر لملكيّة الغير» أو عدم ملكيّة ذي اليد 
نارفا ارول وك مع طيخا ته ةو الأمون لا الاتتفال و فاه أن ضحي لك 
الغير إلى هذا الزمان» أو نستصحب عدم ملكيّة ذي اليد إلى هذا الزمان» وكلا 
الاستصحابين مزاحم لليد ؛ لأنّه يوجد تناقض بين مفاد استصحاب عدم الملكيّة. 
ومفاد اليد » والتعبّد بالمتناقضين غير ممكن ؛ لأَنُ استصحاب عدم ملكيّة ذي اليد 
تفيد عدم ملكيّته » واليد تفيد ملكيّته » وبما أنّ اليد مقدّمة على الاستصحاب» 
فلا وجه للتمسّك بالاستصحاب . كما أن استصحاب ملكيّة الغير تتعارض مع اليد 
على :تحر التفاة ؛ لأن الاستههنان ينين ثيوت: الملككة ميدق المةة والجد 
تفيد ثبوت الملكيّة لذي اليد » وفى الموارد التى يوجد التضاد أو التناقض بين مفاد 
الأمارة والأصل » فلا إشكال في تقدّم الأمارة عليه كاليد على الاستصحاب . 

إذن فالحجّة هنا اليد لا الاستصحاب » وأصالة عدم الانتقال لا أساس لها لغدم 
ترتّب أثر شرعئ عليها. 

وخلاصة الكلام: أنه في جميع الصور التى يقر فيها ذو اليد بالملكيّة السابقة 
للمدّعى يعتبر ذو اليد منكراً والقول قوله لاعتبار اليد فى جميع هذه الصور. 


قاعدة اليد ونا 


المبحث التاسع 


إن اليد على العين الموقوفة بعنوان الملكيّة» أي العين التى كانت وقفاً سابقاً 
ولم نعلم هل تحمّق أحد مسوّغات بيع الوقف , وانتقلت بذلك المسوّغ لملكيّة 
هذا الشخص أم لا؟ فهل إِنّ هذه اليد أمارة على الملكيّة أم لا؟ 

توضيحه: لا إشكال فى أنّه لا يعتبر فى أماريّة اليد على الملكيّة إحراز أنّ 
العين قابلة فعلاً للنقل والانتقال» لذلك لوكانت فى يد شخص عين مردّدة بين كونها 
وقفاً» أي ملكاً غير طلق , أو أنّها ملك طلق », فلا ريب بالحكم بأنْها ملك له » وكذلك 
لوكان له يد على إنسان» ودار أمره بين كونه عبد أو حرًاً » فيحكم بأنّه عبد له . 

ومورد الكلام العين المردّد بين كونها وقفاً أو ملكاً. وكانت مسبوقة بالوقفيّة, 
فهل تسقط هذه اليد أم لا؟ 

والذين يذهبون إلى سقوط اليد إِمَا أنْهم يرون مجرّد السبق بالوقف مانعاً من 
أماريّة اليد ء أو لأجل جريان استصحاب الوقف . 

والفرقءنينيهها : أله لو كان :3 السيق الو قت مانعا من أمنارثة البان» حفط 
هذه اليد حتّى في صورة توارد الحالتين» وأمّا لو قلنا بأنّ الاستصحاب هو المانع؛ 
ففى صورة توارد الحالتين بما أنه لا يجري الاستصحاب . فتكون اليد أمارة على 
الملكتة: 


وبطبيعة الحال» فإِنّ مورد البحث ما لم يكن الشخص قد وضع يده من أوْل 
الأمر على العين بعنوان الوقف . فإذا كانت الدار تحت يد الشخص بعنوان الوقف , 
ثم بعد ذلك ادّعى ملكيّتهاء فهنا بلا إشكال لا تسمع دعواه بالملكيّة ؛ لأنّ هذه 
الصورة تدخل فى بعض الأبحاث السابقة » وأنّ اليد المتصلفة بغر ذللك لأا تكون امازاة 


لدان القواعد الفقهية 


على الملكيّة » وبعد اتضاح مورد البحث فإنٌ للفقهاء حسب علمنا قولين فى 
المسألة : 

القول الاول: 

وهو المشهور. واختاره السيّد فى ملحقات العروة والسيّد الأصفهانى فى 
الوسيلة » وبعض محشى الوسيلة» وأنّ اليد أمارة على الملكيّة » فإنّه مع احتمال 
المسوّغ » فهذا يكفى فى الحكم بأنّ الدار ملك للشخص . ولو أَنّنا قطعنا بأنّها كانت 
وقفا شناما : 

ولكن بعض الأعاظم » أمثال المحقّق النائينئ : » ومال إليه المحمّق العراقئ 2 
وبعض الأعاظم فى أصوله لافى رسالته العمليّة » ذهبوا إلى سقوط اليد وأنّ مجرّد 
السبق بعدم قابليّة العين للنقل والانتقال يكون مانعاً من دلالة اليد على الملكيّة . 

واسعد لع بحكئة اليد قن :هذ) المورد :الاطلاقات كه اسعد ل بذلك المحدق 
الأصفهانئ تيك » وعمدة الدليل المطلق هنا رواية حفص بن غياث » ومونّقة يونس بن 
يعفوب . 

ولكن فى رأينا عدم صحّة التمسّك بهاتين الروايتين. 

ا مابوزارة سطقاهيى. بيه عانقن فق مصذتنا اهيا سنابقا »بواعترظها على عبيتديا 
ودلالتهاء وقلنا بن قوله9ة : «لَوْ لَمْ يَجَرْ هَذَا لَمْ يَقمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» إنّما يرتبط 
بقضيّة الشهادة على الملكيّة » وليس مرتبطاً بأنّنا لو لم نبن على ملكيّة ذي اليد لما 

وأمّا رواية ونس بن يعقوب . حيث ورد فى ذيلها : ١‏ وَمَن اسْتَوؤْلى على شئء هنه 
و 1ه سيت اعد ليد على ناكل فقن ابنترتى عللى :عا ميجكع على الهمالك. 

ولكن يشكل على إطلاقهاء بأنّ ظاهر الكلام من قبيل الفتيا لا التعليم ورد 
فى مورد خاصٌّ »ء أي المنازعة فى أموال الرجل » أو الرجال والنساء » فأجاب بي 
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بان كل شخص له يد بالخصوص على بعض الأموال فهى له » وليس لهذا الكلام 
إطلاق لأنّه فتوى » وفى مجال الفتاوى لو أردنا انتزاع كبرى كليّة فلا بد أن نقطع 
بعدم دخل الخصوصيّات المذكورة والمفروضةء وأمًا لو احتملنا دخل بعضها في 
الحكم فلا يمكن انتزاع كبرى كليّة » ولا نقطع بإلغاء خصوصيّة المورد» وأمتعة 
الرجال والنساء » كما أنّ الكلام لم يتعض لقضيّة الأوقاف » فليس السؤال مرتبطا 
بهذه الجهة ولا الجواب » حتى يؤخذ بإطلاقها . 

إذن فليس هناك إطلاق ليتمسّك به» بل العمدة هو الرجوع لبناء العقلاء, 
فهل يشمل المورد أم أنه يختلف عن سائر الموارد ؟ 

ذكونا مسلكين لبناء الحقلااء ف مححية اليك 

-١‏ مسلك قانون الغلبة » وقد ذهب إليه العلماء ؛ لأنّ الغالب في الأعيان والأموال 
الواقعة بين أيدي الأفراد أَنّها مملوكة لهم , وأنّ يدهم مالكة لا عدوانيّة أو غيرهاء 
وبما أن الظنّ يلحق الشىء بالأعم الأغلب لذلك نحكم بالملكيّة فى الموارد 
الأخرى . 

؟- المسلك الذي اخترناه» وأنّ حكم العقلاء ليس من باب الغلبة لاعتراضنا 
على الغلبة بعدم ثبوتهاء وعدم حجيّتها . بل إِنْ العقلاء يرون الاستيلاء الخارجىّ 
رمزأ للاستيلاء الاعتباريّ » وهو الملكيّة . 

وعلى كلا القسمين هل يفترق مورد بحثنا عن سائر الموارد فى دلالة اليد على 
ا : 

اكابناء على المسنكك: الأول + أن اليف نما تكن امار ة على التولكية بر نات لقان + 
ولكن الغالب فى الأوقاف عدم طروؤ المسوّغ لبيع الوقف » والمسوّغات قسمان : 

إمضائيّة . كما لو شرط الواقف بيع الوقف عند قلّة المنفعة أو إجازة البيع 
عند سقوط العين عن قابليّة الانتفاع بها ؛ لأنّ حقيقة الوقف تحبيس الأصل وتسبيل 


4" القواعد الفقهيّة 
المنفعة » فيكون الوقف باطلاً لمثل هذه العين التى سقطت منفعتها. وهوأحد 
المسوّغات كما بحثناه فى المكاسب . ئ 

ومسوّغات تأسيسيّة ‏ كما لو حصل نزاع بين الموقوف عليهم على نحو تستباح 
فيه الاموال والانفس » كما فى الروايات . 

اذن فبما أن عروض المسوّغات نادر» فالحكم بملكيّة هذا الشخص مخالف 
للغلبة ؛ لأنّ انتقاله لملكه متوقف على عروض المسوَّغ . 

ونعنازة اشر" نبا تارذ الندا امار ةطق الملكقة على التسبدلك الا رك عتبانت 
الغلبة » وأنّ الأشخاص الذين تحت أيديهم الأموال ففى الغالب أُنّهم مالكون لهاء 
ولكن إِنّما يتمّ ذلك فيما لو لم توجد غلبة أخرى تخالف هذه الغلبة » ولذلك لا نحكم 
بأننية السام وانه ان هلي الاموال امازة علي الملكتة: 

ويمكن أن يقال : بأنّ الأفراد المتصدّين للأمور العامّة» حيث يقبضون الحقوق 
كالأخماس وأمثالهاء لا يعلم بأنّ يدهم على مثل هذه الأموال لا أموالهم الخاصّة 
أمارة على الملكيّة » بسبب ثبوت الغلبة على الخلاف » فيشكل انتقالها للورئة في 
عقا هذه الكمال لا امو اله الخاضة: كما لو افكرف مدرسة اوعيونا الطاوتاد 
الفقراء أو غيرها من المشاريع . إذن فلأجل وجود الغلبة المخالفة تسقط اليد عن 
المكية. 

ولكن يمكن الاشكال عليه : بأنّه لم تثبت الغلبة فى عدم عروض مسورّغات 
بيع الوقف ». بل فى الكثير من الأوقاف تحصل المسوّغات . وخاصّة موارد التنازع 
بين الورثة وهم الموقوف عليهم , أو تسقط العين عن قابليّة الانتفاع » فليس عروض 
المسوغات مو الامو و النادرة. 

وأمّا بناء على مسلكناء وأنّ الاستيلاء رمز للملكيّة » فيمكن أن يقال: إن رمزيّة 
اليد وكاشفيّتها عند العقلاء إِنْما هو فى المورد الذي لا يخطر فى أذهانهم عدم قابليّة 
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العين للانتفاع لانها سابقا لم تكن قابلة له » ومع خطوره فتفقد اليد جهة أماريّتها . 

ولكن هذا غير صحيح ؛ وذلك لأنّ وجود المانع الذي يثبت بالاستصحاب 
لايعتنى به العقلاء فى مورد اليد » كما فى عدم الاعتناء باستصحاب عدم تحمّق 
الشروط » أو عدم تحقّق المقتضى » كما فى إلغائهم لاحتمال عدم شرائه للعين. 
أو عدم هبة شخص آخر إليه » أو أنّه لوكان قد اشتراه فيحتمل عدم علمه بمقدار 
العوض أو المعوض حين الشراء » فكما يلغى الاستصحاب في أمثال هذه الأمور. 
وكذلك الأمر هناء فيلغى احتمال بقاء الملك غير طلق وغير قابل للتملّك » فإنٌّ 
هذا الاستصحاب كسائر أنواع الاستصحاب . فكما أنّ اليد تتقدّم على الاستصحاب 
فى سائر الموارد » فإنّها تتقدّم هنا أيضاً. 

فالحقّ في المسالة أن يد الشخص على العين في صورة ادّعائه الملكيّة مع 
إقراره » أو علمنا بأنّها كانت وقفاً سابقاً» فإنّ هذه اليد أمارة على الملكيّة » كما أفتى 
بذلك جماعة من الأعاظم . 


هذا تمام الكلام فى اليد . 


والبحث فيها يقع فى جهات : 


الجهة الأولى 
فى بيان مدركها وتشخيص المتن الصحيح فيها 
فقد وقع الكلام : فى أنْها هل وردت فى ذيل رواية أم مستقلة ؟ 
وذح نلافلة بق 921 ذلك هل الأسل لاسرا رلا قرا 
والكلام فعلاً فى معرفة هل هى مستقلّة أو وردت ذيلاً لرواية » والروايات التى 
ذكرت فيها أربعة : 
الرواية الأولى : قضيّة سمرة بن جندب ء والبحث فيها من جهتين : 
الجهة الأولى : فى تشخيص المتن الصحيح والسند الصحيح منها. 
لقد ذهب المحقق النائينئ تيك فى ذيل كتابه المكاسب فى رسالة الشيخ موسى 
الخوانساريّ أن وقوعها في ذيل قضيّة سمرة بن جندب مستفيض » بل فوق 
الاننتفافنة"' "ع ولكق قبل اللذغخول فبيا نحط فك ة هذا القول وسقهه لآ بد مذ 
معرفة معنى الاستفاضة فى دراية الحديث » عرّف معنى الاستفاضة بكثرة نقل 
الرواية في كل عصر وأن تبلغ حدٌ التواتر» وسيتّضح أن قضيّة سمرة بن جندب لم يرد 
فيها سوى ما نقله زرارة » فأين الاستفاضة أو ما فوقها ؟ 


فقدرويت هذه الرواية باربعة وجوه : وجهين للكلينئ » ووجهين للصدوق . 


."58 :" : منية الطالب‎ )١( 
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أمَا نقل الكافى!' )فقد ذكر فى كتاب المعيشة_باب الضرار : عن عدّة من أصحابنا 
راقم ققدم جمد بن سحت ين اله البركاة تانق المحاسن . وهو ثقة- 
عن أبيه قالوا: بأنه ضعيف الحديث . ولم يعتمد عليه النجاشئ'"' والغضائرئت!"), 
صرح أن حديثه يعرف وينكر. يروي عن الضعفاء كثيرا (*) ؛ وهو وولده مشهورون 
بنقل المراسيل » ولكن البناء على العمل بنقله غالباً ؛ لأنّ أكثر روايات المحاسن عنه ‏ 
عن عبد الله بن بكير -وهو وإن كان فطحيّاً ولكنّه من الأجلاء ‏ حيث ذكر النبئ يَلل 
في ذيلها : «فَإِنْهُ لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ؛؛ وقد رواها الشيخ فى التهذيب!*'؛ وليس 
فى السند سوى محمّد بن خالد البرقئ . 

والثق|: القاتى الوا الفتين العزء "واكم ور ادن عبد اللدهو تسن جهن بك 
محمّد بن خالد البرقئ » وعوض هنا عن النقل عن عدّة من أصحابنا بعل بن محمّد 
بن بندار» وهو ليس من العدّة من أصحابنا الذي روى عنهم الرواية الأولى » ولم يظهر 
لنا توثيقه من أحدء وهو نقل عن أحمد » عن أبيه » عن عدّة من أصحابناء فهى 
بالإضافة إلى ضعف راويها مرسلة » حيث ذكر فيها: «وَلا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ عَلى 
مُؤْمِنِ ؛» ولعلّها إضافة هؤلاء البعض الذين ينقل عنهم محمّد البرقئ لكونها غير 
موجودة فى أي رواية أخرى » ولعل سبب عدول الكلينئ عن نقله عن عدة إلى 
نقله عن علئَ بن محمّد لأجل أن نسخ المحاسن مختلفة » فبعضها مشهورة . وبعضها 
غير مشهورة » بل ذكر السيّد الحميريّ بأن نسخة المحاسن ضاعت ولم يبقّ عنده 


)١(‏ الكافى : 0: ؟9؟ و 199» الحديث ؟. 
(؟) رجال النجاشى : 777 » طبعة بمبى . 
(*) رجال ابن الغؤضائري : 8 » الرقم ؟١١.‏ 
(غ) رجال ابن داود: .١7١‏ 

)6( تهذيب الأحكام: 1: ١55‏ و 1ا5١.‏ 
(1) الكافى : 0: 555؟» الحديث 6. 
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سوى الفهرست .ء ثم تتبّعت الامكنة لاجد نسخة أطبّقها على الفهرست فلم أجد»ء 
فتفخصت وبحثت حتَّى ألفت المحاسن من عندي على طبق الفهرست . فلعل 
نسخة علئ بن بندار هى هذهء ولا أقل من عدم حصول الوثوق بالرواية الذي 
هو مناط الحجّيّة بشرط أن يكون صدوره من الموازين المعتبرة . 

هذاء باللاضافة إلى زيادة كلمة «مؤمن» الغير الموجودة فى غيرها مما يوهن 
الرواية » فتلخص أنّ «لا ضرر) مصدره فى روايات الكلينى قطعاً. 

وأمارووانها الضصدوق»فالاولى ذكرت:فى مان التشتارية ن ريق وى نع كدان 
عبدالله بن بكير المشهور» وطريقه إليه صحيح . وليس فيه إلاكل دقيق ونّقة, 
أمثال الحسن بن على بن فال » ونعتبر هذه من أصحّ زواناة مهراد تكلتك» 
حوت 2 كرافيها رالا امور وَل إضرار!"! هوالقرق بيدها وريى الاخدرى بو وتم 
(قال) فيها دون غيرها الموجب لإيجاد توهّم فى النفس . خلاصته أن العبارة 
هذه ليست ذيلاً للرواية » وإلا لما احتاج لكلمة (قال)؛ بل اكتفى ب (لا ضرر)» 
وهذ| التتكيك سرض الى :ووانات الكافى ايها : 

ويؤيده عدم ذكرها فى الرواية الثانية التي وردت فى نفس الجزء فى باب حكم 
الحريه'"'» ولعلّ الحذاء توبّه لذلك فلم ينقل الذيل » ولكن الظاهر أنّه توهّم 
ابتدائئ ؛ إذ أن أصل سند الرواية هو الحسن الصيقل » ولم تغبت وثاقته » ونقل الثتقات 
عنه لا يوثّقه » وكذلك نقل جعفر بن بشير عنه الذي قال فيه النجاشئ : «لا يروي إلا 
عن ثقةء ولا تروف عنه الانقة1" 2 فهو هن قروا «الستومتة اللحوئئة #الأنه ليقي 
الحكم لكل من روى عنه أو يروي عنه , مع أنّ الشيخ لمّا تعض لروايته عن جماعة 


مصصا-- 


6 من لا يحضره الفقيه: : 58# و 784 » الحديث 104" . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: : ٠١‏ »الحديث 857. 
(؟) انظر رجال النجاشى : »١١9‏ رقم .8١5‏ 


5" القواعد الفقهية 
قال إِنّها مرسلة ء فلو كان لا ينقل إلا عن ثقة لما كان موجب لارسالها . 

هذا » بالإضافة إلى أن سند الصدوق للحسن الصيقل غير واضح ؛ لأنْ فيه على بن 
الحسين السعدأباديّ ومحمّد بن موسى بن المتوكّل » وقد وئّق العلامة الغانى(١),‏ 
ولم يظهر لنا وجهه بعد عدم توثيق القدماء له » ولم يظهر لنا وجه لتوثيق الأول سوى 
رواية محمّد بن قولويه عنه » وقد ذكرنا مرارا أن عبارة محمّد بن قولويه تحتمل 
ثاوانة اوحور 

الآوّل: ما ذهب إليه السيّد الخوئئ تك من اعتبار رجال السند للإمام!ة . 

الثانى : ما ذهب إليه المحمّق النوريّ تي من اعتبار المشايخ بلا واسطة . 

الثالث : ما نذهب إليه من أنّ مراده أنه لا ينقل إلا عن ثقة» أي من مصدر موئّق 
ومدرك مقبول لا أن الرجل ثقة » وهو لا يدل على الوثاقة » فالرواية لا يمكن الاعتماد 
عليها بأي وجه. 

فتوضّح أنّ الحديث ظاهراً مذيّل بالعبارة ولا نجزم بذلك لما ذكرناه من التوهّم . 
ويؤيّده شيوع النقل بالمعنى » فلعلّه ذكرها الراوي من باب كونها علة أو حكمة 
للحكم » ولكنّه على أي حال خلاف الظاهرء فالظاهر يقتضى تذيّلها بها. 

الجهة الثانية من البحث فى قضيّة سمرة بن جندب هو فى زيادة كلمة «على 
مُؤْمِن » » فتمد ذكرنا أن من جملة روايات الوسالة التى نقلها عن على بن محمد بن 
0 ذكر فى ذيل القاعدة «عَلئ مُؤْمِن » فيقع البحث هنا حولها : 

ذهب المرحوم شيخ الشريعة وبعض الأعاظم إلى ثبوتهاء وأصرٌ على ذلك. 
فيجب إثبات أمرين : 


.09 رقم‎ »١49 خلاصة الأقوال:‎ )١( 


قاعدة لا ضرر ددا 


الثانى : تقدمها فى التعارض . 
ما الأؤل: فقد ادّعى شيخ الشريعة حجّيّتها من جهة تطابق مضمونها لمضمون 
الروايات الأخر مع وجود التدقيقات والتحقيقات الغير الموجودة فى غيرها بحيث 
نوكن الولو .وال طمعفان بصةورها: 
وفيه : أنه لا مجال للوثوق بها ؛ لما ذكرناه من أنّ نفس على بن محمّد بن بندار 
لم يعلم توثيقه . بالإضافة إلى إرسالها ؛ لأنّه روى عن بعض الأصحاب ., وقد ثبت 
ال العيعة الى :قا «خنوا قير فى وعلؤوة على هذا أن «التمنتة قمه ا عتوك نيك 
حمل بن تعالل البرقيم وأبوه :وقد ذكرنا ما قيهها ».وقك تقل محمد بن بحبى العطاز 
عن غيرهما » ورفض حديثهما » ولكن ذلك لا يضر ؛ إذ لعل أن تكون هناك خصوصيّة 
فى المورد . 
زسركةه رونا أن العريناة هو جهن ون سفن فد لالد واببوة اللدة كلا عقي 
مراسيلهما بالخصوص . 
ويزيدها وهنا أنّ الوجه المذكور فى إثبات حجّيّتهما يوجب أن يكون للدقة 
والترتيب وحسن سياق الحديث أثْر على إثبات حجّيّة الرواية وصحّتها وحصول 
الاطمئنان بها وهو كما ترى . 
هذا بالإضافة إلى أَنّ إثبات اعتبار جزء الرواية الضعيفة من جهة موافقة مضمونها 
للروايات المعتبرة ولو أن الجزء المزبور ليس موجوداً فيها فى الروايات » وهو كلمة 
٠‏ على مُؤْمِنِ » لا ينطق به أحد » فعلى كلّ مع هذه الأموركيف يحصل الوثوق 
والاطمئنان بالرواية ؟ 
وقد ذكر المحمّق النائينئ يي وجهاً آخر لإثبات وثاقة الرواية » وهو كونها منقولة 
في الكافي الشريف , وقد التزم في أَوّل كتابه بأنّ الروايات التي ينقلها كلّها يعتقد بها 
ويعمل بطبقها » وهو يكفى لحصول الاطمئنان بها . 


6 القواعد الفقهية 


وهو كما ترى ؛ إذ أي زمان صار اطمئنان شخص حجّة لشخص آخرء مع أن 
أكثر رواياته ضعيفة مرفوعة » ومع وجود هذه الكلمة التى لها أثر كبير في ذلك الزمان 
من جهة النظر السياسي . 

وأمًا الثاني : فقد ادّعى شيخ الشريعة تقدّمها من جهة الأصل المعروف. وهو 
كون احتمال الزيادة مرجوح بالنسبة لاحتمال النقيصة عند دوران الأمر بينهماء 
ولكن المحقق النائينئ # لم يقبل هذا الوجهء وصرّح بأنّه ليس من الأصول 
التعبّديّة » فلا بدٌ من ملاحظة القواعد والاحتمالات لنرى مع من الترجيح » وصرّح 
أيضاً أن احتمال النقيصة مقدّم على احتمال الزيادة ؛ إذ أن موجبات الزيادة إِمَا 
أناذكون الافتراء او العمف:»,روامًا ان :تكو القفلة والسييان #دواما بالعية التقيضة؟ 
فإنّ الموجبات إِمّا أن تكون الافتراء » أو الغفلة » أو مراعاة الاختصار» فيترك ما في 
نظره أنه ليس بمهمٌ . فعلى هذا يجب الأخذ بموجب هذه المرسلة . 

وفيه : 

ولا : نحن نرفض انحصار موجبات الزيادة فى الاثنين » بل هناك أمر ثالث » وهو 
أنه بعد شيوع نقل الروايات بالمعنى . فإِنٌ الناقل قد يضيف بصورة لا شعوريّة بعض 
الأمور الارتكازيّة » مثل المورد» فإِنّ ذاك الزمان كان العداء ثابتأ بين الكفار 
والمسلمين ؛ وكانت الشدّة عليهم ثابتة في مرتكزاتهم » فلعلّ أن كلمة «عَلئ مُؤْمِنِ ‏ 
أضيفت إجابة لمرتكزاتهم بلا اختيار. 

وثانياً: لو سلّم كون احتمالات النقيصة ثلاثة» ولكن ذلك لا يوجب الوثوق 
والاطمئنان بهاء فهل إذا رجح احتمال شفاء المريض على موته يطمئنٌ بسلامته ؟ 

هذاء بالاضافة إلى أن كثرة الدواعى لا توجب الطمانينة بهاء مالم تؤيّد من 
الخارج بالوقوع وغيره» ولو لاحظنا الخارج لرأيناه يوافق الروايات الأخرى» فأين 


صحيحة عبد الله بن بكير من مرسلة على بن محمّد بن بندار؛ من جهة قرب الاسناد 


قاعدة لا ضرر 514 


وبعدها الذى يعتبر من المرججحات ؛ لانه يوجب أبعديّة احتمال الاشتباه . 

ومن جهة رجال السند فاين الحسن بن علئّ بن فصّال من احمد بن محمّد بن 
خالد وان ضوهن فيا اهما راويات عن بعض أصحابناء فالنتيجة أنّه لم يبقَّ 
أى وجه لإثبات حجِّيّة هذه المرسلة فضلاً عن تقدّمها فى مقام التعارض على تلك 
الروايات . 

فالنتيجة الظاهر هو وقوع الكبرى فى ذيل قضيّة سمرة » ولا نجزم بذلك » وليمست 
كلم « على مُوْمْن 4 :موحودة حزما. 


هذا تمام الكلام فى قضيّة سمرة. 


الرواية الثانية : ما ورد من قضاء النبىء يَيَيْهٌ فى الشفعة». وقد ذكره الكافى 
فى كتاب الشفعة : محمد بن يحيى وهو من الثقات ‏ عن محمد بن الحسين وهو 
من الأجلاء من الثقات عن محمد بن عبدالله بن هلال -لم يرد فيه توثيق عن 
عقبة بن خالد -كذلك عن أبي عبد الله اك » قال : «قضئ رَسُولٌ الله يي بالشّفْعَة بين 
الشُرَكَاء فى الْأَرَضِينَ وَالمَسَاكِنِ ؛ وَقَالَ: لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَّارَء وَقَالَ: إذَا وُفْتَ الْأَرَفْ 
وَحُدَّت الحُدُودُ فَلَا شفْمَة!"2. والأرفٌ الأعلام التي كانت توضع على قسمة 
الشرياة” 

ويقع الكلام في أَنّ ) وَقال: لا ضَرَّرٌ ولا ضِرَارَ» أو« قال: إذَا رفت الْأَرَكُ ») من هوء 
فهل هو النبئ يَيْْةُ أو الصادق ك3 بيّنها من قبيل الحكمة ؟ 

وقد نقل الشيخ نفس المضمون فى التهذيب”'"» والظاهر أَنّه أخذه من الكافى . 
ولكن الصدوق فى الفقيه فى باب الشفعة ذكر الرواية ثم ذكر: وقالاكِاٍ وقال: 


.5 الحديث‎ » 58٠١ :4 الكافى:‎ )١( 
.1114 (؟) تهذيب الأحكام : /ا:‎ 


ححف القواعد الفقهية 


«لاضَرَّرَ وَلا ضرَّارٌ» الصادق افلا :ذا أَرَفَتِ الْأَرَكْء وَحَّدَّت الْحُدُودُ فَلَا 
شفْعَةَ )' "1 وله يذكر ذلك :قن الومنائل ايض !"+ فهكا لوكاتيع تشيعة الفقيه مده 
للح اس تت ررس ل مارم ا مي 
الصادق ك3 » وإلا لذكر اسمه كما ذكرها فى الثانية » ولكنّ الصدوق نقلها عن 
عقبة رأسأً ولم يبيّن طريقه إليه في المشيخة . ولكن فى الفهرست ** قال: إن 
فقوي كا كان افده سروف نجام اسيك ميارك نبت ماحم 
فيما ذكره فى الفقيه فقط » ولكن السند نفس السند ء أمّا محمّد بن عبدالله بن هلال 
فلم يرد فيه توثيق سوى نقل الثقات عنه » وهو ليس بتوثيق » فهو خبر ضعيف . 
إِنّما الكلام فى إمكان انجباره بعمل الأصحاب » والأخصٌّ وجود الرواية في 
الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة حسب تعبير المحمّق » فهل يمكنالحكم بأنّهُ منجبر ؟ 
أمّا بالنسبة للشيخ الطوسئ يل فهو لم يلزم فى كتبه بأن لا ينقل إلا عن ثقة. 
وما نقل الصدوق والكلينئ مَل فهو أيضاً لا يؤر خصوصاً وأنَ الرواية حاوية 
على ما هو غير ثابت بالإجماع » مثل ثبوت الشفعة للأكثر من الثلاثة ؛ لأنّ الرواية فيها 
الشركاء » وأقلّه ثلاثة » مع العلم أن الاتثفاق حاصل على أن لا شفعة إلا بين اثنين» 
ولم يخالف سوى ابن الجنيد فى مطلق الأمورا ''» والصدوق فى خصوص 
الأرضين) ورذهم السيّد » سبقهم ولحوقهم بالإجماع » فيجب تأويل الرواية بوجه 
يناسب » وقد صرّح الشيخ بعدم الدليل على ثبوت الشفعة للشركاء لو كانوا أكثر من 
اثنين » والظاهر أنه لا يعترف بهذا الخبر وأمثاله . 

هذاء بالإضافة إلى أن قوله !ك4 : «قضئ رَسُولُ الله يل بِالشفْعَة بيْنَ الشّرَكَاء فى 


.5119 من لا يحضره الفقيه : ": لالا» الحديث‎ )١( 
.6 كر وسائل الشيعة : 78: 917"» الباب " من أبواب كتاب الشفعة » الحديث‎ 
.5١":١ مختلف الشيعة:‎ )9( 


قاعدة لا ضرر ا" 
الارَضِينَ » موهم فى اختصاصها بغير المنقول مع أن الأصحاب حكموا بعموميّتها. 
ا 0 

فلا مجال للتمسّك بهذه الرواية | لا إذا قلنا بكونها فى مقام إزالة الشيوع والشركة 
كما سيأت (0, 


1 وقد رجع السيّد الأستاذ عن رأيه وأثبت وحدة السياق » وأنّ العبارتين كليهما عن النبىّ‎ )١( 

فى ذلك العصر كان أهل المدينة يذهبون إلى أن الشركة فيما له حقّ مشاع فى شىء » 
اعتماداً على روايات عن الرسول يَقِلْةُ ؛ وأهل الكوفة كانوا يدّعون بأنّ للشركة مراتب » 
وأعلى مراتبها هو القوت الشخصن الخبر المتعاسم وتصدق على المتقاسم وعلى الجار» 
فلا يبعد ما استظهره الصدوق من أن قوله :ذا أرقت الآرَفُ » من قول الإمام الصادق ااا 
ولكنّه قرأ عليهم الرواية التي وردت عن النبىّ يَيْْةُ » والتى هى مشهورة بينهم » وعليها 
اعتمدوا فى الحكم بالشركة بِأنّها بين ذوي الحقٌّ المشاع » والمقطع الأول للنبى يََيْةُ »كما 
هو الظاهر من عدم لحوق كلمة ( قال) له » فكلا العبارتين للنبئ يَيْةُ ه وتكون الأولى ذيل 
انيت الشفعة #والاتديعت: انحا رها لتتهراعيا بين الفقياء. 

ثمّ بعد ما بين سند الرواية فقد ذهب الأكثر إلى أن سياق الحديث ينبئ على أنّ هاتين 
العبارتين ذكرهما النبئ ييه فى ذيل قضائه » والمحتملات ثلاثة : 

الاحتمال الأوّل : أن يكونا كما ذكرواء أو يكونا من زيادة الإمام الصادق باكلا » حيث 
ذكرهما بياناً للحكمة » أو من زيادة الراوي من قبيل الجمع فى الرواية » بأنكانت الجملتان 
في كلامه فى مورد وقضيّة الشفعة فى آخر» وما ذكره الصدوق الظاهر أنه موهون» وإلا 
فلماذا تركه الكلينئ ؟ فالظاهر أَنّه من إضافاته بفهمه واجتهاده » ويحتمل أن يقال بالثانى » 
أي كلاهما من الإماماكَة . فإنّه بين في الجملة الأولى حكمة القضاء » وفى الجملة الثانية 
ما هو المرتكز فى أذهان العرف من بقاء الشركة حتّى بعد التقسيم » فبقوله: «إِذَا أَرَقَّتَ 
لأف ء وَحُدتٍ الُْنُوُ فا سْفَْة» أي فلا شركة » ويؤيّد هذا عدم ذكر الكافي والوسائل 
لهذه الزيادة » ولعله توججه صاحب الوسائل إلى أنّها من زيادات الصدوق . فأَين دلالة 
السياق على أَنّها من ذيل الحديث كما ادّعوه؟ 


يفف القواعد الفقهية 


ثم إن شيخ الشريعة والمحمّق النائينئ يتنا بعد ما ذكرا أنّ السياق يقتضى ذلك 
قالا بأنّه لا يمكن الأخذ لطم سي / 

الحهة الأولك إن روانة عقي كنا نس وان عبادة بن الصامت التى رواها 
لساري "!وها لباه لسييون النجل شيعا تخ للقي مساك عاقش 1 بانيا 
لو كانت مذكورة فى ذيل هذه القضيّة للزم أن لا تكون مذكورة فى قضيّة سمرة بن 
جندب ؛ لأنْها ذكرت مرّة واحدة فى قضائه » واعتمد شيخ الشريعة لتصحيح قوله 
على عبادة » وأنّه من خيار الشيعة » ومن ثقاتهم » فعدم وجودها هناك يؤْيّد ما ذكرناه. 

وفيه : العجب أنّه كيف نترك طرق الخاصّة ونتمسّك بطرق العامّة» وفى أي 
رَمَانَ كانث الشيعة تعفمك على 'زواية رجل مقل احمد بن خثيل ‏ واشباهه ؟ ومتى 
صارت الرواية التى تعتبر عند العامّة مرسلة لأنْ إسحاق بن يحيى بن الوليد الذي 
نقل عن عبادة بن الصامت لم يدركه » وهم يعترفون بذلك. فالعجب من أمثال 
شيخ الشريعة والنائينئ ذلك . 

مقنانا إلى .وثاقةانقين غنادة ود الصنافة 6 :وهذا يعارضن ما ذكروة من أن اضالة 
عدم الزيادة مقدّم على أصالة عدم النقيصة , فلماذا لا تحتملون سقوط هذه العبارة 
من كتب العامّة بموجب أصالة عدم الزيادة فى كتبناء وفى أيّ وقت صارت أقضية 
الرسول يَيْْهُ مثل : «قضى رسول الله يَيلْةُ فى الشاهد واليمين» وقضى رسول الله فى 
فلانء وقضى رسول الله فى أنه لا ضرر ولا ضرار»» لها جهة عموميّة مع اعتراف 
الكلّ بأنّها أقضيّة فى واقعة » ولماذا تركوا طرق الأئمّة ليك لمجال عمل لا ضرر 
ولاضرار ؟ ويمكن تطبيقها ككبرى . فالظاهر أنّ ما ذكروه من أنّها قرينة على عدم 
تذيّلها ظهر ما فيه . 

الجهة الثانية : عدم الربط بينهماء فلو كانت ذيلها لما كان هناك تناسب بينهماء 


)010 أخرجه البخاريّ من حديث ابن عباس : 2 : 4 والرقم 779 . 


قاعدة لا ضرر فنا 


وهذا الوجه رضى به كل العلماء » الماضين والحاضرين » وذكروا فى وجهه بأنّه كثيراً 
مالأيحضا التقزرهو القتريك الجدين وبل قتديكورة دبا ويوضونيه»فاي نالضرن» 

هذاء بالإضافة إلى أنّ الشفعة غير رافعة للضررء بل إِنّ جواز البيع وعدم لزومه 
هو الرافع » فلا مجال للتمسّك بقاعدة لا ضرر فى المقام . 

أقول: أمَا قوله : إن الضرر لا يرتفع بالشفعة بل بالجوازء فإنّ معنى الشفعة هو 
إمكان فسخ البيع » وهو من الموارد التى ضيّق فيها الشارع الملكيّة الفرديّة » وبه يرتفع 
الضرر الحاصل » وأمّا قوله : إنّه لا ربط بينهما» فليس بصحيح » بل بينهما كل الربط ؛ 
إذ الشركة كثيرأً ما توجب البغى على الشريك والظلم على الطرفين » وتحبيس العين 
عن المنفعة والازدهار والترقي » ومن الأمور التى كافحها الشارع هو قضيّة الشيوع 
والشركة » وقد صرّح الشارع بوقوع البغى بينهما لون بير مّنَ الْخُلَطَاءِ ليئض 
ا لون و با 
والتضرّر بالغير» وكثير من الروايات التى تصرّح برفع الإشاعة والشركة » مثل منع 
الزوجة من الإرث فى الأرضين لأجل عدم وصول الشركة بين أولادها وأولاد الأب. 
وكذلك في باب الوقف . فإِنّ فى حال اختلاف الورثة يمكن بيع الوقف وصرفه 
عليهم »كل ذلك لرفع هذه الأضرار والمفاسد . 

والخلاصة : إن وضع الشفعة لأجل رفع هذا التضرّر الحاصل من الشيوع 
والشركة » وقد صرّح السيّد فى الانتصار بذلك » فقال ما هذا لفظه : «وممّا يمكن 
أن يعارضوا به هو أن الشفعة إِنّما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع » وهذا المعنى 
موجود فى جميع المبيعات من الأمتعة والحيوان)7'. 


وقال ابن رشد : « ولأهل المنديتة أن يفولة] أن وجود الضرر فى الشركة أعظم منه 


.71 :"8 سورة ص‎ )١( 


3" القواعد الفقهية 


فى الجوار»!' 

فالشفعة لها ربط بالضرر ولو على نحو الحكمة فى التشريع » وقد تكون الحكمة 
موضوعاً للحكم , مثل قوله : أعلَى النّاسٍ حِج الْبيْتِ مَنِ اسْتَطاع اله سيلا 1" 
حيث أخذت الحكمة فى عدم الأمر بالحج كل سنة موضوعاً للحكم . 

فالنتيجة أن الرواية على فرض إثبات الرواية فإنّها مذيّلة بهذه العبارة » وأنّها 
اخداث فيها غلن :نخو الحكمة : 


الرواية الثالثة : قضيّة حكم فضل الماء » والسند نفس السند » والاختلاف في 
ثبوت الذيل » وقد رواها الكافى عن أبي عبد الله اقلا . قال : (قضئ رَسُولُ الله يدل 
بيْنَ أَهْل الْمَدِيئَة فى مَشَّارِبٍ التّخْل أنه لا يُمْتَع تف الشّئْءِ » وَقَضى 7 يِل بين أَهْل الْبَادِيَة 
ها تع قصْلٌ مَاءِ ليمت به فَضْل كَل وَقَالَ: لا صَرَرَ وََاضرَارَء' ( 

وقد صرّح النبئ ييه في المورد بأَنْ الملكيّة ليست كما هو المتبادر في الأذهان 
بأنها تمنع من جميع التصرّفات» بل إِنْها أمر اعتباريّ عقلائئَ دائر مدار صدقه 
عندهم » ففى مثل الآبار فى المديئة فإنّها لوكانت مملوكة ولكن ملكيّتها ليست بحدٌ 
أنّه لا يجوز للغير الشرب منهاء وهو معنى نقع الماءء وأمًا الآبار في البادية فإنّها 
لاتعطى إلا أولويّة التصرّف للمالك ؛ إذ أن أهل البادية من البدوء وهم رحّل » فإذا 
حضروا بئراً أو تسلّطوا عليه فإنْهم لا يتسلّطون عليه بعنوان الملكيّة » وقد نهاهم 
الشارع عن منع الغير من سقى ماشيتهم فيه خوفاً على فاضل الكل المحيط به 
ليحفظوه عند رحيلهم . 
)١(‏ بداية المجتهد وبداية المقتصد: ؟508:1. 


(؟) أل عمران ": /!ا9. 
(*) الكافى: 6: 5917 و 945؟»الحديث 5. 


قاعدة لا ضرر انا 


وقد نقل الصدوق الرواية مرسلاً» وفيه :٠لا‏ يَمْتَعُوا فَضْلَ مَاءِ »!'» والظاهر وجود 
تحريف فى النسخة , وإلاففي بعض النسخ الأخرى ليست موجودة» وهو الصحيح . 

وفدروفية فده الأروابة ين فضي النامة ايها :. 

وكيف كان » فقد اهتمّ فقهاؤنا بهذه الرواية » ولكن الشيخ الطوسئ حمل معنى 
منع نفع البئر على منع بيعه » بل يجب أن يعطيه مجّاناً بعد أخذ حاجته منه » وفقهاؤنا 
قالوا باستحباب إعطاء الفاضل . 

وقد ذكرت هذه العبارة في بعض نسخ الكافي نهد الخعر: : رحال: لا ضور 
ولاهرااطاؤقق تعفن اتسقة الأخرى تقال لا ضرز ولا ضزان# :وغل النانين 
فإنّ الذيليّة فيها واضحة » والمذكور فى الوسائل والوافى هو الثانية» وقد أصرٌ 
شيخ الشريعة على الأوّل لأجل أنه موافق لرأيه » وصرّح بأنّه جمع بين الروايتين مع 
أنّه كما ذكرنا هذه العبارة ذكرها الوافي والوسائل وذكرت فى رسالة الشيخ الأنصاريّ . 
وقد أورد شيخ الشريعة والسيّد الخوئى والمحقق النائينئ على الرواية بالاشكالين 
اللذين ذكرناهما في ووابة عق الأول ورؤالا كال لشن الا شكال و وكيوا 
عدم الربط بأنّ منع المالك فضل مائه عن الغير ليس ضرراً له بل غايته هو عدم 
النفع . هذا أَوّلاً. 

ونانيا : إن التهى هذا مدريوين قاذ دوم تجديه كبرق لااظوور ولا غيرار. 

وفيه: إن ثبوت النفع للغير من جهة أن له حقّ فى البئر بهذا المقدار» ولا يجوز 
للمالك منعه عن ذلك » فإذا منعه فهو يكون من باب منع الحقّ وهو ضررء والنهى 
هنا تحريمئ لأنّ مرجعه إلى أنه لا يجوز منع الغير عن حقّه » وهو تحريمئ » فالحقّ 
في الرواية على فرض انجبارها ولا يبعد ذلك لشهرتها » وفتوى الفقهاء بطبقها 


." وسائل الشيعة: 17: 51» الباب ؟؟ من أبواب عقد البيع وشروطه » الحديث‎ )١1( 


وإن اختلفوا ما بين حامل لها على الاستحباب » وبين حامل لها على الوجوب . وبين 
حامل لها على المجّانيّة- فهو بلا شك مرتبط بقضيّة للاضرر وتذيّلها به ثابت » ويكون 
المعتي الهلا وز الافير ارو لقتو يمتعه عت 


الرواية الرابعة: فى قضيّة هدم الحائط » المرويّة فى كتاب المستدرك!'), 
المرويّة عن كتاب دعائم الإسلام!')» حيث حكم فى الحائط المشترك إذا خرّبه 
بنفسه إضراراً بجاره ؛ بوجوب إصلاحه أو إعادة بنيانه بتعليل قول الرسول يليه 
لا صْرَرَوَلا ضْرَارَ » . ولا يمكن الاعتماد علبها لآرسالها از لا. 

وثانيا: لآن القاتن تعندان النشرض سراي دعا الاببالام وهر انح عتما 
الإسماعيليّة الذين ادْعوا إمامة محمّد بن إسماعيل بن الامام الصادق اكه فى مقابل 
الإمام الكاظم نائْة » وقد جمد الفقه من أوّل زمانهم » واشتغلوا في تكوين دولة 
لهم بعد مدّة طويلة » ولم يذكر فى هذه المدّة شخص منهم نقل رواية أو غير ذلك 
حتّى استقرّت دولتهم » فتوجّهوا إلى أنه لا بد لهم من تكوين فقه يعتمدون عليه 
ولذا عمد الرازيّ والقاضى نعمان المصريّ إلى تكوين كتاب يعتمد عليه » ولمّا لم 
يكن هناك مدرك يعتمد عليه » فلذا اعتمد على مداركنا » أمثال كتاب علئ بن مهزيار 
والجعفريّات والنوفلئ . ولذا نراه أحياناً يروي عن أبى جعفر محمّد الجواداظة ؛ 
إذ يتوهّم أنه محمّد الباقراقة لعدم اطلاعه على معرفتهم فرداً فردأ ورواتهم نظراً 
لوجوده فى كتاب على بن مهزيار» والذي لا ينقل عن الصادقبِقْةٌ فضلاً عن الإمام 
الباقر ملقلا ؛ والظاهر أنه لم يتقل عن الجعفريّات كما توهّم صاحب المستدرك . 
ربعن كان اردان جما كر فقانةء يي ميد لا كن الاعننا د متها وملكن 
فرض ثبوتها اكير هى مخالفة للقواعد كما ذهب إليه فى الجواهرء أو لا 


60 مستدرك الوسائل : ١7‏ : /اغ88. 
6 دعائم الإسلام: ؟: 65١05‏ و 006. 


كما ذهب إليه المبسوط والإرشاد والشرائع حيث الوا بان التعدارمن الماك 
فلاتصل النوبة للمثل حتى يجب عليه بناؤه . 

والظاهر أَنّها على مقتضى القاعدة ؛ إذ الجدران مختلفة » فبعضها قيميّة مثل 
جَذران الطابوق » وبعضها مثله مثل جندران الطين والاسمنت ؛ لأنه تلف بعض منها 
مثل الكأس إذا انكسر قسم منها فهى تتلف » فيجب عليه بناء مثله . 

بقى هنا شيء : وهو هل أن كلمة فى الْإِسْلَام ) موجودة فى الروايات أو لا؟ 
ذكرت هذه الزيادة فى الفقيه0') والخلاف7') والتذكرة(') من كتبناء وفي نهاية 
ابن الأثير من كتب العامّة!*'» وقد أنكر شيخ الشريعة وجودها فى كتب العامّة إنكاراً 
شديداً» وقال ما هذا لفظه : «قد تفخصت في كتبهم -كتب العامّة ‏ وتتبّعت في 
صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وغيرها فحصاً أكي دا فلم أجد روايته فى طرقهم 
إلا عن ابن عبّاس » وعن عبادة بن الصامت » وكلاهما رويا من غير هذه الزيادة )(*), 
فيحتمل اشتباه ابن الأثير بما يأتي بعد قليل . 

اقول #الظاهر أن شيخ الختريعة لم تنه كتير أ بل كان انيه زناقضا لخدم الختضار 
رواية مثل هذه بهذين فقط ء بل إِنّ الراوي المهمّ هو أبو سعيد الخدريّ » ولكن كثيراً 
ما يحذف من السند كما في موطأ مالك » ولكنّه فى مثل السيوطئ صرّح به( 
وفي غيره مذكور أيضاًء وقد ذكرها أيضاً السيوطئ فى الأشباه والنظائر!"), 


)01( من لا يحضره الفقيه : 4: 714» الحديث 4الاة. 
(؟) الخلاف: ": ٠غغ.‏ 

() تذكرة الفقهاء: .677:١‏ 

(4) النهاية فى غريب الحديث : : .81١‏ 

)0( قاعدة لآ ضرر لشيخ الشريعة : ؟١.‏ 

)5 موطأ مالك: ؟: 1/46» رقم .8١‏ 

(0) الأشباه والنظائر : .١1/‏ 


يمف القواعد الفقهية 


والمجالس السنيّة أيضاً ذكرهاء وهى موجودة, فأين التتبّع ؟ مضافاً إلى ذكرها فى 
التذكرة والخاؤنع د والنقيده وساف اله اقنارة:إلن برواانة الها ما فالظاسر انها جود 
ولو لم أتوصّل إليهاء ولكن تتبّعى لم يكن كاملاً لقلّة المدارك الموجودة عندي. 
فلا بدٌ من التتبّع التامٌ . 

والظاهر أنّ ابن الأثير لم يشتبه » بل ذكره عن مستند . 

وأَما كتبناء فقد ذكرها الفقيه فى ميراث الملل!'). حيث ذكر أدلّة عديدة على 
أن المسلم يرث من الكافر» وأنّ قضيّة أهل ملْتين لا يتوارثان من جهة واحدة . وهى 
إرث الكافر من المسلم » وذكر من جملة الأدلّة قوله2ة : «لا ضَرَّرَ وَلَا إِصْرَارَ فى 
الإسْلام ». والظاهر من لحن هذه الأدلّة التى من جملتها القياس حيار 
وووانات الغاقة سل انعد الهميما عق أن :نوو نفع اله لأ اصنة لهالا للا رق 
نالظاهز اتهالإشتارة للووابةالمذكوره عتدهم لأتهوى :ننام الانجاع لبهم فو قى)) 
هنا للتعليل » أي لااضرر ولا ضرار لأجل الإسلام » فلو كان الحكم ثابتاً» وأنّه لا يرث 
بحسب أهل ملتين لا يتوارثان» فهو لأجل الإسلام » فهذه المرسلة تختلف عن 
مراسيلة الأخرووغلن: فزضى اتخاذها هنو للاتكرف يحختها لأنها فخي 
باعتقاده ولا يفيدنا ذلك » بلا خلاف بين قوله : قال النبئ يلْهُ أو روي عنه , مع أنه 
لا قول بالفصل إذ أنّ التزامه بالعمل بها لا يفرق فيه بينهما. 

فالظاهر أن إصرار شيخ الشريعة على أنّها من غلطة الناسخ الأوّل » حيث كرّركلمة 
فالإسلام » ثم حوّرت إلى فى الإسلام لا وجه له » وإلافما تجيب التذكرة والخلاف . 
وإن قال إِنّها مأخوذة من الفقيه » قلنا: إن نسخه عديدة» فهل انّحد النسّاخ على 
تكرار كلمة فى الإسلام مع أَنّها لو تكن» فلا وجه للاستدلال بها ؛ إذ الغرض أنه 
يريد نفى الضرز الحادث لأجل الإسلام » ومع نفى ( في ) يشمل الكافر والمسلم.. 


.6!/١8 من لا يحضره الفقيه: 5: 45" » الحديث‎ )١( 


قاعدة لا ضرر لحف 


ملاحظة : اختلفت الطبعات فى أكثر الروايات السابقة » فبعضها ذكرت على نحو : 
١لا‏ ضرر ولا ضرار » » وبعضها على نحو : «لا ضرر ولا إضرار) » والذي أتخيّله ا 
كانت « ولا إضرار»» ولكز نيما أن العامّة ذكروها على نحو « ولا ضرار») ولم يكن 
للشيعة كتاب لغة قبل مجمع البحرين » فكان اعتمادهم على ابن الأثير » فلهذا قلبت 
إلى ضرار» وعلى أي حال » فنحن متردّدون فى ذلك . 


4 القواعد الفقهية 


الجهة الثالثه 
فى فقّه الحديث 
وينقسم البحث فيها إلى قسمين : 
الأول : مفاهيمها الافراديّة . 
الثانى : في مفاد الهيئة التركيبيّة منها . 
ما المفاهيم الافراديّة لها فينقسم البحث فيها إلى قسمين : مفاد المادة ومفاد 
الهيئة . 
اما شفاء المناة 5 تفان المذكوي فى معت :لتر وار ناروت اكنة يناف 
العروس”''!؛ وصرّح الصحاح بِأنّهِ قد يطلق ويراد به النتقص ء وقيل إِنْ النقص فى 
الأموال والأنفس . والظاهر أن معنى الضرار هو ذلك » وكذلك الضرير. 
1 5 د 7 : 3 
الثانى : بمعنى الضيق . وقد ذكره تاج العروس ولسان العرب' البوكها هيو 
مذكور فى المنجد أيضاً» ومرجع الاضطرار إليه . 


5 1 . 1 3 
الثالث: ١ه‏ بمعنى سوء الحال. وقد ذكره تاج العروس وغيره والراغب! 5 
فإذا قلنا بالأوّل فتكون قاعدة لا ضرر قاعدة مستقلة » وإن قلنا إنّ معناه الأخيرين 


)١(‏ القاموس المحيط : ؟: 6ل!. 


(؟) تاج العروس: !: 17؟١.‏ 
(*) لسان العرب : 5: 87مغ2. 


(4) مفردات غريب القرآن: 97؟. 


قاعدة لا ضرر ١م54‏ 


فيكون مرجع لا ضرر إلى لا حرج ولا داعى إلى تشكيل قاعدة مستقلة . 

والبحث هنا يكون فى أنّ هذه المعاني هل هى معاني متعدّدة مستقلة » أو يكون 
المرجع لواحد؟ 

الظاهر أنّ كلّ هذه المعاني ترجع إلى معنى محصّل واحد ء وقد ذكر الراغب 
بأنّ معناه سوء الحال والبقيّة كلها من مصاديقه » وهو يختلف باختلاف الموارد. 
فسوء الحال فى المال إذا نقص » وفى الدار إذا هدمت ... إلخ . 

ويمكن أن يكون معناه الأصل هو الضيق ؛ إذ الفاقد لشىء يكون واقعاً في 
ضيق وحرج . 

ولكن الظاهر أن الكلّ يرجع إلى النقص » وهو نقص الشيء عن المرتبة التى ينبغي 
اي اا ال لي 
نقص عن المرتبة التي ينبغي أن يكون عليهاء أو المنفصل , مثل نقص راس المال. 
لكر ويه لبو را م تلو رج 

الأمر الاوّل امهو المتعروف ميق التتجد ديو هون علماء اللغة مره اث الالفتاظط 
كلّها مأخوذة من المحسوسات » مثل كلمة العقل » فقد قيل إِنّها مأخوذة من عقال 
البعير» وكذا الخجل الذي هو حالة نفسانيّة » فهو مأخوذ من أمر محسوس » وهو 
خجل البعير » أي هاج » وبما أن سوء الحال على قول الراغب/'' أنّه هو الأصل من 
الأمور النفسانيّة » فلا يمكن أن يكون هو الأصل فى الوضع » ويكون من الأمور 
المحسوسة من الفروع . 

والثانى : المتبادر من الضرر هو النقص . وهو مؤْيّد بفهم اللغويّين بالدليل الأوّل» 
أي تطوّر الكلمة . 


010 مفردات غريب القرأن : ل" 


1" القواعد الفقهيّة 


والثالث : إن علماء اللغة الذين تعرّضوا لهذا الحديث فسّروه بالنقص جميعاً. 
فالظاهر أن النقص هو المأخوذ في الحديث واستعماله فى غيره. أمّا من باب 
الاشتباه ذ فى المفهوم بالمصداق » اونا العناية والمجاز. 


وأما مفاد الهيئة . فالضرر اسم فضيدن يدل غلى الحنث الخير السشيوت: 
ولم تذكر هيئته إلا للتحفّظ على المادّة ؛ إذ لا توجد فى الخارج إلا بهيئة » وأما هيئة 
المشتقات فهى تعطى تطوّراً فى المادّة» فهى دالة على الهيئة التقييديّة بعكس اسم 
المصدرء فالظاهر أن معناها ( زيان ) بالفارسيّة . 

وأمّا الإضرار فهو وإن كان بهذه الصيغة فهو بمعنى جلب الضرر للغير» وتوبّهه 
إليه » وهو من مصادر باب المفاعلة » وقد قيل إِنّها للمشاركة » ولكن الاستعمالات 
الخارجيّة تنافى ذلك ؛ إذ أكثر استعمال فاعل لا يدلٌ على المشاركة مثل : عاهد الله : 
يخادع الله » وساعده التوفيق » وطالع » وسافرء ووصل » وغير ذلك ». ولو فرض 
أنه بمعنى المشاركة فلا بد من رفع اليد عنه فى المورد لعدم الربط ؛ إذ معناه 
على المشاركة أن لا يضر أحدكم الآخر وهو لا يريد ذلك . فحملها على المشاركة 
تحتاج لعناية وتأويل » وقد ذكرت عدّة تأويلات لذلك . 

فمنها: ما ذكره المنار من أَنّه بإيصاله ضرراً للغير فإنّهِ يوجب تحريك الغير على 
إيصال الضرر إليه » وهو معنى المشاركة . 

ومنها: ما ذكره المحقّق النائينئ : أي إِنّه يوجب اعتقاد الطرفين بأنْ كلا منهما 
مضارٌ للآخرء ففى قضيّة سمرة يعتقد بأن الأنصاريّ أوصل الضرر بمنعه من 
بكسي سيار السو 
واقعئ , والآخر بالاعتقاد » وهو معنى المشاركة » وهو كما ترى بعيد . 

فالظاهر أن الضرار هنا لم تعمل من ياب المشتاركة إندا حدق 0 إلى 
تصحيحه ؛ لأنّه ليس كل فاعل يعطى معنى المشاركة » بل هم لاحظوا , بعض الأفراد 


قاعدة لا ضرر لها 


مثل ضارب وحارب . فكوّنوا منها كبرى قياسيّة فى جميع الموارد» فهى مبنيّة 
على عدم الاستقراء . 

فإذا لم تكن بمعنى المشاركة فالظاهر أنّ مرجعها إلى أحد المعانى الثلاثة الآنية : 

الاوّل : أن تكوان تمغنى الامقداذ فى المادة» كالانتداذ باللفظ + فان تلفظ سفر 
غير مسافر» فإِنّ فيه امتداد بخلافه » وهو معنى بعد السفر أو طوله » وكذلك هاجرء 
أي أطال الهجرة » وهو منسوب إلى الشيخ هادي الطهرانه!". 

الثانى : أن يلاحظ فيه انتهاء المادّة للغيرء أي إيصال الضرر للغير ولو تعمّداً. 
وهو المنسوب للمحقّق الإصفهائي 7" . 

العالك ند لك على اللمقا ركه لمعاف بركلا عل على معنئَ واحد وهو عدم 
استعمال المفاعلة بمعنى المشاركة » فاظاهر أَنّ معناها هو الاصرار على إيصال 
الوق الشون: 

وبتقرير آخر لبحث المفاعلة ومعناها: 

إن المذكوو فيه تاؤثة اقوال: 

القولة الاز :نه و كرقى المسحويانها مرضوعة لبان سن او كينا لمكا كه 
وأخرى للامتداد » وثالثة لغيرها. 

القول الثانى : ما نذهب نحن إليه » من أنّ معنى هيئة المفاعلة هو استتباع نسبة 
مشنانيقة لنسية أ حر فعلاً أو اقتضاءاً » فإ ن كانت النسبة الثانية من الفاعل فهو الامتداد 
والمبالغة » وإن كانت من الغير فهى المشاركة » فالأوّل مثل سافرء فإنّ سفره ليس إلا 


إيجاد نسب متعددة من نفسه » فهو استتباع نسبة لأخرى بالفعل » والثانى مثل 


.١١1 قاعدة لااضرر:‎ )١( 
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جادل » فهو يدل على إيجاد نسبة عقيب أخرى للمبالغة » والثالث مثل ضارب . 

القول الثالث: ما ذكره المحقّق الإصفهانى!' من أنّ معنى المفاعلة هو إنهاء 
المادة للغين» وقد يكون مقازتا القضند والتمن :فلا مجال لما أوزده عليه السفل 
الخوئئ نْب من أنّ أخذ القصد فى الإنهاء ليس بصحيح بالوجدان ؛ إذ لو قصد أن 
يصرع شخصاً فلا يقال صارعه » بل المناط بتحقّق نفس الإنهاء » ووجه عدم الورود. 
هو أن مقصود المحمّق الإصفهانئ تيك ليس هو قصد الانهاء , بل إِنّه نفس الانهاء ولكن 
تلسيكون قار النعيد :و العم 

واستدل المحقّق الإصفهانئ نٌ في رأيه بأنّه لا يمكن أخذ المشاركة ولزوم النسبة 
التبعيّة للنسبة الأصليّة ؛ إذ لا وجه لهذه الملازمة » ففى قولنا: ضارب زيد عمرواً. 
وكان عمرو صغيراً» فإنّ لزوم النسبة التبعيّة وصدور الضرب المقابل منه لا مجال له » 
فكيف قلتم بثبوت الملازمة ؟ وكذلك بالنسبة إلى ضارب زيد الحصان » فهل يعقل 
أن يستتبع ضرب زيد ضرب الحصان لتتمّ الملازمة » فلا ملازمة . 

إذن فأورد على المشهور القائلين باستلزام النسبة التبعيّة للنسبة الأصليّة بأن 
المفهوم من ضارب هو حدوث نسبة واحدة فى الخارج » فلا يقال: ضارب زيد 
عمرواً» بل يجب أن تلاحظ من جهة واحدة » ويؤيّده أنْها تستعمل فى بعض الموارد 
التى لا يمكن فيها تبعيّة النسبة الأخرى » مثل : ضارب زيد الخروف » وضارب زيد 
اناه الفعين الى غير ولق 

ولكن فيه : نحن لا نحكم بأنّ النسبة الأصليّة مستلزمة للنسبة التبعيّة » بل نقول بأن 
النسبة الأصليّة تدلٌ على النسبة التبعيّة على نحو الاقتضاء » أي أن ضرب زيد يقتضىي 
أن يجعل ضرب زيد لى فهو لا يستلزمه » بل يقتضيه بالمطابقة » واللاستعمالان 
المذكوران اللذان لا اقتضاء فيهما غلط واشتباه» ولا نعترف بأنّ الصيغة تستعمل 


)١(‏ حاشية المكاسب : :١‏ ؟. 


قاعدة لا ضرر نتيا 


فى موارد كهذه. 

عازه أخرى :ندال :تقل أن الفبئة الفيافة مااومة اللتسيية الأصلكة رتل عليه 
بالدلالة الالتزاميّة » بل إِنّها تدلّ عليها بالدلالة المطابقيّة » فإنَ ضارب تدل بالمطابقة 
على استتباع ضرب الطرف المقابل » أمّا بالفعل أو بالاقتضاء » وهذه المطابقة ثابتة 
فى الموارد التى يصمح استعمال ضارب فيهاء وأما الموارد المذكورة فإنَ استعمال 
ضارب فيها غلط ولا يصح ؛ إذ لا استتباع لا بنحو الفعل » ولا بنحو الاقتضاء . 

ويرد على مدّعاه أن قوله وقد يدخل القصد والعمد فى الهيئة مثل : قاتل وصارع 
ليس بواضح . بل الظاهر أنه من قبيل التوسعة فى المادّة» ويؤيّده أن اللغويّين 
قالوا فى معنى صارع أي حاول صرعه , ولم يذكروا أن الهيئة تدلّ على ذلك » فهو 
من قبيل ما ذكرناه في بحث المشتقٌ من أن المفتاح لم يوضع لما وضعت له الهيئة. 
وهو المتلبّس بالفعل » بل وضع بنحو الاتساع فى المادّة» لكن ماله قابليّة الفتح . 
فهنا كذلك صارع وضع لمن يحاول الصرع ء ولو أنّ الهيئة لا تدلٌ على القصد 
والعنماة: 

القول الرابع : ما ذهب إليه الشيخ هادي الطهرانئ من أنّ باب المفاعلة تعطى 
بعتن الأنتداده تمستى بتدافر هو امقلااد اللبنقار يولي كه عامقا اد كلك عن سار 
وكذلك في مثل تضارب فهو يدل على امتداد المادّة وهى الضرب من الطرفين 
للطرفين . 

وفيه : إِنَ الامتداد إِنْما حدث من جهة تبعيّة النسب التبعيّة للأصليّة لا لما ذكره 
من أنّ المادّة تمتدٌ فلا وجه له . 

فتوضح مما ذكرنا أن معنى ( لا ضرر ولا ضرار) هو أنّه لانقص ولا إنقاص للغير 


المستتبع لانقاصه . 
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الجهةه الثالثه 


البحث فى الهيئة التركيبيّة 

ذكرت أقوال في معنى لا ضرر ولا ضرار» ونحن نذكرها : 

نالاو لها دسي اله الصدوق فى الفقيه من أن معناه أنّه لاا ضرر ولا ضرار لأجل 
الاعتقاد بالإسلام » أي أنّ المعتقد بالإسلام لا يأتيه ضرر من ناحية اعتقاده. 

وفيه : 

ولا : إن مختصٌ بالعبارة التى فيها كلمة «فى الاسلام » » وقد نفيناها . 

وثانياً: إن الأصل في استعمال (في ) هو الظرفيّة » وفي غيره يحتاج لقرينة 
مفقودة فى المقام . 

وقالنا:إله امسن ل (أن محمه :0 انلام لبن فيه رن مره عن لتقيس 
من جهة الاعتقاد به » ولا يمكن له إضرار الغير لأجله ؛ لأنّه لم يعتقد أحد بذلك حبّى 
ينفيه بقوله : « لا ضرار ) . 

القول الثانى : ما ذهب إليه الفاضل التونئ!'» وهو أن (لا) هنا للحقيقة . والمراد 
ا 500 بقوله : « لااضرر» نفى 
هذا النقص الغير المتدارك حقيقة » فالضرر بنفسه يقتضى حكم الشارع بتداركه . 
فالضرر مرفوع وروداً بقوله : «لا ضرر» . 

والتقريب الثاني لرأيه هو أن يكون معنى الضرر هنا مطلق النقص ء والشارع يدعي 
رفع النتقص لأجل تداركه له » والفرق بينهما أن المنفي في الأول هو النقص الغير 


)١(‏ الوافية: 8ل. 


قاصةلاضرر 000000 2 
المتدارك بدلالة الاقتضاء » وفى الثاني مطلق النقص ادّعاءاً . 

ويرد على الأوّل منه : أنّه خلاف المتسالم عليه بين اللغويّين من أن المراد مطلق 
النقص . تدارك أم لم يتدارك . هذا أَوّلاً.وثانياً: ليس كلّ ضرر متدارك عند الشارع : 
بل هو في الماليّات فقط » فمن أتلف مال الغير فهو له ضامن» وغير ذلك . وإلا ففى 
مثل سوء الخلق وغير ذلك من الموارد فإِنَ الشارع لم يتداركه . 

وبرد على التقريب الثانى : 

أؤلا: إذ العكم تدا رلك القدرن لااموصي رقع النقدى :فول إذااسيزق الل 
عباءتى » وحكم الشارع بلزوم ردّه» فهل أن تضرّري يرتفع بذلك وإن لم يرجعها؟ 
وثانياً: إنُكلامنا في الضرر لا في الإضرارء والتدارك إِنّما حكم به في موارد الإضرار» 
والضرر هو النقص .ء فأين رفعه ؟ 

القول الثالث : ما ذكره الكفاية من أن المرفوع بلا ضرر المعنى المقارب للحقيقة . 
وهو الحقيقة الادّعائيّة للضرر. وهو الآثار» مثل قوله : لا رجال. فإِنْ المرفوع هو 
آثار الرجوليّة لا نفسهاء فبقوله : ٠لا‏ ضرر» رفع الآثار المترتّبة عليه من الأحكام, 
فهو رفع للأحكام بلسان رفع موضوعاتهاء وهو يتوقف على مقدّمتين: 

الأولىة انوع الصو عبر نا معونا ودر ا: للترضوطات اراتنكاء مدل الي 
الضرريّ حتى إِنْه برفع الضرر يرتفع الموضوع » وهو الوضوء ء ليرتفع حكمه وهو 
الوجوب . 

الثانية : أن يكون الحكم من آثار الموضوع حنّى إِنّه برفع الموضوع يرتفع 
أثره » وهو الحكم . 

وفى كلتا المقدمتين نظر. 

أمّا في الأولى , أوْلاً: فلأن شرط كون شيء معرّفاً لشي ء آخر هو العينيّة والوحدة 
بينهما » مثل قضيّة العنوان والمعنون» وهنا الضرر مسيّب عن الموضوع ء أي أنه 


علدا القواعد الفقهية 
إن حصل الموضوع وحققه فى الخارج فإنّ الضرر يترئّب » فإذا توضأ فإنّ الضرر 
يترنّب » فبينهما سبب ومسبّب » وهما متغايران» فلا يكون عنواناً له ولا يكون نفى 
الحبب ا العيتت: 

وبتقرير آخر: إنّ احتمال مرآنيّة الضرر للأفعال الضرريّة مردود لعدم السنخيّة 
بينهما المصحّحة للمرآتيّة ؛ ومجرّد سنخيّة العليّة والمعلوليّة بينهما لا تصحّح جهة 
مرآتيّة أحدهما عن الآخر ؛ لأنْ كل عنوان مثل الضرر لا يحكى فى عالم التصوّر إلا 
الشك . 
المقدمة. 

وأمًا فى الثانية » فإنَ الحكم ليس من آثار الموضوع » بل هو مغاير له ؛ فإن ذكر 
الحجّ لايوجب انسباق وجوبه » بل هو من آثار الاستطاعة » ف: فنفى الموضوع لا يوجب 
نفى الحكم بعنوان أنّه من آثاره فينتفى بانتفائه . 

مضافاً إلى أن أصل الدعوى باطل ؛ لأنْ ظاهر لا ضرر قياساً على لا رجال هو أنه 
التكوينيّة » ولا ترتفع أو من الآثار التشريعيّة » مثل حرمة الإضرار بالغير » فإِنّ نفي 
أحكام لا ضرر برفع موضوعها هو أن حكم الضرر يرتفع وهو الحرمة ؛ لانه ليس 
بضرر تشريعاء فيمكن إيصال الضرر للغير بلا مانع ؛ إذ هو مرفوع حكما وموضوعا 

وعلى فرض كونها عنواناً للموضوعات فما تصنعون فى الأحكام التحريميّة . 
مثل مالو وقعت قطرة متنجّسة فى ماء مغلى » فلزم من شربه الضررء ومن هنا ثبتت 
حرمة شربه » فإذا قال: لا ضررء فإنّ معناه أن هذه الحرمة مرفوعة, وكذا شرب 


ا 1 تنفى الحكم بلسان نفى الموضوع والضرر أخذ 
مرآة » فلا بدٌ من الحكم بحلْيّة الخمر إذ حرمته منفيّة بنفى الخمر. 

القون زايد ما قرم سياجي: التناررون و اضرو عزنة نيع الشريدة "وهر ان 
تكون (لا) هنا مستعملة فى حقيقتهاء وهو النفى » ولكن أريد منه النهى ؛ لأنّه تارة 
نذكز الفعل ماوعا وير انمه الاتشا م مدا «يعية:» ولا تعين» واخخرق بذك القع 
ااا بيشترط فى دلالته على الإنشاء أن يقع جزاءا » مثلاً افر ان كديرا أعاو: 
وثالثة تكون الجملة اسميّة . فهنا لاتقع بداعى الإيجاد والإنشاء إلافى موارد خاصّة . 
مثل المورد » وتوضيحه يتوقف على ذكر مقدّمة وهى : 

إن الجمل المنفيّة الداخلة على الطبيعة المأخوذة فى لسان الشارع على نحوين : 

فتارة يكون النفى في عالم التشريع » وأخرى فى عالم الخارج , وفى عالم التشريع 
يكون أيضاً على نحوين : 

فتارة تدل على عدم ترتيب الشارع لآثار هذا الشىء » كما فى «لا رهبانيّة فى 
الاسلام )0 بنا 7 على أ معناها عقد اليمين على ترك اللذات ٠‏ فإنٌ الشارع 7 
بأنَ هذا اليمين لا أثرله ولا ينعقد » وكذلك «لا حمى فى الإسلام '' 0 
ويجوز الدخول فيه » وأخرى يكون مستعملاً في نفي موضوع من الموضوعات في 
الشريعة المقدّسة » ويستفاد منه نفى الحكم الثابت له قبل الإسلام» مثل قوله: 
١‏ لاخصى فى الإسلام » » أي إِنّ إخصاء العبد الذي كان حكمه الجواز الإسلام رفعه , 
ويلازمه الحرمة » وهذا النحو لا بد أن يكون مقيّداً ب فى الإسلام . 
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نثازة ركوة يمع غدم تركب أث و عليه هبوالهالقو وأ سرف بكرن ممشمياة 
فى مقام الإخبار عن عدم تحقق الشىء كناية عن مبغوضيّته والزجر عنه ؛ مثل : 
د وَقَتَ وَلَا فُسُوقٌّ وَلَاجِدَالَ نى الحَجّ #'. فإنّها كناية عن حرمة ذلك 
وعلى الأؤلين لا بدٌ من أخذ ( في الإسلام ) فيها حتّى يبيّن حنّى يرتفع التشريع الذي 
كان ثابتاً فى غيره . 

والمدّعى بأنّ لا ضرر من قبيل القسم الرابع » أي أنها فى مقام الزجر وبيان 
مبغوضيّته لافى مقام رفع التسبيب له » أي رفع سببه » وهو الحكم بسببه . 

وعلى هذا فلا يرد عليه ما ذكره فى الدراسات من أن لاا ضرر من قبيل لا خصى . 
إلا أن المراد منه هو النفى فى مقام التشريع لا الخارج ء فإنّه مختصّ بالرواية التى 
فيها كلمة ( الإسلام ) وقد ردّها شيخ الشريعة بأنّها مرسلة وضعيفة لا يمكن الاستناد 
إليها . 

وقد استدلٌ شيخ الشريعة لمدّعاه بثلاثة أدلة : 

الأوّل: إِنّ الذوق السليم الخال من شوائب الأوهام والأمور المرتكزة في ذهنه 
يصرّح أن مفاد الجملة هو طلب الانزجار والنهى » وهو المتبادر منه . 

الثانى : إِنّ المتسالم عليه عند علماء اللغة هو النهى كما عن ابن الأثير وتاج 
فور وسحيع سرون "ل وقيرها درفي لآ مسال الخدل على غير 

الثالث: لو كان المراد منه نفى التسبيب فلا يبقى مجال لقوله : نك وجل 
مُضَارٌ » ؛ لأنّ معناه أنت رجل مضرٌ غيركء والله رفع حكم الضرر, وهو لا معنى له 
فلا بدٌ من القول بأنّ المراد هو النهى . 

ويرد على الأوّل: أنّه صرف ادّعاء . كيف وجميع الفقهاء 'تضيتحون بان المراد 
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هو نفى التسبيب ؟ هذاء بالاضافة إلى أنّ التبادر علامة الحقيقة » والمفروض أن 
اللحكرقة عد رةه :والهزادينا ف المدى الشارى المداسي لوول مرنية تجاريه: 
الأول : هو إرادة النهى عنه » والثانى : هو رفع السييعة وترجيح أحد الاحتمالين 
يحتاج لقرينة مفقودة فى المقام . ْ 

ويرد على الثاني : من قال بأنّ هؤلاء هم علماء ومهرة فى هذا الفنّ» بل لو راجعنا 
هذه الكتب التى ذكرها لرأيناها متشابهة أكثرها مما يتبيّن منه أن جميعها ترجع 
إلى معنئَ واحد ذكره شخص واحد ء كما صرّح بذلك تاج العروس » حيث قال : 
«وقيل ذلك »» فالظاهر أن مرجعهم فى ذلك ابن الأثير. 

وثانياً: إِنّ علماء اللغة يرجع إليهم فى معرفة معاني مواد اللغة وأفرادها لا الجمل 
التركيبيّة » فإنْ المرجع فى تركيبها هو العرف . وكيفيّة التركيب البلاغة » ومعرفة 
المعنى يجب أن يعرف من العلماء الذين أجهد وا أنفسهم وصرفوا عمرهم فى فحص 
وتدقيق ومعرفة هذه المعانى لا من كتب اللغة التى لا يعرف الناقل سوى ظرفيّة 
دقائق معدودة لنقل المعنى من كتاب لآخرء فلا يعقل التمسّك بقولهم . 

وثالثاً: إن اعتماد على قول اللغويّ وحجيّته انعد فها انا 

ويرد على الثالث : إِنْ الإشكال مختصّ بالرواية المصرّحة بهذه العبارة» وهى 
١‏ نك رَجُلَ مُضَارٌ . وهى زؤاية"ضعيفة لع العمل ليها .هذا أولا . 

بالإضافة إلى أنّ الظاهر من التاريخ أنّ سمرة في عهد النبئ ييّْةُ كان صغيراً. 
ويبعد أن يطلق عليه كلمة رجل » فهو موهن للرواية . 

وثانيا: قضيّة الاستدلال كله فى كلمة (لا ضرر)اء و ١إنّك‏ َجُل مُضَارٌ » أشار 
إليه بقوله : ٠‏ ولا ضرار» أي ولا إضرار» فمورد البحث لم يرد عليه إشكالكم » وهو 
مردود بالكلمة الثانية » فيدل هذا على أنّ الأمثلة التى ذكرها شيخ الشريعة خارجة 
عن محل البحث . وإِنّما محل البحث هو خصوصيّة القسم الأخير. 


لض القواعد الفقهية 


فالظاهر أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ # من أنّ المنفى هو المسبّب للضررء 
وهو الحكم . هو الحقٌ كما سيتضح . 

ولمذكر ليت عار عوجر واد لولمه ولق اعترطى اهدجو ننم حي 
عدم معرفة الدليل تفصيلاً» وعبارته هى هذه: « والأظهر بملاحظة نفس الفقرة 
ونظائرها وموارد ذكرها فى الروايات ؛ وفهم العلماء » هو المعنى الأوّل0(١).‏ 

ولذا فترد عليه أسئلة عديدة » مثل أين ظهور الفقرة فى هذا المعنى ؟ مع أنّه على 
هذا لا بدٌ أن يكون من باب المجاز فى الإسناد أو الحذف أو الكلمة» وأين نظائرهاء 
فهل هو لا حرج كما ذهب إليه المحقق النائينئ والسيّد الخوئئ يهنا » وهو باطل ؛ 
إذ لم تصدر عبارة كهذه من الشرع » بل غاية ما هناك لأوَمَا جَعلَ عََيكُْ نفى الدّين 
مِنْ حَرَج 1" ), ومعناه عدم جعل حكم حرجئ فى الإسلام » ولكنّه غير.الضرر. 
وأدوتعوار ا كيهاا فى الرؤابات» وف برواننات مغرة توفي [اخدل ها نقى 
الحكم . خصوصاً في مثل «إِنَّكَ رَجُلَ مُضَارٌ ؛. بل غايته تحريم الضرر للغيرء 
وهو معنى النهى ؛ أو هى رواية الشفعة» فقد ذهبنا إلى أن الرواية ضعيفة » ولو 
أننا استظهرنا فى هذه الدورة صحتها ء ولكن قلنا بِأَنّها فى مقام رفع الشيوع .» وهو 
يوافق النهى » وكذلك رواية هدم الحائط . فهو نهى عن الإضرارء وهكذا فى الغيرء 
طان لى اتسل ين وان ريه انلك رين فزن سلما د الخاضة حاط 
مع هذا الاختلاف الشديد ؟ فالظاهر أنّ هذه الأدلة قاصرة عن إثبات المدّعى وكان 
على الشيخ بيان التفصيل . 

هذا ما ذهب إليه أغلب الذين أوردوا على الشيخ . 


وقل حاول الميحفق النائين م وتلاميذه بيان معنى هذه العبارة تفصيلاً لكي 
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ليرد عليها شىء من الإشكالات » فذكروا وجهاً لتفصيله وخلاصته على تفصيله : 

إن النفى حقيقة فى نفى الحقيقة فقوله : « لا ضرر» أي نفى حقيقة اللاضررء وبما 
أن اشرو مره العداويه الستة من بقعانانك الأحكام ؛ وهى من نوع المسبّبات 
التوليديّة كالإلقاء فى النار واللاحراق » وبينهما هوهويّة ووحدة». فهما عنوانان 
متّحدان خارجاً » مع أنّ أحدهما مسبّب من الآخرء فالإلقاء فعل المكلّف والاحراق 
فعل النار» ولا يتّحدان واقعاً. ولو أَنّهِما متّتحدان خارجاً» وقد شاع استعمال أحدهما 
فى مكان الآخرء وفى المورد وإن تخللت إرادة المكلّف بين الحكم والضرر 
ولكن العبد المطيع تندك إرادته فى إرادة المولى » فإذا أراد المولى الوطنوع:؟ © كاه 
أراد الضررء فإذا قال : توضاً فهو معنى تضرّر » فإذا رفع الضرر فهو يكون رافعاً للوضوء 
واقعاً» فالنفي استعمل في معناه الحقيقئ » وهو نفى حقيقة الضرر التى هى عنوان 
لمتعلّق الحكم ولو كان معلولاً ومسيّباً » ولكنّه من المسبّبات التوليديّة . 


وفيه : 


اؤلا: من قال بِأنّ الإطاعة مختصّة بالعبد المطيع المسلّم لإرادة المولى » بل إنَّ 
العبد العاصى كثيراً ما يأتى بالأحكام وهو لم يسلّم إرادته للربٌّ» فإرادته تكون 
متخذلة بين الحكم والضرر» فلا يكون من قبيل المسيّبات التوليديّة . 

وثانيا: إن استعمال لفظ الضرر وإرادة سببه يحتاج لعناية »كما أنّ إرادة الهبى :من 
النفي يحتاج لعناية » فأي مربجح للاحتمالين ؟ 

وثالئا: هذا المعنى يصمّ فى كلمة لا ضرار لأنّه بمعنى الإضرار بالنفس والغيرء 

فالأؤلى بيان مطلب الشيخ بنحو لا ترد عليه هذه الأسئلة وهو محتاج لبيان 
مقَدَ متين : 


فالاولى : إِنْ الضرر اسم مضدر بمعنى النتيجة الحاصلة من التضرّر » والاضرار هو 
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إيصال الضرر للغير . 

الثانية: نهى المولى قد يكون لأجل بيان عدم إرادة تحقيق الفعل الذي يريد 
العبد الإتيان به طاعة للمولى مع أنّ إرادته لم تتعلّق بتحقّقه لنفسه , مثل : ما إذا اعتقد 
أن المولى يريد شرب الماءء فهنا ينفى المولى هذا التوهّم ويقول: لا أريد الماء. 
فهذا لا مجال لسريان النهى إليه » بل هو بمعنى النفى حقيقة ؛ إذ إِنّما أراد العبد 
الإتيان به تحقيقاً لإرادة المولى » وإلَّا فلا غرض آخر به . 

وأخرى ينهى المولى عن فعل مع تعلّق إرادة المكلّف بإتيان الفعل لنفسه من 
جهة تطلب إحدى القوى الإنسانيّة له» كالشهوة والغضب . وغير ذلك.» فهنا يتعلق 
غرض المولى فى عدم تحقيقه فيزجره وينهاه ويعاقب عليه أو يوعده على العقاب 
الصارم وغير ذلك » فهنا لإرادة العبد دخل فى الإتيان بالفعل لا لأجل تعلق إرادة 
المولى به » فهنا إذا قال: لا أريد شرب الماء فهنا ولو أنّ التعبير نفس التعبير 
ولكن اللحاظ يختلف » فالأؤل بلحاظ بيان عدم تعلق إرادته بالإتيان بالماء» 
والثانى بلحاظ زجره عن شرب الماء المغصوب مثلاًء وعلى هذا يمكن سريان النهى 
5000000 ذلك فكان ما يريد الشيخ بيانه يكون واضحاًء 
فهو يريد بيان أن العبد حين يتصوّر أن الوضوء الضرريّ مطلوب للمولى وإرادته 
متعلّقة به يكون بصدد إيجاده » فهنا الشارع بقوله : ٠‏ لااضرر» نفى تحقيق هذا المعنى 
الاسم المصدريّ , أي لا أريد الوضوء الذي تكون نتيجته وأثره هو الضرر فهو بمعنى 
النفى » وبقوله : ٠لا‏ إضرار» رفع الأمر الذي تتطلبه الإرادة البشريّة والقوّة الشهويّة . 
وهى الإضرار بالغير » فنهى عنه وزجر العبد عن تحقيقه فى الخارج » فهو بمعنى 
النهى . 

فالخلاصة: إِنْ لا ضرر بمعنى النفى والإضرار بمعنى النهى » وبهذا يتوضح ما 
يناظره فى الروايات» فهو ليس لا حرج وأمثاله » بل هو أمثال: ٠لا‏ حج فى القابل ». 
خبيث يعر اليد إراد» المولن جاده قيتفيها الموق »وعنذ إلعمال ما أردنا بياته. 
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وتفصيل ما اردنا بيانه يتوقف على ذ كر مقدمات : 

المقدّمة الأولى: إذا كانت بعض الأفعال غير مرغوب فيها عند الشارع » أمّا 
لوجود المفسدة فيها أو عدم وجود المصلحة » فالوسائل القانونيّة المتصوّرة لزجر 
العنك كه ارئعة : 

ما أن يكون ذلك الشىء ممّا تدعو إلى تحقيق أثره الذي يلازمه تكويناً ‏ كشرب 
الخمر الذي يكون الإسكار أثره الغير المنفك عنه » تدعو إليه الغريزة البشريّة من 
الغضب والشهوة » بحيث لو ترك وطبعه بدون زاجر لحقّقها قطعا ‏ فهنا لا بدٌ للمولى 
إذا أراد أن لا يتحمّق فى الخارج من توجيه النهى المولوي إليه والوعيد على تركه ‏ 
وهو إمًا أن يكون من الأمور التى يكون لها مساس بالنظام المعيشئ للنوع » بحيث 
نه بالإخلال به يختلّ نظام المعيشة » فلذا يكون الوعيد عليه دنيوياً بإثبات الحدود 
والديات والكفارات وغيرها » وأخرى لا يكون مخلا بالنوع والنظام . بل يكون الضرر 
متوجهاً لنفسه فقط فيكون الوعيد عليه أخروياً فقط ويزول بالتوبة والاستغفار. 

وأما أن يكون الشيء من الأمور التى تدعو إليها الغريزة ويطلب أثرها العقلاء . 
ولكن لا ارتباطيّة تكوينيّة بينه ونين أئرةةة نيل ارتباطيّة اعتباريّة بحيث لو لم يعتبرها 
المعتبر أو صرّح بعدم اعتبارهاء فإنّ هذه الارتباطيّة تزول ولا يتحقّق ذلك الأثرء 
مثل البيع » فإنٌ غرض العقلاء هو صيانة المال من تحت تسلّط الغير والحفاظ عليه 
ومع عدم اعتراف الشارع بانتقاله من ملك مالكه كما فى البيع الضرريّ لا يحصل 
هذا الأثر» وهو حصوله فى ملكه الذي يكون داخلاً تحت اعتبار السلطة وجعلهاء 
ولاحقٌ لأحد بمخالفتهاء فهنا لو أراد المولى عدم حصولها فى الخارج فله التصريح 
بخلافها ينهى عنها نهياً إرشاديّاً إلى فسادها. 

وأمّا أن يكون الشىء من الأمور التي لا تدعو إليها الغريزة » بل لأجل تعلق طلب 
المولى بالطبيعة التي تكون هذه الحصّة من مصاديقهاء فلذا إطاعة للمولى يأتى 
هذه الحطة ناذا اتعل و غورضن: الغواى يعدم ليختي عله الطريدة فى التسمك هاده 
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الحصّة بالخصوص فيوبّه النهى إليها بياناً لعدم تحمّق الطبيعة المأمور بها فى ضمنها 
وهو النهى التحديدي . 1 

وأا أذ كوي الكتوومي الأمون الى :لا سان هقرط موهية العيدتتينة: 
بل لأجل تعلّق غرض المولى به باعتقاده فيأتى به باعتقاد تعلّق الأمر به » فإذا أراد 
الشارع عدم وجودها فى الخارج فهو ينهى عنها مبيّناً لعدم تعلق إرادته بها . كالنهى 
عقيب توهّم الأمرء فهو ليس مولوياً» بل هو بيان لعدم دخله فى الغرض . 

المقدمة الثانية: النفي يستعمل فى جميع المعاني المتقدّمة » فقد يكون النفى 
بلسان النهى المولويّ » مثل لا خصاء » وأخرى يكون إرشاداً لعدم ترب الأثر عليه : 
مثل : ١‏ لا ربا فى الإسلام » » وثالثة يكون كناية عن عدم تحمّق الطبيعة المأمور بها في 
ضَمن الحصّة» مثل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» ورابعة يكون كناية عن عدم 
تعلّق غرض المولى به » مثل : ٠لا‏ حجٌ عليه من قابل ولا يعيد». 

المقدّمة الثالثة : لااضرر ولا ضرار من أي الأنواع هى . فهل هى أحد الأقسام أو 
أنْها منقسمة ؟ 

الظاهر أنّ لا ضرر من قبيل القسم الأخيرء ولا ضرار من قبيل القسم الأوّل» 
وتوضيحه : يتوهم بذكر جهتين : 

الأول :5إل السرر يدض الاسم التصد ري أن الجدة عع ضدمء الاتعيان 
والنسبة التقييديّة » ففرق هناك بين المصدر واسمه » فالمصدر هو الحدث المنسوب 
بنسبة تقييديّة لفاعل مّاء والاسم هو الحدث بشرط لاعن النسبة » والضرار هو مصدر 
باب المفاعلة ادك بمعنى إيصال الضرر للغير» والأغلب في اسم المصدر أن 
يكون حلوليًاً » ويالخصوص إذا قابل مصدراً متعدّياً من باب المفاعلة , فإنّ الحلوليّة 
تظهر فيه بوضوح . 

الجهة الثانية: مما ذكرنا ينّضح المختار فى لا ضرر ولا ضرارء من أنْ لا ضرر 


من القسم الرابع ؛ لان طبيعة الإنسان تقتضى دفع الضرر عن نفسه . ولا يقدم على 
الضرر إلا بموجب مَّاء فإذا اعتقد بتوججه الأمر بالوضوء الضرريّ إليه » فهو يكون 
داعيه إلى تحمّل الضررء ولكن الشارع بقوله : «لا ضرر» بيّن عدم تسبيب هذا 
الوضوء » وعدم تعلق إرادته به » فيكون فيه بيان عدم التسبيب ويتمٌ ذلك بلا ضرر. 

وبما أن طبيعة الإنسان من ناحية ميوله وشهواته » ومن ناحية التنازع على البقاء 
تقتضى إيصال الضرر للغيرء أمّا بالسيطرة على ماله » أو بالتعرّض لعرضهء أو غير 
ذلك من المضارٌ ولا ينزجر عن فعله هذا إلا بدافع قويّ وزاجر شديد يدفعه عن 
إيصال الضرر للغير» وليس ذلك إلا النهى المولويّ المستتبع بالوعيد. وهو قوله : 
« لاضرار» » فتكون لا ضرار من القسم الأول » أي النفى فى مقام النهى . 

فلو كان مراد شيخ الشريعة هو هذا فلا إشكال فيه » ولكن الظاهر أن مراده أن 
لاضرار نهى » وهو كما ترى . هذا بالنسبة للسؤال الأوّل. 

وأمّا بالنسبة للسؤال الثاني » فقد انّضح جوابه من أن نظائره ليس ما ذكر من 
مثل لاحرج ؛ لأنه لم يؤخذ فى لسان الرواية بهذا العنوان» بل بعنوان لوَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ ني الدّينِ مِنْ حَرَج ابرسو مر في كن تعد وبل الوه مو اذا 
يقاس على لا حجٌ في القابل » وفى لا ضرار على لأفَلارَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ نِى 

ومنه يظهر الجواب عن السؤال الثالث » وهو موارد ذكرهاء والظاهر أنه إشارة 
إلى قضيّة سمرة بن جندب ., وقوله : «إِنّكَ رَجُلُ مُضَارٌ » وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) إشارة 
إلى روايات خاصة . 

وتوضيحه: أن سمرة لما امتنع عن بيع الشجرة » وعن ترك الدخول بدون إذن» 
كان له مستند وهو حقّ الاستطراق » فكان يؤكّد على أنّه مع هذا الحقٌّ الذي عنده 
كيف يستأذن » وبهذا لا يمكن للنبئ ييُ أن ينهاه عن الدخول بلا دليل ‏ فإنّه ظلم » 
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فلا يعقل أن يقول: (لا ضرر) بنحو النهى بلا أن يكون مستنداً إلى دليل » فهذا غير 
معمول » فلا بدٌ أن يكون النهى بقوله : «لا ضرر ولا ضرار» قد استدلٌ ونهى . والظاهر 
هو أنّه بقوله : «لا ضرر» حدّد هذا الحقٍّ الذي كان يعتقد أنه ثابت مطلقاً وجائز 
فهو ينفى الحكم الناتج منه الضرر » وهو جواز الاستطراق بلا إذن » ثم ربطه بالنهى . 
وصرّح بأنٌ استطراقك هذا يضرٌ بالأنضاريّ ولا إضرارء أي لا يجوز الإضرار بالغير. 

وأمًا الروايات الخاصّة فقد ذكرت فى أصول السيّد الخمينئ تك » حيث إن الظاهر 
منها هو نفى التسبيب . 

وأمّا الجواب عن السؤال الرابع » فإنّ الظاهر من كلام الفقهاء , بل الفقه. أن 
المراد نفى تسبيب الموضوع الضرريّ أو الحكم الضرريّ ‏ لا أن مراده النهى . وكيف 
ولو كان المقصود هو النهى لكان مسألة فرعيّة ؟ 

وقد نكر عر العا ااانه ته سان عجية أصولومنيا افير حون هذا 
كيف تكون مسألة فرعيّة» وعليك بكتاب العناوين واطلع على الموارد التي 
استعملت فيها لا ضرر كلها ء دالّة على ما ذكرنا من أن المراد نفى الحكم الناتج منه 
الضرر لا النهى . مثل ثبوت الخيار للزوجة مع فقر الزوج وعلله بلا ضررء وكذلك 
وجوب تعيين القيمة للمحتكر مع أن مقتضى العقد هو اللزوم . ومقتضى «الناس 
مشاظون على أموالهم ) هو جواز بيعه بأىّ مقدار أراد » ولكن هذا الحكم الوضعىّ 
لكونه ضرريّاً لم يجعل ولا يعقل معه النهى . 
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الجهة الرابعة 


فى الايرادات التى أوردت على تطبيق قاعدة لا ضرر على قضيّة سمرة . 

أمًا الأول ذهو اله كيك أمدره النبية 216 بالا كدان :وقد تبت لمحن الاستطراق 
لوجود نخلته على حائط . فهو على خلاف القاعدة ؟ وقد أجاب عنه فى الفقيه 
فى ذيل رواية الحسن الصيقل بأنّه ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكر 
في أَوْل الباب من قضاء رسول الله يَيْةُ في رجل باع نخله واستثنى نخلة » فقضى له 
بالمدخل إليها والمخرج ؛ لأنْ ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليهاء 
وسمرة كانت له النخلة ولم يكن له الممرّ إليها . 

وفيه: ما عرفت من أنّ مستند سمرة فى إصراره على عدم الاستئذان هو ثبوت 
حقٌّ التطرّق إلى ماله » فهو دال عى ثبوت حقٌّ له » فلا مجال لما ذكره الفقيه . 

الثانى : ما ذكره الشيخ من أن الأمر بقلع العذ قكان على خلاف القاعدة ؛إذ الضرر 
كان ا على وهو مشيلا عفدو ان الختطلى 'فيويت امداق فالا مر بطع كو 
على خلاف القواعد ؟ 

وقد أجاب كلّ عن هذا الاشكال بجواب . 

ولكن الظاهر هو رجوع المسألة إلى قضيّة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وقد ذكرنا فى محله أنّ الحقّ العام الواجب على الكلّ هو القول فقط , وأمّا الضرب 
والكسر فهو يحتاج إلى إجازة لأنّها من مختصّات النائب العام » فهى ترجع إلى قضيّة 
الأبدان» وقد يرى النائب أن المصلحة تقتضى أن يعطيه بعض الأموال وبواسطتها 
ينتهى أو يوصل إليه بعض الأضرارء وبما أنّ النبئ ييه قد علم حال متمرة توؤراة آنه 
مصرٌ على الدخول بدون إذن» وقد ساومه لشرائه فلم يرضخ , فلذا لجأ النبئ َكل 
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لحسم مادة النزاع إلى قطع النخلة ليزرعها فى مكان آخرء وهو نوع من النهى عن 
المنكر المختصّ به يَيَيْةُ والأئمّة 25 والنوّاب . ش 

فالظاهر أنّ قلع العذق كان على حسب القاعدة . 

الثالث : ما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ تيك فى رسالته الخاصّة آخر المكاسب 
من أنْ الكبرى لا تنطبق على الصغرى ؛ إذ لا ضرر لا ربط لها بالقلع » وهل أن القلع 
كان حكم رفعه لا ضرر أو غير ذلك ؟ 

ولكنّه أجاب عن ذلك بأنْ عدم انطباق الكبرى على الصغرى لا يضر بالمقصود ؛ 
إذ المقصود هو إثبات الكبرى » وقد ثبتت ٠‏ وأنّها نفى التسبيب » وهو عجيب منه ؛ 
إذ كيف يحكم بأنّ معنى الكبرى هو هذا مع عدم انطباقها على المورد ؟ إذ كما أن 
العلة كك عق المتعلول ها كذلك المعلو ل فشر العلة وين معتاها :ولا بعكة 
تخلّى العلة عن جزء من المعلول . 

وقد حاول فى الدراسات دفع هذا الإشكال من جهة أن قوله : «اذْهَبْ فَاقلَعُهَا وَارْم 
يها لدو ضيه انه لاتير ولا عراز عله إلى قل الغبرة 016 +#اليتا افا" 

وهو كما ترى إذ كيف تكون الفاء التى هى للترتيب علّة لشىء متقدم مع هذه 
الفاصلة الطويلة ؟ 

فالظاهر أن لاا ضرر بيان لما ذكرناه من تحديد الاستئذان » ورفع المرتكز فى ذهنه 
من جوازه مطلقاًء وهو لم يثبت من رواية الكافى التى اعتمد عليها السيّد 
الخوئئ يإ » بل من رواية الفقيه التى ذكرنا بأنّها أصمّ سند » وفيها: « وقال: لا ضَرَّرَ 
وَلَا ضِرَارً » وهى تناسب الرجوع إلى قوله : «فَاسْتَاَذِنَ .ولا يكفي كون الكافي 
الشريف أضبط منه ؛ إذ لم تلاحظ سلسلة السند » وأين أحمد بن محمّد بن خالد من 
على بن فضّال» وأحمد بن محمّد بن عيسى المعروف بالضبط حتى قيل إِنَ الرواية 
القى:فيها انمد مق محكة من عسي لآ كياهل ما بعده» سواه كان عرس 
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أو لا لضبطه . وهو الذي طرد أحمد بن محمّد بن خالد البرقئ من قم لأجل نقله 
المزانيا المتعاف وان تاس يعد الاك ياي خيلت مانت والظافر 31 اعقماد 
علمائنا لمّا كان على الوسائل وفى الوسائل بعد رواية عن الكافى » قال: وروى 
الفقيه مثله » ولم يلحظ إلى هذا الفرق بينهما. 

هذاء بالاضافة إلى أنّ الظاهر من اختلال أداء الكلام فى رواية الكافي بد على 
النقل بالمعنى دون اللفظ » ونحن نعلم أنه قد يسقط بالنقل بالمعنى ما هو من الأهمَّيّة 
غايته . 

هذاء بالإضافة إلى أنّ الكافى نقل بالواسطة » والظاهر من الفقيه أنه بنفسه 
نقل عن كتاب عبد الله بن بكير» وقد يسقط من الواسطة مثل ما أسقط فى الوسائل 
هذه الزيادة التى فى الفقيه . 

هذا بالإضافة الى أَنّها مؤيّدة بالروايات الثلاثة الأخر التى توافق هذا حبّى إِنَّه 
فى بعضها ذكر لا ضرر قبل قوله : «اذْهَبْ فَاقَلَعْهَا» . 

هذاء ويمكن القول بأنّه علّة إلى قلع العذق أيضاً ؛ إذ كما ذكرنا أن القانون المدنيه 
كما يحتاج إلى التقفنين والجعل » فكذلك يحتاج إلى التنفيذ والعمل والإجبار 
والعقوبات على المخالفة » فلعلٌ أنّ الإمام بأمره بالقلع ميرح باه ققيدا للقائوة 
المدني » وهو لا ضرر ولا ضرار» فتكون علّة للقلع مثل ما لو خالف السائق السير 
عوقب » فعقابه ملعول لتركه لذلك القانون وإلا فمجرّد جعل القانون حبراً على ورق 
لا يفيد » بل لا بد أن يكون مستعقباً للعقوبات الصارمة لكى يطبّق وينقّذ. 

بقي شيء » وهو أن بعض الأعلام ذكر في مقام الجواب عن فتوى الشيخ أن 
حديث نفى الضرر والضرار وقع فى رواية عبادة بن الصامت فى ضمن قضايا رسول 
الله يَيِْْةُ » ولفظة : «وقضى أن لااضرر ولا ضرار» وذكر أن معنى وقضى وحكم 
وأمر ظاهرة فى كون المقضىّ به من أحكام الرسول يَييِهُ بما هو سلطان مملكة 
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وقاضى للناس » وليس من قبيل أحكام الله وكشف مراده تعالى» فيكون قوله: 
« وقضى رسول الله ييْْةُ ؛ ظاهراً فى أحكامه بما أنه سلطان, وأنّه نهى عن الضرر 
والضراويها ال سانين :لاه ورت الملّة وسلطانهم وأميرهم . فيكون مفاده أنه 
حكم رسول الله ييه وأمر بأن لا يضر أحد أحداً» ولا يجعله فى ضيق وحرج ومشقّة . 
فيجب على الأمّة طاعة هذا النهى المولويّ السلطانئ بما أنها طاعة السلطان 
المفترض الطاعة . ش 

وأمًا قضيّة نفى الحكم الشرعئ الضرريّ بقوله : «قضى بأنّه لاا ضرر ولا ضرار 
خلاف الظاهر لعدم التناسب بين قضائه وبين نفى الحكم الضرريّ كما توضح . 

وأمّا ما ورد من طرقناء فالمذكور فى قضيّة سمرة هو (قال). والتأمّل في 
صدر الرواية وذيلها وشأن صدور الحديث مما يكاد أن يشرف الفقيه بالمطع بان 
لاضرر ولاضرار حكم صادر منه ييه بنحو الآمريّة والحاكميّة بما أنّه سلطان ودافع 
للظلم عن الرعيّة » فإنّ الأنصاريّ لمّا ظلم ووقع فى الحرج والمضيقة بورود سمرة بن 
حدس الفاتق على أهلة فين استقدان فشكا للوسشول عل يما اله اي للترعية 
حتّى يدفع الظلم عنه» فحكم بالقلع » وبأن لا يضر أحد الآخر فى حمى سلطانه 
وظلٌ حكومته » فليس المقام مقام بيان حكم الله تعالى . 

وفيه : إنّ قضيّة لا ضرر ذكرنا بأنّها تعليلاً لوجوب الاستئذان لا لقضيّة القلع. 
وإنّما هى من باب السلطة التنفيذيّة » أي تنفيذ الأحكام الكيّة كما ذكرناء ولو فرضنا 
أنّه تعليل له فليس ذلك إِلَّا لأجل أن لا يقع فى الحرام » وهو الإضرار بالغير » فيوجب 
التعزير عليه فقلعها من باب النهى عن المنكر ء وقطع مادّة الفساد لأجل الاضرارء 
ولا وجه لحملها على النهى السلطانئ كما ذكر » بل إن حرمة الاضرار ودفع الغير عن 
الاضرار من الأمور العقلائيّة والشرعيّة في نفس الوقت » ولا حاجة إلى حكم السلطان 
به بما هو سلطان» فالقلع ليس إلا تنفيذاً للحكم المولوي العقلائي لا للنهي 
السلطاني . هذا أوّلاً. 
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وثانيا: إِنّ قضيّة رواية سمرة عن طرق العامّة ذكرنا ما فيها من أن نفس العامّة 
يعترفون بأنّها مرسلة بحذف الواسطة . والرواية المعتبرة عندهم وردت بلفظ ( قال) ‏ 
ولها عشرة معان » فكيف تحمل على معنى الحكم ؟ ولو فرضناها بمعنى الحكم فهو 
أعمّ من القضاوة . 

ثالثاً: قوله : إنّ سمرة ظالم للأنصاريّ بدخوله» فهو أوَل الكلام» فإِنٌ سمرة 
كان مستنداً إلى دليل لدخوله » وهو ثبوت حقٌّ الاستطراق له » حنّى إِنّ الصدوق 
لما شاهد أنّ الح مع سمرة فى الدخول اعترف بأنّه لم يكن له حقٌّ الاستطراق دفعا 
للإشكال» وقد ذكرنا ما فيه , فالنتيجة أنه لا ينبغى الشك فى الحمل على نفى 
الحكم الضرريٌ . 

وقد أورد إشكالاً آخر عليه » بأنّه يلزم تخصيص الأكثر ؛ إذ أنّ أكثر الأحكام 
الشرعيّة من الخمس والزكاة والديات والضمان كلها ضرريّة » وهى ثابتة واقعاًء فيلزم 
تخصيص القاعدة , وبما أَنّها كثيرة فيلزم تخصيص الأكثرء وقد أورد عليه الشيخ 
الأنصاريّ :# بأنّه تخصيص نوع لا أفراد وهو لا يوجب تخصيص الأكثر. 

وقد أورد عليه الآخوند من أنّ الأنواع لوكانت من قبيل القضيّة الخارجيّة فهى 
أيضاً توجب تخصيص الأكثرء إِنّما ذلك في الحقيقة ‏ والمورد من قبيل القضيّة 
الخارجيّة . ْ 

والظاهر أنٌ المسألة لا أساس لها من الأصل ؛إذ أنّ كون الأحكام ضرريّة من الأمور 
التي لا يحقٌ التلفظ بهاء كيف ونحن نذعن أن الإسلام دين الحقٌّ » ودين الحرَيّة. 
ودين الحياة العزيزة » فلا ضرر ولا إضرار فيه ؟ وهو ينافي كون الأحكام كلَّها ضرريّة . 
ولو لاحظنا الأحكام واحدأً فواحداً لرأينا أن كلّها ضدّ الضرر لا أُنّهها ضرريّة » فالضمان 
لأجل أنه أتلف مال الغير» ولأجل الحفاظ على ملكيّة الشخص عن غيره» وبهذا 
سد باب التصرّف فى مال الغير بغير إذنه » فتصرف الغير فى مال الشخص هو الضرر, 
ونفاه الشارع بجعل الضمان » فهو ضد الضرر كما ذكرنا . 
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وأَمّا قضيّة الديات فهى سد لباب القتل والقطع » وغير ذلك » الذي كان العاهة 
الوحيدة فى المجتمع » وكان القتل عندهم من الأمور السهلة . فحفظاً لهذه النفس 
الكريمة من القتل جعل الدية » فهو من باب ضد الضرر لا أَنّها ضرر. 

وأمًا قضيّة الخمس فهو مجعول على الغنائم التى حصل عليها الإنسان بدون 
عوض » فيكون هذا المقدار موهوب من الله تعالى للشخص .ء ولكن لم يأذن له 
فى جزء من أجزاء خمسه منه » ويظهر ذلك فى الكنوز والمعادن بوضوح . فإنّها 
هبة من الله ولكن لم يأذن فى جزء منه » وكذلك فى أرباح المكاسب » فهو قد حصل 
عليها بلاعوض »ء فهو عدم نفع لا ضررء والقوانين الجارية » والنزاع بين الرأسماليّة 
والاشتراكيّة » كله دائر مدار هذا الربح الفائض على رأس المال» والإسلام حدّدها 
ولم يجعلها مطلقة وملكيّة الفرد كما يقولون. 

وأمّا الزكاة ففى النقدين تعتبر من باب الغرامة عليه من جهة تجميده المال 
الذي جعل لأجل المعاوضة والتسعير به » فهو ضدٌ الضرر ؛ إذ تجميد المال وتعطيله 
يكون ضرراً على الناس » فيعارض بهذه الغرامة » وكذلك فى الأنعام ؛ إذ أَنها خلقت 
لتدور بين الناس » وتباع وتشترى » وتجميدها وتجميعها منافٍ لذلك, ولا أجد 
فى أخذ هذا المقدار أي ضرر عليه . 

بل لو قلنا بذلك للزم القول بعدم التشريع مطلقاً ؛ إذ العلقة بين الأحكام المولويّة 
والعقاب على الترك أو الفعل هو الملازمة » وبما أنٌ العقاب ضرر فلا بد من رفعه برفع 
الحكم . 

هذاء بالاضافة إلى أنّ تخصيص الأكثر قبيح » ولكن خروج البعض بنحو الحكومة 
فهو ليس بقبيح » ففى هذه الموارد يصرّح بكونها ليست بضررء فلا يشمله لا ضررء 
وقوله : إن اب عن التخصيص لا نعترف به . 


قاعدة لا ضرر 


الجهة الخامسه 


ِنّ النسبة بين كل من الأحكام الشرعيّة ودليل لا ضرر هو العموم من وجه. 
ولايمكن الجمع بينهماء وقد ذكرت وجوهاً عديدة لتقديم أدلة لا ضرر على 
أدلّة الأحكام لا طائل لذكرها. 

وإنّما نذكر ما ذهب إليه المحقق النائينئ والسيّد الخوئئ يا » وملخصه : 

إن أدلة لا ضرر تتقدّم على أدلّة الأحكام برفع عقد الحمل وهو الوجوب. 
فإذا قال: الوضوء واجب فإنّ أدلّة لا ضرر ترفع هذا الوجوب . 

ولكن الظاهر أنّ المورد ليس كذلك » وتوضيح ما نذهب إليه : 

القاعدة في نفي الحكم عن الموضوع بعد ثبوت الأنس به في الذهن لا يكون 
بالمجابهة بعدمه بأن يقول: أنا لا أحكم به فى هذا الفرد من الموضوع . بل يمكنه 
التمسّك برفع الموضوع . وأنّ هذا الفرد ليس من أفراده ليكون أقرب إلى القبول 
من المواجهة بالعدم » وهو معنى بعض أفراد الحكومة » وهو نفى الحكم بلسان 
نفى الموضوع ». ونفى الحكم يكون على ثلاثة أنحاء : 

فتارة يكون بلسان نفي الموضوع . وأخرى بلسان نفى المتعلّق , وثالثة بلسان 

أمّا الأول مثل : لا سهو للإمام مع حفظ المأموم». والثانية : «لَيْسَ بَيْنَ البجُل 
وَوَلْدِهِ ربأ»'''» والشالث مثل : رُفِعَ ... وَمَا لا يَعْلَمُونَ...0". أي أن الحكه 
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كم" القواعد الفة الفقهية 


الغير المعلوم لا أريد ترتيب آثاره من وجوب الإطاعة وحرمة المعصية . لا أنه بنفسه 
غير موجود ولم أحكم به » والظاهر أن حكومة لااضرر على الأحكام من قبيل القسم 
الثاني » أي من قبيل عدم تطبيق الطبيعئ على بعض الأفراد؛ فطبيعئَ الوضوء 
الواجب لا ينطبق على الوضوء الضرريّ » فالظاهر أن النفى نفى عد الوضع بمعنى 
أعنى » ويعنى لابنفي عقد الحمل لأنّه خلاف العلقة والربط والأنس الموجود 
بين الحكم والموضوع . 


قاعدة لا ضرر ا 


الجهة السادسة 


إنّ الضرر المأخوذ فى الرواية هو الضرر الواقعئّ الذي لا ربط له بالعلم والجهل . 
وقق أوره على :هذا الحفتى إزرادين: 

-١‏ ما تقولون فى خيار الغبن ؟ فهو فى حالة العلم صحيح . وفى حالة الجهل 
باطل » وأجيب بمنع الاستدلال على البطلان بحديث لا ضررء بل لوجود الشرط 
الضمنىّ الارتكازيّ » وفيه : ولو أنّ المبنى صحيح من أنّ الخيار من جهة تخلف 
الشرط الضمنئ الارتكازيّ » وإلا فلو فرضنا أن لا ضرر ترفع اللزوم ولكنّها لا تنبت 
الخيار» فمن أين أثبتم خيار الغبن ؟ فلا بد أن تكون العلة ما ذكرنا لا القاعدة 
المذكورة . ولكن هذا لا يعتبر جواباً لهم » فالوجه فى التفصيل هو الإقدام فى حال 
العلم » ولا ضرر ترفع الحكم الذي ينشأ منه الضررء وهنا هو أقدم ورضى بالضرر 
ولا ترفعه لا ضرر. 

- ما تقولون فى صحة الوضوء الضرريّ مع الجهل »؛ وبطلانه مع العلم ؟ 
وقد ادّعى التسالم على ذلك» ولا أرى وجهاً له مع مخالفة مثل السيّد » والقدماء 
لم يتعرّضوا لهذه المسألة » والظاهر أن الوضوء باطل فى كلتا الصورتين لا لحديث 
لور اي ع ري ا اا ل ف ” 
دون المرض » كما فى الآية : ءق قَمْتّمْ إلى الصَّلاة فَاغْسلوا وجوه | وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
المَرَافِقِ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَمْبيْن وَإن كُنتُمْ جُنْباً َاطهّرٌوا وَإن كنم 
الواح ار بتري سور ل ءَ فَلَمْ تجدٌوا مَاءً 
تَيمَمُوا 25 فبموجب أن التفصيل بين حالة عدم المرض تجب الطهارة المائيّة 
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4 القواعد الفقهية 


التي يكون الأمر بالغسل هنا إرشاداً لهاء وبين ثبوت المرض فيجب التيمّم قاطع 
للشركة نحكم أن الطهارة الواجبة فى حال المرض هى الطهارة الترابيّة دون المائيّة . 
فلو أتى بها لا تفيد فى قوط الوانه اه وامًا الانتدلال ديق لا ضرو فالظاه انه 
لايرفع سوى حكم المتعلق للوجوب » ومتعلّق الواجب فى المسألة هو الطهارة 
لا الوضوء » فهو موضوع الطهارة المائيّة » فإذا تعلق لآ ضرر به فغايته هو رفع هذا 
التقييد من الطهارة » فهى تدل على أن لا اريد الطهارة » بل يمكنك الاتيان بالطهارة 
الترابيّة » ولا ربط لها بالوضوء أبدأ حتّى ترفع حكمه, بل إن الوضوء لا حكم له 
أبداً» لا وجوباً ولا استحباباً» حنّى ترفعه » بل هو محصّل للطهارة المائيّة الواجبة . 
فعلى هذا إذا أوجد الوضوء فالطاهرة المائيّة حاصلة مثل غسل القدمء ولو كان 
ضري فإنَ الطهارة تحصل به » جهل أو علم . 

وأمّا التمسّك لبطلان الوضوء فى حالة العلم بحرمة الإضرار بالنفس » فهو متوقف 
على رم كل اقتراريها يكفيل الأقيزازبالنانين وهو أ دك :الكلام ووثانيا ترف 
على كون الوضوء هو بنفسه العنوان المحرّم » ولكنّه غيره» وبينهما علة ومعلول. 
ولايثبت حكم المعلول للعلّة . وثالثاً: متوقف على الحكم بعدم جواز اجتماع 
الأتوو لوقه كامحر ابوه وراتعا #وبخامضا . 


قاعدة لا ضرر 


الجهة السابعة 


هل أنّ لا ضرر كما تتقدّم على الأحكام الوجوديّة تتقدّم على الأحكام العدميّة 
أم لا؟ بنحو الحكومة أم لا؟ أي فيما إذا كان نفىي الحكم فى مورد ضرريّاً فهل 
أن لا ضرر ترفعه » أي تثبت حكماً أم لا؟ فذكر أنّ للقاعدة حكومة على العدميّات 
كما لها حكومة على الوجوديّات » ومثلوا لها بمثالين: 

الأو لهذ تسد شور نورودي هيوان اد أل عيدو أ وق لفيا سور 
تثبت حكم الضمان له ؛ إذ عدم الحكم ضرر . 

والثانى : ما إذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته فعدم الحكم بجواز طلاقها للحاكم 
ضرر عليها » فينتفى هذا العدم بلا ضرر. 

والبحث فيه يقع من جهتين : 

الأولى : من ناحية الكبرى , أشكل المرحوم النائينئ تيك على حكومة لا ضرر 
على العدميّات من أنْ لا ضرر ناظرة إلى الأحكام المجعولة فى الشريعة » فتحكم 
وابنة ليوو انا العع رك لايس قابس ددن تر ند 

وفيه: إن للعدم فى مورد قابل للجعل أثر ويعتبر فعلاً» ولذا اص عورا بان الأعدام 
والملكات لها تحر وجوه وتحمّق فى الخارج , فإذا أعطى للكل ديناراً ولم يعط زيداً 
بعلم منه وقصد فهو وإن لم يوجد شيئاً ولكن نفس عدم إعطائه يعتبر شيئاً ويترئّب 
عليه الآثار» فهنا لو لم يحكم فى مورد كهذا فهو يعتبر فعل وحكم بالعدمء ولذا 
نقول: إن مثل البراءة والإباحة حكم بالعدم ؛ لأنها تجري فى مورد قابل للجعل 
فتاتى لا ضرر ترفع هذا الجعل بجعل حكم وجودي. 

الثانية: من جهة الصغرى ., والظاهر أن هذه الكبرى وإن سلّمناهاء ولكنّها 


نا القواعد الفقهية 


بلا مورد ؛ إذ ما ذكر خارج عنهاء أمّا الأول فهو يعتبر عند العقلاء متلف تلفاً حقيقيًا 
إن سبّب موته» أو حكميّاً إن سبّب حيلولته عنه وتتعلّق به أدلّة الضمان. أو أن 
لاضرار تشملها ؛ إذ هي بمعنى إيصال الضرر للغير المستعقب لمقابله بالاقتضاء أو 
بالفعل » وهنا أوصل الضرر للغير فيأتى الحكم التنفيذي وهو وجوب ضمانه . ولاربط 
لها بلاضرر ( مّن أتلف مال الغير فهو له ضامن ) القاعدة المتصيّدة من الروايات . 

وأمّا المثال الثاني » فالظاهر رجوع المسألة إلى جواز فسخ النكاح بغير العيوب 
المنصوص عليها أولاء وقد ذكرنا فى خيار الشرط أن المشهور ذهبوا إلى عدم جريانه 
فى النكاح » واستدلٌ عليه السيّد الخوئئ نك بأنه منافى لأدلة دوام النكاح ؛ لأنه 
يكون مغيّىَ بفسخ الزوجة » وهو ينافى الدوام » وذكرنا أنٌ ذلك لا يضرٌء فإنّ تحديد 
التكاح بالطلاق أيضاً ينافي دوام النكاح » أو تحديده بعدم حدوث العيب » أو غير 
للق قروو للب بمانع » فالظاهر أنه حسب القاعدة بجواز جريان خيار الشرط فى 
النكاح » ولولا صحيحة الحلبئ المرويّة من تحديد مجوّزات فسخ العيب ولم يذكر 
منها الشرط » إذا لم نحمله على معنى آخر » ولكن الظاهر هو عدم جريانه فى النكاح 
كذلك . 

وأمًا التمسّك بحديث «لا ضرر» فالظاهر أنّه لا مورد له ؛ إذ أن عدم الإنفاق 
على الزوجة لا يعد ضرراً لهاء بل إِنه ينتقل إلى ذمّة الزوج » فتملك ما فى ذمّته 
وهو يزيد بمرور الأيّام » وهو نفع » غاية ما فى الباب أَنّها لا تستفيد من ذلك » بل هي 
تريد تطبيق ما فى الذمّة على ما فى الخارج » فهنا يأتي حكم الإضرار» فهو إضرار 
لاشيم الفقرتة قشتة سمرة» لو كان الزوع:3اامالنة "عور معسن ومتمكا سن 
النفقة ولكن لم ينفق عناداً ؛ إذ أن نيفرة كان يمكته الايعكذان :وله سعادن » تكدلك 
هناء فهنا يأتى: دور السلطة التنفيذيّة للحاكم قلعاً لمادّة الشرّ والمنكر بقلع أصصل 
العقد .كما قلع النبئ يَيلْهُ شجر سمرةء أمّا بإجباره على الطلاق » أو الطلاق بنفسه . 
ويؤيّد جواز طلاق الحاكم إذا امتنع عن الانفاق روايات كثيرة . 


قاعدة لا ضرر 5 


الجهة الثامتةه 
فى تعارض الضررين 

ووز الحعية.فبها خوك مسالتية» فثارة ركون التعاوض بالتسية لفوه واتصل» 
وأخرى يكون التعارض بالنسبة إلى شخصين . 

أمّا الأول ةناما اندركون الها رضن بين اضر هي تون دوا عراف نين اماه 
ومباح » أو بين محرّمين » ففى الأول له الاختيار» وفى الثانية عليه اختيار المباح . 
وفى الثالثة يدخل فى باب التزاحم » والمرجع إلى الأهم فيقدّم» ويردَ التلف 
على الآخرء ومع التساوي له الاختيار. 

وأَمّا لوكان الأجنبئّ هو السبب فى دوران الأمر بين هذين الضررين للمالك فيختار 
الأقلى قيمة ويتلف ليسلم الآخرء ويضمن الأجنبئ التالف . 


وما فى صورة التعارض بين الضررين فهو يكون فى وجوه: 

الأول اه ركووس انمدهساء أى آذ اددهم سبي نكن در اذى اللاانةانى كلاو 
فالضرر يكون عليه . 

الثاني : أن يكون بفعل شخص آخر غير المالكين» فهنا تصل النوبة إلى القرعة 
لتعييق انهجا الناى رجه : الضبون: 

الثالثك: ان لأيكون مقتنا لأهدهن را لأجنبئ . بل لأمر طبيعيه سماويّ. 
وقد نسب إلى المشهور أن الحكم التكليفئّ فيه هو اختيار أقلّ الضررين» أي نرى أنّ 
الفرق بين صحيح أحدهما وفاسده؛ والفرق بين صحيح الآخر وفاسده. ثم يطبّق 
الضرر على الأقلّ منهماء والحكم التكليفئ فيه هو أن الآخر يضمن التالف . 

وفيه : أنه لا وجه لضمان الآخر مع أنّ البلاء توبّه لكليهما بالسواء » فالضرر 


5 القواعد الفقهية 
دعر ان يتنهم اه وقه كارا السايعن مانهها كلاوج اماق أ جد هجا افق 

نعم » لو اختار صاحب القدر بقاءه على حاله وعدم قلعه عن رأس الدابة فعليه 
فيماقا :ولك المتد الخوئئ في اختار أنّه إن اختار أحدهما تلف ماله . ولو بنحو 
تحمل الضرر على نحو الشركة بينهما» فهو وإلا فالمرجع يكون للحاكم . وله إتلاف 
أيَهما شاء » ثم يقسّم الضرر بينهما بقاعدة العدل والإنصاف الثابتة عند العقلاء» 
ويؤيّدها رواية السكونئ فى الودعئّ الذي تلف درهم عنده من تصريح الإمام 
بتنصيف الدرهم التالف عليهما. 

وفيه: أنه لم يظهر وجه لتخيير الحاكم فى تلف أيّهما شاء ء بل الواجب عليه 
تعيينه بالقرعة التى يكون المورد من الموارد الخاصّة التى يتمسّك بها ؛ لأنه غير 
متعيّن فى الواقع » والعقلاء في مثله يعيّنون الموضوع بالقرعة ولم يثبت عليها 
دليل سوى سيرة العقلاء» وهذا المورد من الموارد التى تمسّكوا بها بالقرعة. 
فيعيّن الذي يجب أن يتلف بها ء ثم يؤخذ الضرر من الاثنين بالتساوي . هذا إذا كانت 
النسبة بين الصحيح والمعيب لكليهما واحدة. 

وأمّا لو كانت النسبة بين سالم الدابّة ومعيبها الذي تعيب بإخراج القدر من رأسها 
هو ٠١‏ دنانير » والنسبة بين صحيح القدر ومعيبه 0 دنانير» فهنا يختار الحاكم أقل 
الضررين فهو الحكم التكليفئ للحل » وأما الحكم الوضعى » فهو أن التلف يحوّل 
لقلافة | لالانف ع ساحن الواكة يديه تقرس روعتاسى: القدن يهن تلن واتجيدا + 
فيعطى صاحب الدابّة ثلثين الخمسة » وعليه الثلث الآخر» فهذه هى قاعدة العدل 
والإنصاف . وخلاصتها أنه بحسب الفرق بين صحيح ومعيب كل منهما ويتضرّر 
صاحب الأقلّ ضرراً» ثم تلاحظ النسبة بينهماء فيعطى كل بنسبته . وهي قاعدة 
العدل والانصاف لا ما ذكره. 


ورواية السكونئى ذكرنا فى محله أنّها ضعيفة لا يعتمد عليهاء ومخالفة لقاعدة 


العدل والانصاف ؛ لأنّ الدرهم التالف لا يعلم لمن هو فيمكن أن يكون أحد 
الدرهمية الناقييه للغتخضن الآخر + فالتالف لسن درهمةفعليه أنه يجب أن سه 
الدرهمين إلى أربعة أقسام : قسمين لفرد وقسمين لفرد آخرء ولازمه أنّه لوكان 
عند الودعئّ ألف درهم » درهم لزيد و4498 لعمروء وضاع درهم» فهنا تقسم 
هذه الدراهم إلى قسمين: قسم لزيد وقسم لعمروء مع أنه لا يبقى احتمال لأن يكون 
الدرهم التالف لزيد سوى احتمال موهوم لا يعتمد عليه ؛ فالظاهر أن القاعدة 
هى النسبة » ففى المثال هو ضمان صاحب الدرهم ثلث درهم » وصاحب الدرهمين 
ثلثا الدرهم . 

وأمّا إذا دار الأمر بين تحمّل الضرر والاضرار بالغير من جهة التصرّف فى ملكه . 
كمن حفر بالوعة فى بيته موجبة للضرر على الجارء أو أتى بماكنة يوجب ضجيجها 
الضرر على الغير وتركها يوجب الضرر على نفسه. بل ألحق به المشهور عدم 
النفع » فحكموا بالجواز وعدم الضمان لقاعدة سلطنة الإنسان على ملكه المقتضية 
لجواز التصرّف بأي نحو كان » ولذا ذكروا فى بحث الإكراه أنه لو أكره على أمر 
عظيم كهتك أعراض المسلمين أو غيره؛ بحيث إِنّه إذا لم يفعل يجازى بضرر 
ولو بكلمة خشنة تمس عرضه ء فإنه يمكن القول بعدم وجوب تحمّل هذه الكلمة ‏ 
بسكن نهعك أغراض المدلمي : 

ولكن ذكرنا فى محله أن قاعدة السلطنة ليست بدليل لفظئ حتَّى يكون له عموم 
يتمسّك به ء وما ذكروه كله قد نقل عن عوالي اللآلى » وقد ذكرنا أنه جمع الغتّ 
والسمين» ولا يمكن الاعتماد عليه بوجه. وليست هى أوَلاً قاعدة عقلائيّة ثابتة 
بينهم ويتمسّك بها فى الموارد المتيقنة فقط دون المورد الذي هو تصريح منهم 
بالملكيّة الفرديّة بحذافيرهاء فالملكيّة الفرديّة ثابتة » ولكنّها بحدٌ خاصٌ . 

واسعدل بع فلن ذلك اران معتن ويرك لان لآ ربعن انض اقة رهما إذا كان 
ترك تصرّفه فى ملكه موجباً لتضرّره أو وقوع الحرج عليه ؛ لأنّ النهى عن الإضرار 


لقا القواعد الفقهيّة 


بالغير لا يقتضى تحمّل الضرر »)!'2. 

ولكن لم يظهر لنا أي وجه لهذا الانصراف مع وجود العمومات الكثيرة من 
لا يحل مَالُ امِْيٍ مُسْلِم إلا بطِيبة نَفْسٍ نه" وغيره؛ فإنّها مصرّحة بعدم جواز 
التصرّف في ملك الغير وإن استلزم تضرّر نفسه . 

وذهب السيّد الخوئئ تيك إلى الحكم بالجواز مستدلاً على ذلك بأنّ العلم 
الإجمالئ ثابت هنا ودائر بين أن يكون تصرّفه حراماً للإضرار بالغير أو جائز للضرر 
بنفسه » وعندنا علم إجمالئ بثبوت أحد الحكمين » وهو دائر بين الحرمة والجواز. 
وهو ليس بمنجّز فيرجع إلى أصالة البراءة عن الحرمة ويحكم بالجواز ولا يتمسّك 
بحديث لا ضرر ؛ لأنه امتنانئن ولا ضرر بنفسها كما أَنّها تنفى التضرّر بالنفس » ففى 
نفس الوقت تنفى التضرّر بالغير» فتكون مبهمة لا يستدل بها. 

وفيه : إِنّ العلم الإجمالئ إِنّما يسقط فيما إذا لم ينحل » وهو هذا منحل بعمومات 
عدم جواز التصرّف فى ملك الغير » فمع وجود هذه العمومات لا يبقى مجال لجريان 
الأصل المزبورء ومنحل بلا ضرار» فإنه محكم بعد سقوط لا ضررهء ويؤيّده تطبيق 
قضيّة سمرة. فإنّه بناءاً على ما ذهب المشهورء بل الكل إليه » فإنّه كان يجوز لسمرة 
الدخول وإن تضرّر الأنصاريّ ؛ لأنّ تركه الدخول كان ضرراً عليه » ولا يجب عليه 
تحمّل الضررء فبأي دليل منعه النبئ كَل ؟ 

فالظاهر أنّ حديث لا ضرر غير وارد فى المورد لا من جهة ما ذكروه من عدم 
شمول لا ضرر للمورد من جهة انطباقها على تضرّر المالك والجارء فإنّه باطل من 
جهة أنه وإن لم يمكن التمسّك بذلك فإنّه بعد إبهامها يكون المرجع إلى لا ضرار 
الناهية عن التصرّف فى ملك الغير» بل من جهة أنّه خلاف الامتنان» فهى خارجة 


.51:١ الرسائل:‎ )١( 


قاعدة لا ضرر "١6‏ 


عن محل البحث » فيرجع إلى عمومات ملكيّة الإنسان لماله وعدم جواز تصرّف 
الغير فيه بأيّ وجه, فلا يجوز له حفر البالوعة إلا إذا استلزم الحرج» فإِنّ أدلّة 
عدم الحرج ترفع عدم جواز التصرّف إن لم نقل إِنّها أيضاً واردة فى مقام الامتنان 
وليس المورد منها . 

هذا تمام الكلام عن قاعدة لا ضرر 


:) اجود التقريرات ( تقرير أبو القاسم الخوئيّ‎ 1١ 
. ش١701؟/ النائينيَ » محمّد حسين : مطبعة العرفان قم المقدّسة » الطبعة الأولى‎ 
: الاحتجاج‎ ١ 
الطبرسيّ » أبو منصور » أحمد بن علىّ بن أبي طالب ( ق 1ه) : دار النعمان -النجف‎ 
.ه١7857/ الأشرف‎ 
: حاشية المكاسب‎ -"“ 
اليزديّ » محمّد كاظم الطباطبائيّ: طبع ونشر مؤسّسة إسماعيليان قم المقدّسة / 111/8ه‎ 
: حاشية المكاسب‎ - 
المحقق الأصفهانيّء الشيخ محمّد حسين ( ١17١ه) : المطبعة العلميّة قم المقدّسة.‎ 
.ه١5١4‎ / الطبعة الأولى‎ 
الاختصاص:‎ 56 
. المفيد» محمّد بن محمد : تحقيق وتصحيح : عليّ أكبر الغفّاريٌّ ومحمود محرّميّ زرنديٌّ‎ 
.ه١5١‎ / المؤتمر العالميّ لألفيّة الشيخ المفيد » الطبعة الأولى‎ 
الاشباه والنظائر:‎ 1 
الحلّيّ » الشيخ يحيى بن سعيد: تحقيق : السيّد أحمد الحسينيٌ والشيخ نور الدين‎ 
ه١١/87‎ / الواعظيّ » مطبعة الآداب -النجف الأشرف‎ 
: ,ا الم‎ 


الشافعيّ ( 4١٠ه)‏ : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الثانية ٠١‏ ١ه‏ / 941١م‏ . 


517 القواعد الفقهية 


/- الانتصار: 
الشريف المرتضى » عليّ بن الحسين الموسويّ ( 417ه) : مؤسّسة النشر الإسلاميَ ‏ 
قم المقددسة / 6١8١ه.‏ 

4 بحار الانوار: 
العلامة المجلسيّ » محمّد باقر بن محمّد تقىّ ( ١١١1ه)‏ : مؤسّسة الوفاء -بيروت». 
الطبعة الثانية / ٠5‏ 1١ه.‏ 

: بدائع الصنائع‎ ٠ 

علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشانيّ (0417ه): المكتبة الحبيبيّة ‏ ياكستان. الطبعة 
الأولى / 5١1١ه‏ 

١١‏ -_بداية المحتهد ونهاية المقتصد: 
القرطبىّ » القاضى ابن رشد ( 057١‏ 048ه): دار ابن حزم بيروت » الطبعة الأولى / 
37ه/160ام. 

5- بصائر الدرجات فى فضائل ال محمّد (صلى الله عليهم ): 
الصفار » محمّد بن الحسن : تحقيق وتصحيح : كوجهباغى و محسن بن عببّاس علي . 
مكتبة أية الله المرعشى النجفىّ -قم المقدّسة , الطبعة الثانية / 4 ٠1١ه.‏ 

: تاج العروس من جواهر القاموس‎ ١7 
. الزبيديٌّ الحنفيّ » أبو فيض السيّد محمّد مرتضى : دراسة وتحقيق : علي شيري‎ 
.) مجلداً‎ ٠١ ( م١15414‎ /ه١5١5 دار الفكر -بيروت » الطبعة الأولى‎ 
الحرّانيٌ » أبو محمّد ؛ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة ( ق 4ه): مؤسّسة النشر‎ 
.ه١14٠‎ 4 / الإسلاميّ قم المقدّسة » الطبعة الثانية‎ 

: تذكرة الفقهاء‎ ١6 
العلامة الحلّن » الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 71/اه) : مؤْسّسة آل البيت لَإمَّاُ قم‎ 
.ه١4١14‎ / المقرّسة » الطبعة الأولى‎ 


9 دنال : 84 


5 تفسير التبيان: 
الشيخ الطوسيّ » محمّد بن الحسن ( ٠11ه):‏ دار إحياء التراث العربيّ ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى / ١5‏ 5١ه.‏ 

: ) تفسير القرطبىّ ( الجامع لأحكام القرآن‎ -١١ 
/ القرطبيّ » محمّد بن أحمد الأنصاريٌّ ( ١117ه): دار إحياء التراث العربيّ  بيروت‎ 
.ه١‎ 6 

: تفسير القمئ‎ ١ 
 رشنلاو القمّىّء أبو الحسن » علىّ بن إبراهيم بن هاشم ( ق 5ه): دار الكتاب للطباعة‎ 
.ه١4٠‎ 4 / قم المقدّسة » الطبعة الثالثة‎ 

4 تفسير المئار ( تفسير القرآن العظيم ) : 
محمّد رشيد بن على رضا بن محمد ( 17781 1704ه) عن دروس أستاذه الشيخ 
محمّد بن عبدة بن حسن خير الله من آل التركماني ( 77١١1717-1١ه)‏ : تعليق وتصحيع : 
سمير مصطفى رباب » دار إحياء التراث العربي -بيروت » الطبعة الأولى 17١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
(1١١مجلداً).‏ 

-٠‏ تهذيب الأحكام: 
الطوسيّ » محمّد بن الحسن : تحقيق وتصحيح : حسن الموسوىّ الخرسان » دار الكتب 
الإسلاميّةطهران » الطبعة الرابعة / /1١1١ه.‏ 

١‏ جامع أحاديث الشيعة: 
البروجرديٌء السيّد حسين ( «188١ه)‏ : المطبعة العلميّة قم المقدّسة / 99 ١١ه.‏ 

5 جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام : 
النجفيّ » محمّد حسن : تحقيق وتصحيح : عبّاس قوجانيٌّ و علىّ آخونديٌ » دار إحياء 
التراث العربيّ -بيروت » الطبعة السابعة / 4٠4١ه.‏ 

7 الجواهر السنيّة فى الأحاديث القدسيّة : 
الحرٌ العامليَ » محمّد بن الحسن بن علىّ ( 5 ١١٠١ه):‏ مكتبة المفيد _قم المقدّسة /14١١ه‏ 


ا القواعد الفقهية 


غ1 الخصال: 
الصدوق » محمّد بن علىّ : تحقيق وتصحيح : علىّ أكبر الغفّاريٌ : جامعة المدرّسية ‏ 
قم المقدّسة , الطبعة الأولى 777١ش‏ . 

06 خلاصة الأقوال: 
العلامة الحلّىّ » الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 11/اه): مؤسّسة النشر الإسلامىَ ‏ 
قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 1١51١ه. ١‏ 

5 الخلاف : 
الشيخ الطوسيّ » أبىو جعفر محمّد بن الحسن ( 470ه): مؤسّسة النشر الإسلاميّ ‏ 
قم المقدسة / لا٠8١ه.‏ 

7 دعائم الاسلام : 
ابن حيّون » نعمان بن محمّد : تحقيق وتصحيح : أاصف فيضي » مؤسّسة آل البيت لبه - 
قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 6/١ه.‏ 

-- ربحال ابن داود: 
ابن داود الحلّيٌ » تقي الدين الحسن بن عليّ ( ٠1‏ /اه) : المطبعة الحيدريّة -النجف الأشرف / 
آه. 

0484 رحال ابن الغضائرئ : 
الواسطىٌ و الو بد 5 ده) : دار الحديث قم المقدّسة . الطبعة الأولى 
/ ١؟5١ه.‏ 

: رجال النجاشئ‎ ٠ 
 ّيمالسإلا النجاشيئ,؛ أبو العبّاس أحمد بن علىّ بن أحمد ( ٠16ه): مؤسّسة النشر‎ 
قم المقدّسة » الطبعة الخامسة / 1417ه.‎ 

: الرسائل‎ "١ 

الإمام الخمينيّ ( ٠‏ ١ه‏ ):مؤسّسة إسماعيليان قم المقدّسة / 86١اه‏ 

1 رسائل الشريف المرتضى : 


ه 
إى 
2 


0-0 اام 


الشريف الرضي, السيّد أبو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي 
(491غه): دار القران الكريم -قم المقدّسة / 0٠1١ه.‏ 
”3 ذ كرى الشيعة : 
الشهيد الأول » محمّد بن مكّي ( 87/ه) : مؤسّسة آل البيت لله قم المقدّسة . الطبعة 
الأولى /19١5١ه.‏ 
5ت السواقر: 
ابن إدريس الحلي » محمّد ( )): مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ‏ 
قم المقدّسة . الطبعة الثانية / ١٠14١ه.‏ 
06 صحيح البخارى : 
البخارئ » محمّد بن إسماعيل : وزارة الأوقاف القاهرة لجنة إحياء كتب السدّة : الطبعة 
الثانية / ١٠55١ه.‏ 
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى : 
اليزديّ » محمّد كاظم : مؤسّسة الأعلمّ للمطبوعات -بيروت » الطبعة الأولى / 9٠14١ه.‏ 
/ علل الشرائع : 
الصدوق . محمّد بن علي : مكتبة الداورىّ ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى 6١١ش‏ / 
7م. 
عوائد الأيّام : 
النراقيّ » المولى أحمد بن محمّد مهدي ( 40؟1١ه)‏ : مكتب الإعلام الإسلاميّ قم المقدّسة . 
الطبعة الأولى /١١4١ه.‏ ْ 
5 الصحاح ( تاج اللّغة وصحاح العربيّة ): 
الجوهري . إسماعيل بن حمّاد : دار العلم للملايين -بيروت » الطبعة الرابعة / /1١1١اه.‏ 
فرائد الأصول : 
الأنصاري » مرتضى بن محمد أمين: مجمع الفكر الإسلاميّ قم المقدّسة » الطبعة 
التاسعة / 8؟5١ه.‏ 


حون القواعد الفقهية 


- فوائد الأصول ( تقرير محمد علي الكاظميّ الخراساني ) : 
النائينيّ » محمّد حسين : جامعة المدرّسين التابعة للحوزة العلميّة قم المقدّسة . الطبعة 
الأولى / 7/١ه.‏ 

"8 قاعدة لاا ضرر ولا ضرار: 
السيّد السيستانيّ » السيّد على الحسينيّ : مكتب السيّد السيستانيّ قم المقدّسة . الطبعة 
الأولى / 5١5١ه.‏ 

“2 قاعدة لاا ضرر: 
شيخ الشريعة الأصفهانيّ » فتح الله بن محمّد جواد النمازيٌّ الشيرازيٌ ( 719١ه)‏ تحقيق : 
مؤسّسة آل البيت 82/1 لإحياء التراث -قم المقدّسة » نشر : دار الأضواء -بيروت / 57٠1١ه.‏ 

5 - القاموس المحيط : 
الفيرو زاباديٌّ » مجد الدين محمّد بن يعقوب ( 11١8ه)‏ : دار الكتب العلميّة -بيروت » الطبعة 
الأولى / 576١ه‏ 

06 الكافى : 
الكليني » محمّد بن يعقوب : تحقيق وتصحيح : عليّ أكبر الغفَاريّ ومحمّد آخوندي : 
دار الكتب الإسلاميّة -طهران » الطبعة الرابعة / /1٠1١ه.‏ 

5 كتاب الصلاة: 
السيّد الخوئيّ » أبو القاسم الخوئيّ ( ١7178‏ -١51١ه):‏ دار الهادي للمطبوعات ‏ 
قم المقدّسة . 

لاغ - لسان العرب: 
ابن منظور الأفريقيّ » محمّد بن كرم : نشر أدب الحوزة / ١5٠6‏ ه. 

مبانى تكملة المنهاج : 
السك التخوض: 0 أبو القاسم الموسوي ( ١778‏ -١1//١ه)‏ : مؤّسّسة إحياء آثار الإمنام 
الخوئي ١‏ قم المقدّسة / 1577ه. 

48 المحجازات النبوية : 


-ه دالب : يفضي 


الشريف الرضيّ » أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى بن محمّد الموسويّ 
(7١غه):‏ منشورات مكتبة بصيرتي قم المقدّسة. 

زه 5 مجمع البحرين : 
الطريحيّ » فخر الدين بن محمّد علىّ بن أحمد بن على ( 6ه ): مكتب نشر الثقافة 
الإسلاميّة قم المقدّسة , الطبعة الثانية / ٠8‏ 1١ه.‏ 

: مجمع البيان‎ 0١ 
. أمين الإسلام الطبرسيّ » أبو علىّ الفضل بن الحسن ( 58 0ه) : مؤسّسة الأعلمّ -بيروت‎ 
.ه١5١6‎ / الطبعة الأولى‎ 

60 مختار الصحاح : 
عبدالقادر الرازيّ » محمد بن أبي بكر : تحقيق أحمد شمس الدين » الناشر دار الكتب العلميّة 
بيروت » الطبعة الأولى / 6١5١ه‏ 1555م . 

07 مختلف الشيعة : 
العلامة الحلّيّ » الحسن بن يوسف بن المطهّر ( 11/ه) : مؤسّسة النشر الإسلاميّ ‏ 
قم المقدّسة , الطبعة الأولى / ؟١5١ه.‏ 

5- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : 
النوريٌ » الحسين بن محمدتقيّ : مؤسّسة آل البيت لبه قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 
م 5١ه.‏ 

0 مستمسك العروة الوثقى : 
الحكيم » محسن : مؤسّسة دار التفسير قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 1١5١ه.‏ 

71 مستند الشيعة : 
النراقيّ » المولى أحمد بن محمّد مهدي ( 6ه ): مؤسّسة آل البيت مها قم المقرّسة . 
الطبعة الأولى / 6١5١ه.‏ 

لاه - مسند الإمام أحمد بن حنبل : 


ذنا القواعد الفقهية 


عبدالمحسن التركيّ » مؤسّسة الرسالة -بيروت » الطبعة الأولى / 17١5١ه.‏ 

00 مصباح الأصول ( تقرير محمّد سرور واعظ الحسينىيّ البهسوديٌ ) 
السيّد الخوئيّ » أبو القاسم : مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئيّ _قم المقدّسة , الطبعة الأولى 
/ ؟157١ه.‏ ْ 

48 مصباح الفقاهة ( تقرير أبحاث السيّد الخوئيّ ): الشيخ محمّد علىّ التوحيديّ - 
مكتبة الداوريٌ قم المقدّسة:؛ الطبعة الأولى. 

: مصباح الفقيه‎ -٠ 
. المحقق الهمدانيّ » محمّد رضا بن محمّد هادي ( 1777ه) : مكتبة الصدر طهران‎ 

1١‏ المعتبر: 
المحقق الحلّى » نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن ( 177ه): مؤسّسة 
سيّد الشهداء اكْةٍ -قم المقدّسة / 514١ه.‏ ش . 

5 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجال : 
السيّد الخوئيّ » أبو القاسم : الثقافة الإسلاميّة قم المقدّسة » الطبعة الخامسة ١5١ه‏ / 
5ام. 

1" المفنعة : 
الشيخ المفيد » محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي ( ١‏ 5ه) : مؤسّسة النشر الإسلامي - 
قم المقدّسة , الطبعة الثانية /١٠54١ه.‏ 

4 مفتاح الكرامة : 
العامليّ ؛ السيّد محمد جواد الحسينيّ (7؟؟1ه) : مؤسّسة النشر الإسلاميّ ‏ 
قم المقدّسة , الطبعة الأولى / 519١ه.‏ 

6 مفردات غريب القران: 
الراغب الأصفهأنيّ » أبو القاسم الحسين بن محمّد ( ؟507ه): دفتر نشر الكتاب - 
قم المقدّسة » الطبعة الثانية / 6 ٠54١ه.‏ 

71 ملحقات العروة الوثقى : 


-ه مال : 6" 


السيّد اليزديّ: مؤسّسة النشر إسلامي قم المقدّسة. الطبعة الأولى / ٠؟51١ه.‏ 

/1- من لا يحضره الفقيه : 
الصدوق » محمّد بن عليّ : تحقيق وتصحيح : على أكبر الغفّاريّ : مؤسّسة النشر الإسلاميّ 
-قم المقدّسة » الطبعة الثانية / '1١5١ه.‏ 

منية الطالب فى شرح المكاسب ( تقريرات أبحاث محمّد حسين النائينيّ ) : 
الخواضشاري #الشي موسى بن محف التجقن (1390ه) موقن النسر الأسلامت:- 
قم المقدّسة _الطبعة الأولى / 18١5١ه.‏ 

8 الموطأ: 
الإمام مالك بن أنس ( 175ه) : تحقيق : محمّد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربيّ - 
بيروت /197١م.‏ 

: الميزان فى تفسير القران‎ ٠ 
. العلامة الطباطبائيَ » محمد حسين ( 1417١ه): جماعة المدرّسين _قم المقدّسة‎ 

١غ‏ النهاية: 
الشيخ الطوسيّ , أبو جعفر محمّد بن الحسن ( )انتشارات قدس محمّدي ‏ 
قم المقدّسة . 

1 نهاية الأفكار( تقرير بحث المحقق العراقيّ)؛ 
اية الله البروجرديٌ » محمد تقيّ : مؤسّسة النشر الإسلاميّ -قم المقدّسة / 8٠4١ه.‏ 

7 النهاية فى غريب الحديث: 
ابق الأكير :الحو + المبازك بن هقد 1 11م إسماعيليان قم المقدّسة , 
الطبعة الرابعة / 14١٠١ش‏ . 

غ7 الوافى : 
الفيض الكاشاني » المولى محمّد محسن ( ١5١٠١ه):‏ مكتبة الإمام أمير المؤمنين على !39 
العامّة أصفهان » الطبعة الأولى / ١1١5‏ ه. ْ 

0 الوافية : 


إشض القواعد الفقهية 


الفاضل التونيّ » المولى عبدالله بن محمّد البشرويّ الخراسانيّ ( ١1١٠ه):‏ مجمع الفكر 
الإسلاميّ -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 1١4١ه.‏ 

: الوسيلة‎ ١ 
ابن حمزة الطوسيّ » عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علىّ بن علىّ ( ١57ه) : مكتبة آية الله‎ 
.ه١5‎ ٠8 / المرعشيّ النجفيّ قم المقدّسة » الطبعة الأولى‎ 

//ا- وسائل الشيعة : 
الحرّ العامليئّ » محمّد بن الحسن : مؤسّسة آل البيت ليه - قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 
48 اه. 


قاحدة الفراغ والتجاوز 
٠١5‏ 

الجهة الأولى : تعريفهما ء وعلاقاتهما بالقواعد الأخرى 

قاعدة الفراغ من فروع قاعدة الصحة بمعناها العام 
الجهة الثانية : هل الناع تان ا معي أن امقاكة 
الجهة الثالثة 

المسلك لازن 

المسلك الثاني 

مناقشة السيّد الخوئئ للمحقق النائينى يتنا 

إشكالات السيّد السيستانئ ( حفظه الله ) على رأي النائينئ :2 


الجهة الرابعة 1 
الجهة الخامسة 


خروج الوضوء عن قاعدة التجاوز 


"0 


"0 


رضن 


خروج الغسل والْتيمُم من قاعدة التجاوز 
المورد الثالث 


القواعد الفقهية 


0 


الجهة السادسة : هل يعتبر الدخول فى الغير فى قاعدة الفراغ والتجاوز /اعاء 


المقام الأوّل : فى المراد من( الدخول فى الغير) مون ع ني ال 
المقام الثاني : فى ما تقتضيه الروايات على المسالك الأرتغة 3 
مدى اعتبار الدخول فى الغير فى قاعدة الفراغ حي ا 
مدى اضبطيّة الكلينىّ من الشيخ عان خاو ا تسا م 55 
الحهة السابعة : المراد من الغير الركن » ومناقشته مه 
المقام الأو 00 
المقام الثاني 0 
الجهة الثامئة : فى ما يتحقق به الفراغ 1 
المسلك الأوّل 51 
المنجلك التانى 20> 
السيميلك الثالث ااا اا ااا اا ا 
الحهة التاسعة ا ا 
الصورزة الأولن 1 
الصورة الثانية ا اا ااا 0 
الصورة الثالثة ا ا الو اماق بامسويض الاسسس ام م ل 0-0 
الصورة الرابعة يفا 
0 للا 


1 خض 


الجهة العاشرة: فى جريان القاعدتين فى الشرائط ١م‏ 
فى الشرائط العقليّة . ١م‏ 


القسم الثاني من القسم الأوّل 0 


المبحث الثالث : فى الروايات الشريفة » وما يستفاد منها ١1١8‏ 
المبحث الرابع : 1 1 1 1 اا 
العورة ادل 0000001111 
المورد الثاني ا 00101 ااا 
المورد الثالث 110 1 0 
المورد الرابع 5 اس دوي ا و و و ا اا 
المورد الخامس واوا أو لوقه ماسر شو و روانم امن ا لا 
المبحث الخامس واس ار و ا ا 
المبحث السادس لاوطو اوبوت زرا وطوم وطة و لالم امام بون قا 
الجهة الأولى انار لاجاديس امسو وبابد بنجو ا ا 


رفن 


"١١ 154 


المسبحث الأوّل: في معنى الصحّة » وموارد استعمالها 


المعنى الأول : 0000 


أساس الصحّة عند الفاعل 7 ندزدبب 00000000 
أصالة الصحّة عند الحامل 50000000008 


8و وهم ها هاه قفاوا عه هه هه ههه ها ع » ا ها فاع ها هع واأواو وى وم واو وا. د و و ٠‏ 


المبحث السابع 
بين الاستضيتكات :واضالة الضحة 


قاحدة اليد 


5025 1/ 


لبو جا رف دج يع لود اوج و برها له بوه ومائة عامط كاك ولوق اررق قالطال ممام جر ل 16 م ولحو هوك و ا ا أي 
4# 
هو 


ا القواعد الفقهية 


المبحث الثامن "0١‏ 
الصورة الأولى 001" 
الصورة الثانية 00" 
الصورة الثالثة ل 1 
الضعورة الراحفة "٠‏ 

المبحث التاسع 0[ ز[ [ 1[ 00 


يك ل رضن 
الحهة الأولى : فى بيان مدركهاء وتشخيص المتن الصحيح فيها راس 
الحهة الثانية : فى فقه الحديث 0" 
الحهة الثالثة اا اا ا 0 
الجهة الرابعة 00000 0 0 اا 
الحهة الخامسة م 0 
الحهة السادسة ا 
الحهة السابعة 001012121 0 اا 


